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السبين ان لمجا لاي فت افد( 


-5ه6)ع _- 


قال الحنف - رحه الله اسان 5 
"الدليل الثالث عشر : 

الأمريفيد رحجان الوجود على العدم , ( واذا كان كذ لك وجب 
أن يكون مانحا من الترك . إنما قلنا : إته يقيد رججان الوجود , لآن 
المآموربه ٠‏ إن لم يكن صلحة راجحة : لكان : اما أن يكون خاليا 
عن الصلحة ؛ أوتكون حلحت برجوحة9) بالنسبة الى المفسدة |9 . . 
الى لخر 995) 
الشرح : إعلم -وفقك الله تثعالى ‏ أن هذا الددليل مركب من مقد مين : 
إحداهما : أن الأ يفيد رجحان الوجود ؛ ى كون المأموريه 
مصلحة راجحة . 
وثانيبما : أن كل ما هو صلحة راجحة فهو , غير بأذون فى تركه (5) 
شرها : ( ينتج أن اللأموزيه غير مأ ون فى تركة شرها . )[7أوهو المطلوب: 
بيان الصغرى : أن الأمر يستدعى مأمورا به جزنا , والمأموربه صلحة 
( راجحة ٠‏ لأنه لولم يكن مصلحة راجحة ؛ يلزم أحد الأمور , وهو :اما 
أن يكون غاليا عن المصلحة ٠‏ أو يكون شتلا على الصلحة الخالصة ء 
اويكون «صلحة )7 مرجوحة بالنسية إلى المضدة , أوتكون هلملة / 
ساوية للمسدة . 





. آخر الورقة *وه” من نسخة (رب)‎ )١( 

(؟) فى (ب) ” موجودة " وزاد بعدها فى المحصول ” آوتكون ساوية *. 
(؟) طا بين الممقوقين محذ وف فى (ك) . 

() أنظر السصول (و/؟/0997) : 

(ه) فى (رب) “تركها”. 


د( 1) ط بين المعفوفتين ساقط من (ك) . 


رى 42 46 4 (ب ) . 


ا اا اا ال ا لا 


لامع -. 


والدليل على هذه الملازمة هو آنه (١)لولم‏ يكن صلحة راجحة , فإما 
أن يكون خاليا عن الصلحة ‏ حينئذ - أولا » فإن كان خاليا -حينثة - 
يلزم الأمر الأول » وان لم يكن غاليا (1) عن الحلحة ‏ حينئذ -يلسنم 
اشتماله على الصلحة (1) بالضرورة » وحينثف. : اما أأن يمارضها (؟)شى * 
من المفسدة , أو لا50) , فإن لم يعارضها » يلزم وجود التصلحة الخالصة 
ون عارضها يلزم آحد الأمرين الاآخرين : 

فيلزم أن تكون تلك انملس نولك مرجوحة » أو ساوية لامنسدة : 
ضرورة أنه لوإنتفيا -حينثف - يلزم أن تكون «صلحة راجحة على المفسدة 
حينئذ بالضرورة , والمقد ر خلا ٠‏ ووجه الضرورة : أن أحد الأأمسور 
الثلاثة لازم , وهو : الا ساواة الصسلحة للمفسدة , أو رجحانها عليها, 
أو فصورها 1) عنها جزيا » والتغدير إنتفاء رجحان اللصلحة على المفسدة 
بالشوورة . مين كمف الأبرين الاترين كلووم د وققه. #لفدة نين 
قواصد علم 80) الننطق : وهو أن كل منفصلة صادقة , يلزمها متصلة 
مركية من نفيشش80) أحد 'ر جزئيها ‏ وين الجزه الأخر » أويقيسسة 
الأجزاء . فقد صحت هذه الللازية , وهى قطعية مرهنة . 

.” فى غير رك) "أن‎ )١(( 

(؟) لفظ “*خاليا " ساقط من (ك) . 
(ع) زاك بعدها فى رب) "حينكذ ” . 
()) فى (ب) "يعارضبط ”". 

ره) "أو لا * ساقط من رك) . 

() *حينثذ "ساقط من (رك) . 

(ا) فى رد) "تصورها” . 

رم) "علم” ساقط من رك) . 


(1) فى رج) ”“ مقتفى 
)00٠(‏ آخر الورقة 7ج ” من نسخة الأصل . 


عام 686 - 


ثم نقول : اللازم إن كان إحدى الثلاثة(!) واللوازم الثلاثة منتغية 
على ا نقرن (1)- فيلزم عدم الطزوم , ما خلوها عن (')الصلحة أصلا » 
فلآته يتنم (؟) ورود الأمربه ٠‏ وذلك لأنا يعنى بخلن عن الصلحة , 
آن (6) لا بتضمن «حصلحة معلومة , ولا مظنونة ؛ ولا تخيلة ![1) : لاد نيوية ,: 
ولا أخروية وكل ما شابه (7) ذلك , فلا يرد الأمربه . وذ لك باستقراء 
اوامرالشرع » فإنه لا يأمرإلا والمآموربه شتمل على اللصلحة تفضلا (0) 
منه ء لا بناء على قاعدة الحسن والفبح العقليين ٠‏ 

فإنا نقول[؟) : بامناع ورود الأمربه , واستحالة ذلك أن نقول : إذ! 
كان خاليا عن اللصلحة , كان محثى المفسدة إف لا معنى لسك 
المفسدة سوى خلو عن جميد الصالح . وأما إشتماله على الصلحسة 
المرجوحة » فهو منتف أيضا , وذلك لأنه يصير ذلك القدرسمن 
الصلحة معارضا بما يقابله من المفسدة فيسقط , نيقي القدر الزائد من 
المقسدة سالما عن المعارض ١‏ ( فلا يرد به الاآمر )("1) والا يلزم ورود 


الأأمربالمفسدة الخالصة ٠‏ وذ لك باطمل بالاستقراء التام ٠‏ 





)١(‏ فى رك) "اللازية". 

. " فى رب) “قرك»‎ )١( 

() فى رأيسع)”*سن*. 

(ع) فى (رد) متلح” . 

(ه) فى غيررا) ”أى”*. 

(1) فى (ب) ” تحركة * 

(ا) فى (ب) *لائهت”. 

(م) فى غير رك) “ تفضيلا ” . 

(و) فى (جاءبد) "لا نقول " . 

0 عمارة رك) ” فلا يلزم ورود الأمريه ” . 
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تيبب الى ول اشاس حت اهنا الف عن ا 


مومع م 


وأما إشتماله على التصلحة السءاوية للمفسدة » فذ لك يمنت ورود الاأمريه 
به - بعين ماذكرنا ‏ فانتفت اللوازم الثلاثة ه فينتفى الللزوم * 
وهو : أن لا يكون اللأموربه ( شتملا ) )١(‏ على الصلحة الراجحمة 
( فيلزم إشتمال السأمور. به على المصلحة الزاجحة )(1) . هذا إذا كان 
اللازم أحد الأمور الثلاثة :9) 

وآما إن! كان اللازم الاأمر الرابد(؟) ء فالتغريب الترديد فى السلانم أو 
الطزوم , وآيما كان يلزم إلا وجود المسلحة الخالصة , أوالراجمعة . 
وأيما كان فالتغريب ظاهر , لأن السلحة لا اذن فى تركها . تعيسن 
الدايل الدال على أن السلحة الراجحة لا إذن فى تركها ‏ على 
ما سيآتى فى الكبرى بيانه - فقد صحت الصفرى »وهو الدالوب ٠.‏ 
بيان الكبرى وهو : أن كل صلحة راجحة , فهو غير مأذون فى تركها 
شيا , وذلك لأن الإذن فى تغويت البصلحة الراجحة إذن (5) فى 
الخالصة ء وذلك غير جائز . 

أا الأول : فلن ذلك القدر من المفسدة المرجوحة , معارض يما 
يعادله من المسلحة » فيصير ماعداها سالما عن المعارض ٠‏ فتصير .صلحة 
خالصة . 


وأما الثانى : فلن الإذن فى تغويت الصلحة الخالصة غير جائزعرفا, 


وذلك معلوم من حال العقلاء بأسرهم ؛ فإنهم لا يذ نون فى تفويتباقطما , 





(() ” شتلا * ساقط من (ه) . 
(؟) طا بين المعفوقين ساقط من (د) ٠‏ 
(ع+) لفظ " الثلاثة ” ساقط. من رب) . 
زع ) وهو الصلحة الخالصة أو الراجحة ٠‏ 
(ه) *إذن ” ساقط من رب) . 


ان 


©» 5١165 أ‎ 


نماي 9 ؟ لح 


ويحقق ذلك سؤال العقلاءعن ذلك , فإنهم يجيبون بالمنح ه هدم 
التجويز [!) , ( إذ! سلمن عن الف جيه شوائب المفسدة , هلم ذلك ء 
واذا كان ذلك غير جافز زا عرفا , فلا يكون شها لقوله - صلى الله 

عليه وسلم ‏ "ما رآة السلمون حسنا فهو عند الله حسن ؛ وماراه 

السلمون قبيحا فهو عند الله تيح" ؟ 

وجه التسنك به ؛ أنه صلى الله عليه سلم - أخبر أن : مارآة 


السلمون حسنا » فهو عند اللهوحسن . وبا رآة السلمون قبيحا 0 


. فى (1) “التجوز”‎ )1١( 
٠ (؟) ا بين المعقوفتين ساقط من (ك)‎ 
. ؟غر الورقة “64(” من (رك)‎ )«( 
. (ع) هذا بعض حديث شهور ء رواه الامام ألحيد - فى كتاب السنف‎ 
. موقوفا‎ 
ولغظه : “أن الله -عز وجل - نظر فى قلوب عياده فاختار محمد!ا‎ 
-صلى الله عليه وسلم - فابتعثه بسالته . ثم نظر فى قللوب‎ 
» المباد , فاختار له أصحابا فجملهم أتصار دينه , ووزرا' نميه‎ 
فنا رآ الصسلمون حسنا » فهو عند الله حسن ,وما راة‎ 
. السلمون قبيحها , فبوعند الله قببح‎ 
ورواه البيبققى فى كتاب الاعتقاب , والطبالسى فى صنده م‎ 
. والبزار فى سنده ء والطبرائى فى الكبير‎ 
وذكر العجلونى أن العينى ذكو فى شرح البداية ببعسسض‎ 
اختلاف عن ابن سعود . ثم نقل عن الحافظ ابن عبدالهادى‎ 
آنه قال : ”* وفد روى مرفوها عن أنس باسنات ساقط ,والاأصح‎ 
٠. وقه على أبن سعود‎ 
)161 والمقاصد الحسنة برقم(‎ ٠ )١4م/5( انظر كشف الخفا‎ ( 


رص 07وم) ط . حر . ونصب الراية (ع /؟9١) ٠.‏ 





ب وي ا ل ل اي 1 سب لازا لمم 
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فذلك حكم الله . وكلمة “عند “9) تستعل لذلك وفإنك تقول ؛ 
لا يجوز(؟) إزالة النجاسة يالخل عند الشافعى - أى حكه فى السآلة 
كذ لك (0) . ولا يجوز حمل لفظة ”عند * على ط عله الصلمون حستناا ء, 
فعلم الله تعلق بحسنه : لأن ذلك حكمعقلى » والأصل كون كلام 
الرسول ‏ صلى الله عليه سلم ‏ بيانا للشيات دون العقليات ٠‏ 
واذا ثبت أن حكم الله عدم تجويز تغويت المتلحة الخالصة , ذلك 
هواللطلب . 

فتبت أن اللأموربه صلحة راجحة . وكل ما هو صلحة راجحة فبو 
غير ماذون فى تركها شرا ٠‏ فاللأموريه غير مأذون فى ترك شرا . 

وإذا ثيت هنظ ففيق. ع يك باتكروابن الدليل أن يدع المنيي أ 
قى جميحصور صيغ الأمر , الا أه ترك فيط لم يثيت وجوه اجماعا» 
بل تثبت إباحته أو ندبيته [7) تخفيفا ل4) على المكلف فيجرى فيما عداه 
على قضية الدليل » فيثبت الوجوب فيما عداه , وذلك ط أردنا بيانه . 
واعلم أن صاحب التلخيص ,اعترض على هذ الد ليل بآسئلة ولم يجبعنها » 


ظطلند كرها » ونجيب عنها » مه يكم الدليل المذ كور ٠.‏ 


. آخر الورقة *يره” فى نسخة (أ)‎ )١( 
م ام *.و” من (ب)اء.‎ )5( 
” (ع) فى (رج) ”عله‎ 

(ع) قوله “لا يجوز” ساقط من (ك) . 
ر(ه) فى غير رك) "ذلك *. 

(+) آخر الورقة ”..” من نسخة رج) . 


(ب) فى رك) " تدبيته واباحته 
(م) فى رج) " تمقيقا " . 


-1019 ده 


قال ج لا نسلم أنه لا يجوز أن يكونخاليا عن الصلحة , لأن عند كسم 
يحسن من الله كل. شى * » فيحسن منه )١(‏ الأمربط يكون خاليسا عسن 
السلحة والنهى عما يكون شتملا (؟) على الصلحة . ولم قلتم : يان 
الاذن فى تفويت الح لحة الخالصة غير جائز عرفا ؟ آلا ترىآن الانسان 
الغادر على كسب ما ئة لو اقتصرعلى7؟) عشرة وقتح بها لا يلومه (6) 
آحد , وكذلك نلوصام شهر شعبان فحصل له صلحة خالصة عنالمفسدةء 
واذ! ترك لا يلوءاة) أحد » ولا يعد قبيها ,بل لوالزه آحد ذلك 
عد تهيحا . 

سلمنا أن ذلك غير جائز عرفا » ولكن ( لملا يجوز شيها ؟ [1) ومقتضص 
الحديث : أن الشى * الذى يحسنه ٠‏ فهو كذ لك 6وما يقبحه فهو كذلك. 
وأنتم أنكرتم ذلك على ما عرف ( قوله 5 

والجواب : أنا لا ندعى إضناءه , بل ندعى عدم وفوه /, ( ولك 
لا ينبنى ]ل8) على قاهدة التحسين والتقبيح العظيين . 

ولغظ الصنشف وان اتجه عليه الإشكال » ولكن ما ذكرنا من توجيهيه 


قى الشرع(ة) لا يتوجه عليه هذا السؤال . 


() فى (3)”من” ,وفى زب ءد) "ظله”. 

(؟) فى (ب) "ستعطا ”. 

(ع) ”على ” ساقط من (5) . 

)) ىن رساءك ) "لا يلزه ” . 

(ه) فى ربا مك ) لا يلزه * . 

(1) عبارة رج) “آلا يجباهها * . 

() "قوله ” زيادة فى رب) ء وانظر التلخيضص ((/؟»6 -5) . 
(م) فى (ك) "يل ينبني " . 

(5) فى رج) “المرع” . 





مدقا اا 0ا"#الشو م قتي فوا 1 تيلا 


-)31- 


والفرض من أمثال هذه الأجوة ( ومن )١1(‏ أمثال هذه الآسئلة) (7)إفادة 
الطالب ( كون الدليل المذ كور قابلا للتقنرير , وذلك )9؟) بسأن يسوورد 
تغرير تلك الهد مةعلى الوجه الذى ذكرناه , هيه 0©) يسقط(5) السؤال » 
ويستصيد الطالب من ذلك التمكن من التصرف فى الأدلة إعترافاء, 
وجوابا » ويقى عنان الكلام بيده ران شاء قرر(1) على الوجه الذى قررناه » 
وان شاء إقتصر(!) على الوجه الذى ذكره المعترض 2 غيورد الدليسسل 
على الوجه الذى يشعر ظاهر بما يتوجه عليه الإشكال . وبيقى عنان 
الكلام بيده . واعلم8) أن الحن إن كان مراد الصنف : ظاهر كلاه ء 
فالا شكال وارد عليه ء ولا جواب له . وان كان المراد[1) , لا ذكرتاه , 
فلا يتجه عليه إلاشكال . وآمثال هذه التصرفات فى العلوم النظرية , 
تكريها فى ليها + يان ينها رساي الإاضان فيا + مسير سل العظر , 
لا تخور قواه )1١(‏ فى الماحث النظرية عن الحالات7؟1) الركيكة. : 





)١(‏ فى (ج) “عن 
(؟) ط بين الممقونقين ساقط من (ب) . 

(9) ام لم م (ب). 

(؟) "به” زيادة فى (ب) . 

(ه) فى (د) "وسقط”. 

(1) فى غير رك) “قدر”. 

(ا) فى رك) “أعرض *. 

(ه) فى غيررب ,كك ) ”*وعلم* . 

(و) فى رج *أراد” . 

” فى غير (ك) “” يتميز‎ 0٠( 

() فى رج) "لا يجوز فواته ” , وهوتصحيف . 
(؟١)‏ فى غير رت) "الخيالات” . 





-:16- 


فافهم ذلك , ولا تقول على هذ ر(١)‏ من يقول هذ! من باب العناية , 


والعناية لا تسمع . 


وأا قوله : لم ظتم : ران الاذان فى تغويت الصلحة الخالصة عن المفس اا 
غير جاعز عرفا . 

قلنا : الجوابعنه ماذ كرنا من الدليل من أن ن لك ( ؟) معلوم باستقراء 
أحوال أهل العرف . 


وآما المثالالذى 29)_ ١‏ الله وجعله سند! للمنه(١)‏ » فالحكم فيسه 
ممنوع - على تغفصيل نذكهو - وهوآن تحصيل الماثة » وتحصيل العشرة 
وان إستوها فى الشقة اللازمة للسعى فى تحصيلهما واستلزامها 7)المفسدة 
بعد الحصول ٠‏ فلا نسلمعدم قبح ترك تحصيل الماثة عرفا »ولو83) 
عدم اللوم على ذلك ٠‏ نعم قد يكون تحصيل المائة يتضمن التورط فسى 
زيادة شقة على تحصيل العشرة ٠‏ فيتركه بمثل هذا المعارض «وإنتساها 
فى الشقة فى ريق التحصيل », فقد يترك المائة ويقئع بالعشرة » 
لما تتضعن المائة بعد الحصول من الأنسربها ٠‏ وزيادة المحيض ل للد نيا 
بسيبها » وكراهية مفارقة هذا العالم لما حصل له ("!)فيه من اللذات(١١)‏ 


. ”"هذر” ساقط من رب)‎ )١( 


(؟) فى رب) ” التعبف به ” 

(©) فى (أ) ”نقول *. 

(») فى (5ع “الثانى *. 

(ه) فى (ب) ”استخرج * 

(1) فى (رد) "الطضمع *. 

(7) فى (1) “ تحصيلها واستلزامها ” . 


(+) *ولو” ساقط من رب) . 

(1) آخر الورقة ”.ه” من نسخة الأصل . 
0٠(‏ "له" ساقطمن را'ارب). 
(00 فى (رك) “الدارك” . 


-16؟ه 


القى سببها زيادة المال » وحينئذ لا تكون الحائة صلحة خالصة مسن 
المفسدة . 

وأا صوم شهر شعبان : فتعارض صلحته المفسدة الناشثة من الصوم : 
وآما غوله : الحديث يقتضى أن الشى * الذى يحسنه العقل أو يفيه )١(‏ 
فبوكذلك . 

قلنا : قد بينا فى الدليل أنه ليس المراد منه الساواة فى المعلوية , 
يانه حكم (؟) عقلى ء بل المراد منه (1).الساواة فى كونه حكنا لله ولجميع 
السلسيق » 

سلمنا (؟) ذلك :: ولكن سآلة الحسن والقبح ليست من السائل الظنية 
بل من السائل الملسية » فلا يمكن التسك بهذ! الحديث نيبا. 

ولا كذلك هذه السألة : فإنها7 سالة ظنية عند السنف والمحققين . 
ثم نقول . لا توجيه لهذ! الاعتراض » فانه ليس ضعا لمقدمة من مقد سات 
دليلنا ولا معارضة » وهذ! ظاهر لآن حاصله يعود رالى أن هذا الخبر 
يدل على نقيض ما يعنققنه و فى مسألة آخرى ٠»‏ ذ لك غير توجه »فلايسمع. 
لايقال (1) :. لولم تكن صلحة اللأمور به راجحة , لكان خاليا عنالمصلحة, 


أو مرجوحة » آو مساوية » تقسيم غير حاصر . لأن الآمر قديكون للصلحة 


. ” فى (رك) ”للا يقيحه‎ )١( 
. فى رب) "علم”‎ )5( 
رع) فى رجاءد) "به‎ 
. “سلضا ” ساقط من (ك)‎ )»( 


(ه) آخرالورقة "59" فى نسخة (ب) . 
(1) ناد بعدهافى (ب) "قوله ” . 


دن سسا سيو 





سكحقع- 


الخالصة , كما يكون للمصلحة الراجحة , فعلى هذا بقيت الصلحسسة 
الخالصة (1) , فلم يذ كرها وكان التفسيم غير حاصر(5) 

قلنا 47 قوله : لا نسلم أنه إن (5) كان خاليا عن الصلحة كان مفصسدة 
صرفة (©) , وهذا لجواز خلن عنهما » ومو سبب الاباحة . وان سلمنا 
ذلك ٠‏ ولكن لا نسلم ,اشناع(1) ورود التكليفبه » مذ لك ينبنى علسسى 
القول بالقول : بالحسن والقبح العقليين وهوباطل . 

قوله : إذا كانت الصلحة راجحية لا يجوز ورود الاذن فى الترك . 
قلنا : آجمع السلمون , بل جمن المقلاء وأرياب الشرائع : أن الصلحة 
الخالصة أو الراجحة. ان كانت فى المرتية 0 الدنيا , كان (4) حكمبا 
الندب ٠‏ وان كانت فى العليا : فحكمها الوجوب , فعلى هذا لا يمكن 
أن يكون مجرد رجحان الصلحة لا يجوز ورود الاذن بترله »بل جساز 
أن يكون من المند وهات ٠‏ 

آما قوله : ترك اللصلحة ( الخالصة قبيح [(3) عرفا . 

قلنا ه لاتسلم . 


وآما الحديث فتقول : هو جم معلى بالألف واللام » فيكون للعسوم » 





. فى (رجدهد) "الخارجة”‎ )١( 

(؟) فى (د) "حاغر"” . 

(؟) فى (ب) ”ألا قوله *. 

(») *ان” ساقط من رب ,جارك )غ). 

(ه) فى (ب) "ضرورة ٠.”‏ 

)3 لفظ ” ا خناع ” ساقط. من ركف . 

(با) فى (35) ”"اليتبة " , وفى رج) ” زينة ” ء, وفى (د ) ”الزينة " . 
(م) "كان" ساتط من (ك) . 

(1) ا بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 


ا ا ا ال ا 5 708 0 كم 
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فميزهنة و + لبس طن اتساتييا !فوفك الله فى الس الي 
ونحن نقول ( به ) [#الإانما النزاع فى العوائد 77) من غير إجناع . 

ثم نقول : هذ! يغيد أن الأوامر فى الشرع للوجوبلا أنه فى اللفسسة 
للوجوب ,وهو مونح النزاع(؟) فان سائل (0) أصول الغف انما يقصد فيها 
بيان اللغة . وأما بيان الشرع ٠‏ فهوبناء على ا تقرر فى اللغة , كقوك 
تمالى : * وكذلك جعلناه قرآنا عرهيا 6 

ولأنا (7) نقول : آما قوله : التقسيم غير حاصر(8) , نقد ذكرنا داليسلا 
قاطما على لزوم أحد الأمورعلى ذلك التقدير ز وهذا لأنا إنسا)(1) 
إدعينا شرطية مصلة لزوسية . 

فانا قلنا : لولم يكن المأموربه صلحة راجحة ؛ لكان : اا أن يكون 
خائنة من الفرريو ا الريكين سبائة حادسة قر برعي ا ةا + 
فادعينا أحد الأمور ,على ذلك التقدير , فهى شرطية متصلة لزوسية . 
ود للنا عليها دلالة قاطعة ولقد(!!) اشتبه على المورد لهذا السسؤال 
الشرطية المتصلة » بالشرطية المنفصلة المانعة الخلو آوالحقيقة ٠‏ 





() آخر الورقة *وه” من (آ) . 

(؟) "به" زيادة فى رك) . 

(ع) ”“العوائد ” ساغط من (ب) ٠‏ 
(ع) فى رجه د) “الئنزال ” . 

ره) ” سصائل * ساقط من رب 2ك ). 
() سورةطه آية 99(" ,. 

(0) فى رد) الأنا". 

زم) فى رد) "حاضر”. 

(و) عبارة رك) “فإنا إنا إدعينا " . 
0 آخر الورقة “١ى”‏ فى رج) . 


09 فى (إساءك) "وقد" . 


مخ سه 


فإنه (!) يدعى فى هاتين القضيتين الحصرفى أجزاء(؟) الانفضصال 
والصواب : منع لزوم أحد الأمور ه لعدم رجحان صلحة المآعوربه » 
وسند الضع : أنه ران 5(7)اشتمل على الصلحة ء لا يلزم ؛ أن يكون 

الصلحة ساوية للمفردة , أو مرجوحة «وهذا! لجواز أن لا يكون المأعور 
به شتملا على المفسدة . 

فيذا هو المنع الصميح ؛, وهو واد على كلام الصئف ٠‏ غير وارد علينا 

- ( على ما أوضحناء وقررناء )(9) . 

وأا الشم(0) الثانى : فاع (0) تههنا عليه فى الدليل » ونأ آتبا 
لا نعنى يتمحضه ل4) مفسداة إلا خلن عن جميع الصالح ,على آنا 
نقول : لاحاجة بنا إلى دعوى تمحضه [1) مفسدة بل الدليل يتم يخلده 
عن اللصالح كلها , فلا يدعيها . 

وآما الضح الثالث : وهو الذى أورده صاحب التلخيص وقد أجينا عنه . 


وآطا الرابع("7) : فحاصله يعود إلى النقض بالمند هات ( فقد 059006 





() فى رب) "لآم" . 

(؟) فى رد) "آخر”. 

(ع) فى رك) "إذاث. 

(؛) عبارة رك) “على الصالح بأن ما أوضحناه وقررناء * . 

(ه) فى (ب) "“المعتى ". 

(1) فى غير زك) "فيط ” . 

(+) ” وهو" ساقط من (رب) . 

(ه) فى (ك) “تبمحضه ”. 

(و) فى (د) “لمحضة” . 

(0 فى رآ عن ) “الواقم”* . 

(00) فى (ب) "وقال ” , وفى (آء جد هت) ”هينه ” , وزاك بعدها 
فى رد *له*. 


اي ا لص ل لي ف ا ع ا لض ع ا سا 
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وآجاب عنه بما ستذ كه بعد ذلك , وزيده إيضاحا , وتقريرا )١(.‏ ودعوق 
إجناع العقلاء فى الشرائح(1) مشوعة «بل يكاد أن يكون هذا تحيفا 
فى الكلام مولا يكاد ( أن يكون 7 صرحا يه معني الئاس يدعيسى 
الا جماع فى الشى * الواضح عنده ( ولا تحقق له )(؛) بل الصواب فى مثل 
هذا أن ينقل ر هذا )0 عن «صنف موثوق به «ذكره فى كتاب له . 
فأما مندعدم تجوين (1) ترك اللصلحة الخالصة , ومنن0) قبح لثاأعرفا , 
فقد أورد ذلك صاحب التلخيص7؟) , وأجبنا عله , 

وأا قوله : النزاع فى العوائد من غير إجماع . 

قلنا : الحديث يدل على أن كل لا رآه السلمون قبيحا , فهو تييح 
عند الله ألى في حكه - سواء كان ذلك من العوائد )١(‏ أو من(!١)‏ 
غيرها , فمن ادهى تخصيص ذلك ٠‏ أو تقييده , فمليه البيان لكن ذلك 
من باب المعارضة , والتقييد ٠‏ والتخصيص خلاف الأصل . 

أما قوله 0010 هذا الدليل يقتضى أن الآمر فى الشرع للوجب . 


)١(‏ فى (رب) ”"تفرييا”. 

(؟) فى زب ىك ) "فى الرابيخ” . 

(؟) طط بين المعقوققين ساقط من (ب «ك ) . 
()) عبارة رب) “للا تحقيى عنده ” 

ره) ”هذا” زادةنى رك) . 

(1) فى (د) ” تجويز” 

(«) ”ونح“ ساقط من (ك) . 

(م) فى غير رك) "”تشجه " وموتصحيف , 
(و) راجح التلخيص 25/15 -1) . 
0٠‏ فى رب) "الموام" . 

01 لفغظ " من " ساقط من (ك) . 
() لفظ”ان " ساقط من (أاءب). 


حم 729 )6 يم 


قلنا : لا يدعى الصنف إلا ذلك , وقد علم ذلك من كلاه ٠‏ فان يعض 
آل لته يقتضى أنه كذ لك فى اللغة . واذ!ا أفاد الوجوب فى اللغة , كان 
مفيد! له فى الشرع والا يلزم التغيير » وفوعلى خلا الأصل ٠‏ هعض 
أدلته يقتضى آنبا تفيد الوجوب قى الشرع ؛ وهو المطلب . 

وقد بينا .اختلاف الناس فى ذلك + فشهم من يدعى ( افادة الصيغة) )١(‏ 
للوجوب شوا وضهم من يدعيه لغة . 

وآما آدلة الصنف : فسختلفة(1) الدلالة على ط نبهتا عليه . لكن إذ! 
إطلح المحصل على جميفها تصرف فيها بحسب مقصوده . 


:  هيبنت‎ 


إلم آن لفظ الصنف , * واذ! بطلت هذه الأقسام «لمبيق إلا 
أن تكون [1) الصلحة خالية عن المفسدة » أوإن كان فيه أشسى * 
( من المفسدة ) (0) لكن تكون صلحته زائدة راجحة (1) على مفسدات * 07 
نيه تظر , وذلك : لأن الأقسام الثلاثة هى(8) اللوازم الثلاثة , فإذ! 
بطلت انتفى ( لازم عدم )[3) رجحان صلحة المأموربه على مفسدته » 
فيثبت رجحانها , ورجحان المصلحة على المضدة فى شى ؟(/)يستدعى 
)١(‏ بدلها فى رب) "ارادة اللصنئف” ء 
(؟) فى (ب نفك ) *“ فسختلف” ٠‏ 
(+) *تكون ” ساقط من رك) . 
ن) فى رااسي حش*. 
زه) لابين المعقوقين ساقط من (ك) . 
[(1) “راجحة * ساقط فى رب ,)ك ). 
('ا) انظر المحصول (1/؟/82؟١) ٠‏ 
(ه) فى رج) ”فى ” بدل "هى " . 
(1) ما بين المعقوقين ساقط من (ب) ٠.‏ 
(0) ”“شى*” ساقط من رج) . 


ل لاه 


وجود الصلحة والمفسدة فى ذلك بالضرورة » فيستحيل خلوها عسن 
المفسدة ٠‏ فيستحيل ودود الأمر الأول ٠‏ فتمين الثاني لز ومسو 
رجحان م«صلحته على مفسدته . والأول يحتمل ثبوته آصلا . 

وهذا الكلام بعينه عائد فى قله الاذن فى تغويت الصلحة الراجحسة 

اذان فى تفوت الصلحة الخالصة ٠‏ لأنه إن (1)وجدت مسدة قتصيسر 
هى7؟) معاضة ( بما يعادلها من الحلحة [(2) الى آخره - وقد 
عرفت(9) راتجاه هذا الكلام على الصئف . 


تنبيه ثان : 


قوله : ” مقنضى هذه الأدلة أن لا يوجد شى * من المند هات .*(1) 
صوابه أن نقول :: أن لا يوجد شى * من المند هات المدلول علييما 
بصيفة الآمر ». نذا لك مقتغى الدليل المذ كور ٠.‏ 


وأا إنتفاء مطلق ( السند هات )000 , وذلك لجواز أن تنيت لم الندبيسة 


لا بصكةٌ الآمر اء زيل بلسياب أغر ء فلاينفى () دليلنا نطلسق 


5 00001 
الندب » بل النداب فى موارد صيغة الا مر) . 


فافهم ذلك . 
)١(‏ آخر الورقة ”؟” فى (ب) . 

(؟) “إن “ساقط من رج) . 

رم) "هى ”" ساقطمن رب جاءك). 

(») عبارة رب) ”لا يعادلها فى الصلحة ” . 

زه) فى (ك) “علت*. 

1 أنظر المسصول (9/؟/170) . 

ر“) الزيادة فى رب) . 

(م) آخرالورقة *ه” من نسخة الأصل ٠‏ 


(4) وردت فى غير (ك) ”بصيفة ” 


." فى (د) "بيقى‎ )٠( 
. . )5( ط بين الممقونتين ساقط من‎ )1( 


4175 مه 


تنبيه ثاانث : 

قال صاحب التلخيص : * قول الصنف : ترك مقتضى الدليل فى حق 
البعض معضية! ضعيف لأن هذه الصورة لما كانت عي فى هذا 
المعنى : تتخصيص البعتى بالوجوب والباقى بالندب , ترجيجح مسن 
غير مرجح , فلابد من اختصاص الؤاجب ( بآمر زائد )[1) وحينئذ يكون 
الوجوب ثابتا بذلك الأمر الزائد ء لا بما ذكرتم ٠‏ فسقط اعتبار الاستدلال 
بصيغة الاأمر. ”99) 
وجوابه (5) أن نقول . مقتضى ا ذكرنا أن يثيت الوجوب فى جسيد موارد 
ضيغة الآمر . 

رالا آنه ترك الدليل الذكور فى ( الصور التى17) ورد الاأمر فيهبا 
وانعقد إلا جماع (0) على جواز الترك فيها ؛ وذلك لتخفيف خساصض 
بتلك ل4) الصور لوجهين :- 
بحر جار 


نه لولم يكن لتخفيف خاص » لكان ن ذلك لتخفيف عام شترك » 
5 للا 
ولو كان كذ لك لما ثيت الوجوب فى شى “ين الغور ملا بالس 1 ا 





)١(‏ فى (آءدءك ) " تحقيقا ” وهوتصحيف. 
(؟) آخرالورقة ".م0” من رك) . 

(م) فى رج) “بأسر زاعدة”* . 

(ع) راجع التلخيص (١/؟؟‏ -ب ) . 

(ه) فى (ب) ”ووجهه ” 

(1) فى (ب) “الذى ” 

(7) العبارة فى غير زب ءك) “التى وردت للأمر فيها والتعبد للاجماع *. 
(م) فى رأءديك) "بذلك "*. 

(و) زاد بعدهانئى (د) "بتلك” . 

(0 “لو” ساقط من رك) . 

(1) فى (ب) ”"بالثانى ” , وف (ك) "بالمعلة”" 


عه 


واللازم باطل , خرورة ثهوت الوجيب فيط اذ ! قال الشارع :"هذا الفمسل 
وأجسب عليك ” »أو يقول * أوجبت عليك الغمل , وليس لك تركه » 
ومتى تركت في 
الثاني : أنه(؟) لوكان ذلك لمطلق التخفيف , لوقع التعارض بيسن 
الموجب والمائع , فيلزم الترك بآحدهما ؛ وذلك خلاف الأصل . 


(() عبارة “51 ,د) ”ومتى ترك عوتب”* . 
(؟)"“نه” ساقط من رك) . 
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قال الصنف - رحه الله 

ئها 

فإن قيل : ماذكرتم معارنى بوجه آخر ‏ ( وهو أنه )١(‏ كما لأن إلاذان 
فى تفويت الصلحة الخالصة قبيح عرفا : فكذ لك الزام (5) المكلف إستيفاء 
الصلحة ‏ بحيث لولم يستوفها ‏ لاستحق7؟) المقاب » قببح آيضا ؛ 
لأنه يكون حا صل الأمرأن يقول الشارع(؟) : إستوفهذه الطافسع 
لنفسك ٠‏ وال عاقبعك » وهذا قبيح ٠‏ 
والجواب : ( ا ذكرتمو قاءم فى التكاليف , ظوكان ذلك معتبرما (5) 
لما ثيت شى * من التكاليف . [1) 
الشسج : 

5 0 

راعلم - وفقك الله تعالى - أن من جطلة مقد مات الد ليل أنالإذن 
فى تغويت الدملحة الخالصة قبيح عرظا 2 فيكون تهيحا شرا . 
عارضى هذه المقدمة وقال : لوكان الاذن فى تفويت الصلحة الخالصة 
قبيحا عرفا ٠‏ للزم المكلفراستيفاء اللصلحة لنفسه عند ورود الأمر من 
الشرع جزما , واللازم باطل , لأن الزام المظِف استيفا* الصلحة لنفسه 
قبيح عرفا ٠‏ فيكون قبيحا شرها بعين ما ذكرتم(0) فبذه معارضة فى 
المقدءة , ويسكن توجيهها معارضة فى الدكلله) , فنقول : ما ذكرت من 
1 
رن “أت " زادة فى زب) ٠.‏ 
(؟) فى (أ) “الصام” . 
(؟) فى (1) “لا يستحى”. 
()) فى غير رآ) “الشرع” . 
(ه) فى رج) "”معيرا" . 
(1) ط بين المعقوققين محذ وف من (ك) وانظر المحصول (١/؟5/١5١).‏ 
() فى رب ءك ) "ماذكرتيو " . 
(م) ناه بعدهافى رب) "قال : لوكان إلاذن ” . 





35-5 


الدليل ‏ وان دل على أن الأمر يقتضى إلايجاب ( ولكنسعنا ما ينفيه [1) 
وذ لك لو أن (؟) لامر راقتض الايجاب ولكان الأمر دالا على كسون 
اللأموريه صلحة راجحة بعين 17) ما ذكرتم مولما جاز تفههت الصلحة 
الراجحة , نيلزم الزام المكلف9؟) استيفاء الصلحة لنضه جزملا ء, 
واللازم ياطل ء لأن هذا قبيح عرفا «فيكون قبيحا شرها بعيمن باذ كرتم » 
ويلزم من هف ! أن لا يكون الأمر مقتضيا للايجاب وذالك هو المطالوب . 
جاب الصنف ( أن ](5) ما ذكرتم ياطل بأصل التكليف[1) ؛ كن 

أن يجاب عنه بالضح ء وذلك بآن تقول : لا نسلم أن الزام المكلسف 
.استيفا* اللسلحة لنفسه تيح عرفا ٠‏ وهذا لآن الزام الآباء 0) الأولا د 

ر لأجل )ل8) الصالح الراجعة إلى الأولاد قضية عرنية عاض ومين 
إذا كان النأمور جاهلا بالصالي'( شغولا باستيفاء الشهوات التضه 
للمفاسنفة ٠.‏ 


قال صاحب التحصيل : “إذذا انشفتى كل واحد تهنا تلايد من الترجيح !!!1 





. ط بين المعقوتين زادة فى (ك)‎ )١( 
فى رباءك) “لأن*.‎ )0( 

(+) فى (ك) “تعين". 
(ع) “”الطكلف” ساقط من زآاءب اكع . 
ره) "أن" زادة فى رك) . 
(:) راجح المحصول ر١/؟/1"١)‏ . 
(+#) فى (1) ” إلااء” وهوتصحيف . 
زم لابجل * زيادة فى رك) . 
(و) فى (15) ”سابقة” . 
06٠(‏ فى غير رك) *حاصلا بصالح " . 
زر راجح التحصيل للارسوىي (١/؟+1)‏ . 


ال ل ا ا ا ل و ارين و لوو شن ا وار ل ا ال 0 
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قال الصنىف ‏ رحه الله . 


* الدليل الرايخ عشر_ : 
لاشك أن الآمر(!) يدل على رجحان طرف الوجود على طرف 
المدم ..... الى خا 
الشيح : إعلم ‏ وفقك الله تعالى - أن هذا الدليل واضح غير آنا 
5 5 ( 
نزيده إإبعيانها يريا ٠‏ فقي » الالريداق على طلب و دادر 
به - لما قررناه فى أول كتاب الأوامر ‏ فيلزم أن يكون العاموربه مالوب 
الوجود . وكل ما هو مطلبب الوجود ٠‏ فوجوده راجح على عده جزما , 
فالمأموريه راجح الوجود . 
ثم نقول : كل ما هو راجح الوجود لا يخلوعن أحد ( هذين )9) 
القيدين ٠‏ وهو : اما المنع من الترك «آوعدم المنح منه ملأنه : إغا 
إان(0) كان منوها من الترك » أو لا », وأيما كان يلزم أحد الأمريسن , 
فعلم10) أن (7)كل ما هو راجح الوجود ٠‏ لا يخلوعن أحد هن ين القيد ين ٠‏ 
ثم نفول : قيد المنح من الترك محاصل مع المآمورب (4) , وانما 
قلنا ذلك , ون لك لأن المنح من الترك آكثر إنضاء إلى الوجود الذى هو 
راجح من الاذن فى الترك ء وكل ما هو أكثر إفضاء إلى الراجح مفهوراجح . 
)١(‏ فى (1) “الخير”. 
(5ئ) انظر المحصول (١/؟/١5١).‏ 
ر(ع) ”وجود ” زادة فى زرب «ج). 
(ع) الزادة فى رب) . 
ر(ه) "ان * ساقط من رب )عك) . 
(1) فى رد) ” تعلم” . 
(با) "أن " ساقط من رج) . 
زم) عبارة رب) ”حاصل معالترك " . 


اماع - 


بيان الأول : ظاهر ء لأنك تعلم بالضرورة أنه متى كان سنوها من 
الترك + كان وجود الفمل أكثر منا إذ! لم يكن سنها من الترك . وهذه 


بيان الثانى : أن قولنا : المففى الى الراجح راجح أيضا منقدءة 
مرورية آينا , فثبت أن ريكون )١1()‏ قيد الضن من الترك حاصل م(؟) 
التأمور , وراجح فى الظن1؟) » والعسل بالنظر0)) الراجح ظناأةواجب 
بالنص والمعقول : 


آم النض : فقولة ‏ صلى الله عليه وسلم - * آنا أقضى بالظاه لا 


. "يكون” نادة فى (ب)‎ )١( 
. (؟) فى رك) "طم"‎ 
. (؟) فى (ك) “النظر”‎ 
. فى غير رك) ”“بالظن ” وهوساقط من (ب)‎ )»( 
. (ه) آخر الورقة “47” فى نسخة (رب)‎ 
الحديث أورده السخاوي فى المقاصد الحسنة بلفظ ” أمرت أنآحكم‎ )+( 
والله يتولى السراشر ” وقال : ” اشتهر بين الأصوليين‎ ٠ بالظاهر‎ 
والفقباء ” . . . ولا وجود له فى كتب الحديث الشهورة ولا الأجزاء‎ 
النثورة . وجزم العراقى بأنه لا أصل له , وكذا أنكن المزى وغيرو”‎ 
نعم جاء فى سحيح البخارق عن عمر : إنما تأخذكم الآن بنا‎ ” 
: ظهرلنا من أعمالكم : بل وفى الصحيح من حديث أبى سعيد رفعه‎ 
وفى التفق عليه من حديث‎ ٠ رانى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس‎ 
آم سلمة “ إنكم تختصمون الى ولعك بعضكم ألحن يحجته من يعض‎ 
فمن قضيت له من حنى أخيه شيشا‎ ٠ أقضى له على نحوما أسمح‎ 
*. فلا يآخذه » إنما أقطع له قطعة من نار‎ 
قال ابن كثير : إنه يؤخف معناه منه . وقد ترجم له النسائسى‎ “ 
فى سئنه : باب الحكم بالظاهر.”‎ 
وقال إمامنا ناصر السنة أيوعيد الله الشاقمق رجه الله - عد‎ ” 


سمهلا -. 


وجه التسك به : أن الظاهر هو الغالب على الظن : أى هوالذى 
ظهر لنا )١(‏ ظنا , فكان (1) ذلك تشريعا للعمل بالمظنوئات ٠‏ 

وآما المعقول فمن وجهين :- 

أنا آلا : لان أحد النقيضين إذا كان راجحا فى الظن كان (1)الآآغر 
مرجوحا قطعا , والتكليف واقدبالعمل بأآحد النقيضين فإمالة) أن يعل 
بهما «فيلزم الجمع بين النقيضين ٠‏ أولا يعمل بهما » فيلزم تسرك 


النقيضين » وهو محال «أويميل باحدها (5) دون الآخلر. 





7 عقب ايراده -يعنى حدايث أم سله - فى كتاب الام : فأخيرهم 
على الله عليه وسلم - : أنه اننا يقفى بالظاهر ,وآن أمر 
السرائر إلى الله * ٠‏ 

* والظاهر - كما قال شيخنا ” الحافظ ابن حجر ” رجه الله - 
أن بعنى من لا ييز ظن هذا حديثا آخر منفصلا عن : حديسث 
أم سلمة , فنقله كذ لك », ثم قلده من بعده , ولأأجل هذا يوجسسد 
فى كتب كثير من أصحاب الشافعى دون غيرهم » حتى أورده الرافعى 
فى القناء.” 5آ.ه . 

وقال العجلوى فى كشف الخفا : " قال فى اللألى : هوغيرئابت 
بهذا اللفظ مولعله مروى بالمعنى من آحاديث صميحة ذكرتها فى 
الأقضية فى الذهب إلا بريز. ” 1.ه. 
( راجح المقاصد الحسنة ( 4ه ومابعدها ) ووكشف الخفار (/ا؟؟) 
وتلخيص الحبر (؟ /ه .2 ) والأموللشافعى .)١51/1(‏ صسنسن 
السائى رر/؟؟؟). 

(() فى (ب) ؟لى " . 

)١(‏ فى (د) ”وكان” 

() ناد فى (ب) ” النقيض” . 

(») فى رج) “ظنا ”* ,. 

ره) ”باحدهما ” ساقط من “ق” . 


عسي سي او ا ا ان تاسيو نيان ا ا ا 200 
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وحينكذ إا أن يعمل بالراجح » أوبالمرجوج لا سبيل إلى الثانى , 
والا يلزم ترجيح المرجح على الراجح - وهو (!) باطل بالضرورة ‏ فتعين (5) 
الأول/ وهو المالب . 

وأما ثانيا : لآن العمل بالظن 7) واجب فى الفتى ,والشهسادة » 
وأروش الجنايات «وقيم [9) اللفات , وّميين القبلة إجماعا , يجب 
العمل بالظن ههنابالقياس على تلك الصور »والجامع بينهما تريح 
المرجرح على الراجح » والدليل على علته : المناسبة ٠‏ والد وران وهذه 
الملة موجودة فى هذه الصورة ٠‏ فيلزم وجوب العمل بالظن ‏ عبسلا 
بانعلة + زوو انانب 17 


تلجيسةه 2 : . 


راعلم : أن هذا الدليل , كما أنه يقتضى كون صيغة الآمر للايجاب» 
فكذ لك يقتضى كون صيغة النهى (1) للتحريم . 
قال صاحب التلخيص : ” هذا الدليل يقتفى وجوب7)) كل مند وب وتحريم 
كل مكره » وذلكل8) باطل . وآيضا قوله (1) كل ما كان إفضاء الى الراجح , 


فهو راجح ٠‏ منوع , وهذا لجواز أن يكون فعل من الأفمال يصد ق عليه 


)١(‏ فى رب) *فهذا". 

(١؟)‏ فى (ب) "قثهت” . 

(ع) ”بالظن ” ساقط من (ب) . 

(ع) فى (أ) "قيسة”. 

(ه) ط بين المعقوفتين ساقط من (ك) . 

(1) فى (ب) “الأمر” بدل ”النبى ” وهوخطا . 
(0) فى (آ) “وج ” . 

(ه) فى رك) ” وهو" . 

(و) ”قله ” ساقط من رب) . 


لوحف سين 1 ا ا ا د ل قي جتان 





عم)- 


أنه (!) أنضى إلى ما (1) هو راجح ء لا يكون هو راجحا بمعنى أنه يجب 
ذلك الفمعل , لافضاء وجمه إلى ذاك الراجح م لأن إيجابه 5 وا نأ فضى 
الى الراجح من هذا الوجه ‏ لكنه يففى ,الى مرجوح آخر وهو : التكليف 
الموجب للحوى الشقة ء الموجب للنقرة عن الطاعة 5 فإن [؟) صوم (5) 
جميع السنة ‏ غير الأيام الشهى عن صومها ‏ راجح على ترك [1) , ومح 
ذلك لم يصر راجحا الرجحان المقتفى للوجوب 97 لما فيه من الشقة 
المنفسرة” ,(0) 

والجواب عا ذكره : أنا لا نسلم أن هف! الدليل يقتضى وجوب كل مند وب» 
تحريم كل كرد على الاطلاق » بل إنما يقتضى وجوب المند وات المد لول(؟) 
على ندبيتها يصيغة الأمر ( على رجحان الوجود . ثم النقض بالمتد هات 
المد لول على ندبيتها )٠(‏ بصيغة الأآمر ) (11) 

أورده مرة , وأجبنا عنه . والصئف هو الذى أورده على نفسه , وآجاب 


عنه يما سيق عوقررتا جوايه . 





ر() زاك بعدهاتى (آ) *وإن* . 
(5) فى رد) *لط”. 

(9؟) آخرالورقة ”وه” من نسخة اللأصل . 
()) فى ركءسجءد) *لأن”*. 

(ه) فى (1) “صور” 2 وفى (ك) ”الصوم” . 
)١(‏ فى (ب) "”تركها”. 

(7) فى رك) “للإيجاب” . 

(م) راجح التلخيص 295/١‏ دب ) . 
() ”المدلول ” ساقط من رك) . 
)0٠(‏ فى (د) “ندبتها” . 

(1() مابين المعقوفتين ساقط من (ب) . 
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وأعا منح قولنا : المفضى ,الى الراجح راجح » فهو منح لمقدامة فسرورية 
فلا يسم , فإن المفضى إلى الراجح راجح بالنسية إلى ( المقنى ) )١(‏ 
إلى المرجي قطعا ء وقد إعترف المعترض بصدق هذه المقدمة ء* 
حيث قال : ان إيجابه وان أفضى إلى الراجح من هذا الوجه , لكثسه 


يغضى ,الى مرجوح آخر ء وهو التكليف الموجب للشقة . 


ثم نقول : الايجاب راجح » نظرا الى ط ذكرنا . 
فإن (5) قال , هو مرجوح نظرا ,الى العمومات النافية للحرج والشقة . 
قلنا : ماذكرنا خاص ءوباذ كرتمعام , والخاص راجح على العسسام , 
فاند فع ما ذكره من كل وجه , فنا جعلنا سند منعه معارضة . وآجبنا 
لا يقال : الصالح الخفية9؟) التى لا تنتهض للالزاء!ة) , والالستزام (1) 
لا عرفا , ولا شرا , المع من() الترك فيها وسيلة,الى فعلها الراجح ء 
وهى فى نفسها لطة) لم تنتهضى(؟) للقضاء بالالزام » فوسيلتها أولى 


() ”المفهى " زيادة فى رب) . 

(؟) “غان ”* ساقط من (ب) . 

(ج) ”عله ” ساقط من (ب) . 

(ع) فى (1) ” الحقيقة * . 

(ه) فى غير رك) “الالزام” ٠‏ 

(1) فى (1) ”للا للالزام” ء وفى رج ددا ك) ” والإلزام” ٠‏ 
ر7ا) فى (رك) ” فى ”". 

(ه) *لو” ساقطامن (ب) ٠‏ 

(1) فى (رك) ”“تنهض ” . 


الس ع لع ا 1 


-كلم) - 


كن (01 لا تنتبض9؟) فاح التساعل دزو القاسد فى الرزية فل 
تتقرر هذه المفدمة » ههى قوله : المفضى الى الراجح راجح ٠‏ 

وأما ما استدل به من الي 11 فالسابق الى الذهن ‏ له الحكم 
بالقضاء لا بالقياسس () 

سلمنا عموه ؛ ولكنا نفول بالموجب : لأنا تقضى به » والقضاء قم 
من كونه بالوجوب » أو بالندب , فما تعين الوجوب للفضاء(1) , ظايحصل 
المقصود ء لأنه إن!0) آفتى بالندي ل4) فقد آفتى وقضى . 
قوله : لولم يعظل بالراجج لعمل بالمرجج ٠.‏ 
وف ع ا سال 81 ينو من حك انمق بالراي + العتليالترسيي !0 
فان الشاهد الواحد العدل اذا شبد فى الدماء أوفي(0!1) الزنا, 


ان صدة راجح , ولم يعل به ٠.‏ وط لزم من حرك (11) العمل بالراجم(1() 





٠. 


(() فى غير رك) “لأن 

(؟) فى رب) “ألا تنهني ". 

(م) آخرالورقة "1+" من نسخة زأ) . 

()) »م م ”له فى (ج). 

(ه) سمها فى (ب) هكذ! “بالقيا ”بدون السين . ولمل سقوطها 
سهو من الناسخ ٠.‏ 

(1) فى رب) "القضاء” . 

)27 "إذا ” ساقط من (أ) 5 

(م) فى (1) “التلف“بدل “الندب” وفى (ك) " آصله ” . 

رو فى رج "لاله ”. 

٠ ما بين المعقوفقين ساقط من (ب)‎ )0٠٠( 

روم "فى ” نزادة فى رب) . 

0590 *ترك ” ساقط من (ك) . 

09 فى رب) “به ” بدل “بالراجم " . 


دمع - 


العمل بالمرجوج الذى هو كذيه ؛ بل تركنا صدقه وكذبه مما , وكذالك 
كل بينة روت ٠‏ 
قوله : وجب العمل فى الفتيا , والشهادة ووأروش الجنايات , 
وقيم الخلفات , وجهات القبلة » وائما عل يذلك الراجح . 
قلنا : لا نسلم أنه لآجل مفهوم الراجح , ولم يعتبر الشرع مطلق 
الرجحان قط!!) , بل إعتبر فى كل شرط (1) ظنا مخصوصا » ظم يعتير 
الشاهد الواحد مع قوة الظن بشهادته . للا ننيا السلمكيف كان ء 
بل لايد وآن يشتهربالملم فى قطرة , وكذ لك المقوم (5) لابد وأن يكون 
من أعل الخبرة , فلا نجد للشارع موطنا إعتبر فيه مطلق الظن »بل 
لابد من اعتبار ظن خاص . فلا يحصل 7(؟) مقصود الصتدل : لأتسسه 
لم يحصل الا مطلق الظن . وحن نضشع أن المعتير ههنا هو المعتبرلة) 
فى تلك الصورة . ثمهذا! قياس فى مواضع(1) القطع ‏ وهو واقع بيسن 
أمورشد يدة الأختلاف فين الأمر للوجوب من قيم الخلفات واروش الجنايات ؟ ( 
لأنا نقول : آما السؤال الل : فهوغيروارد على كلام الصنف » 
لأنه لا يدعى آن كل واحداة 00 من الصالح يقتضى الايجاب ماس لها 
وانما (1) يسك بالصلحة المد لول عليها بآمر الشرع . 
(1) فى (1) ” فقط” . 
(؟) فى زب) “ظن” بدل “شرط” 
)١(‏ فى (ب) "المفهوم”* . 
(ع) فى (ب) ”للا يحصل ” . 
(ه) زاد يعدهافى (ب) ”هتاك * . . 1 
() فى رآرجيدئع "سيمع .30 
() زاد فى رب) “واحدة”. 
(ه) “دائا ” ساقط نين رب) . 
(ة) “اننا ” ساقط من (ك) . 





>- 185 مس 


وقوله : فلا يتقرر قوله المفضى ,الى الراجح راجح ٠‏ 

قلنا : اذا فهم على الوجه تفرر(!) , وعناه ما شرحناه , وهو أنصيغة 
الأمر ولت على رجحان وجود اللأمور به فى نظر الأتثر ء والمنح من الترك 
مق إليه + والمفضى إلى الراجح راجح . 

وهذا! لا يتأتى فى الحالح الخفية(1) التى17) ذكرها ,الا إذا بيسن 
ورود آمر الشارع0) بها , وحينئذ شنم(2) كونها خفية00), ونض!) 
عدم ايجابها . 


م ما أورده على الحديث ٠‏ ظنا : هوعام فى الفتيا والحكم » 
نتخصيصه خلان الأاصل . 

وآما القول بالموجب ,فد فم , لأآنا (1) نقول : المند من الترك فى 
المأمور الذى دلت صيغة الاأمرعلى رجحان وجوده ٠‏ غالب على الظن : 
لأنه مقتى .الى الراجح الوجود )(١(‏ , والمفضى إلى راجح (١1)الوجسود‏ 
راجح -أى مظنون - فيقلب على الظن النح من الترك ,والعمل بالظنواجب » 


. * فى (5 هد) “تترو‎ )١( 
. * (؟) فى 3. (3.)”الحسيه‎ 
. رع) فى رب) "الذى"‎ 
. ٠.٠. * (ع) فى غيل ريب] ” الشح‎ 
, (ه) فى غير ره) “ يتنج"‎ 

(1) فى غير (ب) "حسيه ". 
(17) فى غير زت) “يشخ 
(م) آخرالورقة *ع1” فى نسخة (ب) ٠.‏ 
(1) فى غير رب) ”لأن ” . 

. " فى رج) ”الموجود‎ )0٠( 

فى رب) "الراجم " . 
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وذ لك )١(‏ لقوله ‏ صلى الله عليه صلم - : ” آنا (5) أقفى بالظاهر  )99*‏ 
آى بما يظهرلى بمقتضى غلية: الظن ‏ فندعى إند راجه (9) تحت النص , 
بعد أن نقررلة) ( أن )[1) المنح من الترك مظنون , فلا يتأتى القول 
بالموجب ههنا أصلا ٠‏ 
نعم إن آثيت المعترض أن تجفويز الترك مظنون .. ثم نقول يند رج ذ لك 
تحت النص , فيدل على 7)الندب ٠‏ كان هذا كلاما له إتجاه , ولم يذ كره 
المعترض ٠‏ ونحن نشير الى إندفاع هذا الكلام ه بعد آن أشنا الى 
توجيهه . 
فنقول : لاشك أن الاذن فى الترك لا يفضى إلى الوجود ل4) الراجح » 
بخلاف الشح من الترك ( على م تقرر فى قوله : ما تمين القذالأ إللوجي . 
ظنا ؛ نحن لا ند تعيينه » بل ندعى تناوله لكل ما يغلب على الظن » 
وقد غلب على الظن المشح من اتوك يأ 

للألن , لاسلم أنه يداس ترك الراجي لتعل (15) بالمردسي ء 


. “”وذلثك * ساقط من رب)‎ )١( 
." (؟) فى (ل) “إن‎ 
(م) الحديث سبن تخريجه فى أول هذا الدليل ص‎ 


(ع) وردت فى (ب) برسم ”اند راجحه " . 
(ه) فى ("ءب) “تقرر” 

)3 “أن ” زيادة من (1) 8 

را) ناه بمعدهافيى زارب ,ج) ”أن*. 
إ) فى (ب) "الموجود " . 

(1) آخر الورقة ”١١”‏ من نسخة (ك) . 
)(٠(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 
00 فى رب) "إلى ". 

(09 فى رإسايك ) "العفيل ". 


ماده 


وهذا لأن الشاهد الواحد العدل لا تقبل )١(‏ شهادت فى الزناء 
فإن الراجح صدت ولم يعيل به ؛ وما لزم من ترك العمل بالراجح العمل 
بالمرجوح » فيثبت كذبه . بل تركنا صدة وكذبه .” 

قلنا : نحن (1) ندعى أن أحد النقيضين ( إذا كان 57) غالبا 
( على الظن 9؟) ينزم(5) أن يكون النقيض الآخر موهوبا قطاعا. 
مثاله ( أخبرنا ) (1) من يوجب قوله غلبة الظن » يكون زيد فى اللدار 
فى هذه الساعة , ( نآحد النقيضين كونه فى الدار المعينة فى هسسذءه 
الساعة : والنقيضي الآخرلا كونه فيبافى هذه 7 الساعة )ل4) فالاول 
غالب على الظن , والثانى موعوم ٠‏ 

فإما آن نحكم بمقتضى الظن والوهم : فيلزم ( الجمعبين النقيضيسن ٠‏ 
أوبإنتفاء مقتض الظن والوهم ]4 فيلزم الخلوعن كل واحد مسن 
النقيضين ٠‏ وهو محال . أو نحكم بمقتضى الظن دون الوهم أوبالعكس , 
الثانى : باطل , لأآنه حكم بمقتضى المرجوح لا لمعارض راجح , وهو 
باطل بالضرورة . ش 

و تتعين الأأيل + وهو المي بتقتفى الراجم: + يفوالظن + !*! 





. فى (د) "لا يقهل”‎ )١(( 

(؟) “تحن” ساقط من رك) . 
زع) الزيادة فى (ب) . 

رع) "على الظن ” زيادة فى (ب) . 
(ه) فى (ب) ”“يتقتفى ". 

روع ”أخبرنا ” زيادة فى (ب) ٠‏ 
ر(ب) ”هذه” ساقطمن زب ,جا,د)ء. 
(م) ا بين المعقوقين ساقط من (ك) . 
(و) ‏ 6 4 2 ر(ك) . 


)006 44 4" لك (ب) ٠.‏ 


-/المع - 


وهذ! برهان قاطح على الدعى . 
وأما قوله ع لا نسلم(!) أنه يذم17) من ترك الراجح للعمل7) بالمرجوح ء 
وسنف المنم : الشاهد الواحد (6) .اذ!١‏ ردت شهادت فى القتللا يثبت 
كذابه »بل تركنا صداة كىن 
قلنا : المدعى أنا لولم نعمل بمقتضى الراجح ( تعمل بالمقتفضىي 
المرجوح )[1) والقضية خرورية على لا قررناها ء فلا تسمع منعها . 
فألا قوله ع الشاهد العدل ,ان اله شهد فى الزنا تركنا الراجح 
بالمرجوح . 
قلنا ع لا نسلم ءأنا (5) عطنا بمقتضى المرجوح ؛ فإن المرجوح كذبه 
وعطنا بمقتضاه » وهو عد م القول . 

قان قلت : يلزم ترجيح المرجيح على الراجح . 


١) 
. وذ لك لا يناقض لا ذكرنا‎ ١ فرطو‎ 





)١(‏ فى (ب) “لا يلزم”. 

(١؟)‏ فى (ب) "يلرم" . 

.* فى (ب) "العمل‎ )١( 

(ع) فى (ك) "اللاتح”* . 

(ه) “كذبه "ساقط. من ر(رك) . 

(1) لابين المعقوقين زيادة فى (ب) . 
(/) فى ربع وأا *. 

(م+) فى غيررب)”لو". 

(5) فى (رب) "انا " . 

(00 فى (ب) *“ظت”. 


(1) آخر الورقة 17ى” من نسخة الأصل . 


لمع - 


لأنا (!) قلنا : العمل بمقتمي المرجوج لا يجوز إلا لمعاري راجح ء 
وهن! لأن كل(؟) شهادة لابه وأن تزيل آمردل الدليل على ثبوته » 
فان كان الدال على شبوته قويا , أوكان ذلك (الشى *7) سما يجب 


الاحتياط فيه ,فلا يرفع ذلك رالا بطريق قوى راجح . 


وهذ! كما يقول الاأموال يقبل فيها الشاهد ء, واليمين , والأبضاع 
لا يقبل فيها ذلك , ودخول وقت العبادة يقبل فيها أخبار واحد 


على رآى : كأول د وخروج رضان[5) لايد من العدد(1) على 





)01 
)؟) 
)2 
(ع) 


(ه)2 
لل 


"لأنا * زيادة فى رب) . 
زاد بعدها فى رب) "ظاهر” . 
ر الشى * ) زيادة من (ب) ٠.‏ 
قلت : هوما رواه المزنى عن الشا فعى ‏ رنى الله عنه - أتسه 
يصام بشهادة رجل واحد على الرقية » ولا يفطر بآقل من شهادة 
رجلين . 

وقال صاحب نهاية المحتاج إلى شرح الضهاج : ” وثبوت رفيته 
يحصل بعدل وان كانت السماء بصحية ". وأورد بعد ذلك : أن 
الشافعى رجع موقال : لا يصام إلا بشاهدين ٠‏ وجمعبيسسن 
القولين ٠‏ فقال :”عندى آن هذهب الشافمى : تبول الواحد ء 
وإنما رجح الى الإثنين بالقياس . 7. ها ” 
ر آنظر : نباية المحتاج ٠ )١61/.(‏ 

وقبول شبهادة الواحد قال به أبو حنيفة ان كانت السما* مفيعة 
والا فلا . ر انظر فتح القدير (6/5؟5) ٠.‏ 
للفظ ر رضان ) ساقط من (ك) 
فى رج) “الغد” ولقد حكى ابن شد الاجماع على ذلك - أى 
اشتراط العدد فى خروج رضان - (راجع بداية المجتهد ونهاية 
الققتصد (81/1+)ء والنغنى لابن قداه رع /.ووطابعدها), 
ونهاية المحتاج (م#/1)() , وفتح القدير شح الهداية؟/١؟م.‏ 


قمع - 


تغاصيل مذكورة فى علم الغته ٠‏ لا يليق ذكرها وآستيعابها )١(‏ بيبسذا 
الموضح . وكذلك الزنا , والقتل لا يثيت ا تثبت به الاأموال . 

فإن قلت : إذا ترتبعلى الكذب مقتضاه + وجب أن يثيث كذبه » 
لإستحالة ثهوت المقتضى بد ون (1) المقتضى ٠‏ فيلزم(؟) ثبوت كذب الشاهد 
الواحد ( إذا شهد )[1) فى الزنا والقتل , وانه باطل . 
قلنا : لا نسلم » وانما يلزم ذلك أن لو كان ثبوت مقنضى الكذ ب بالكذب » 
وآما إذا كان لمعارنى آخر قو فلا , وهذ! (5) إننا لم تقبل (1) شهادة 
الواحد فى الرنا والقتل 000 اختصاصس الظن 8 لا يوجباة) 
الإحتياط فإن إراقة الدماء آمرعظيم + لهذا الشهادةعلى الزنا(") 
شروطة )1١(‏ بآمور يتعف رإجتماعها . فافهم اذكرناه فى تقرير هذه 
القاعدة ,فإنه من دقيق النظر . 

آما قوله : لا نسلم أن تهوت هذه الأحكام فى تلك الصور , للأجسل 


مغهوم الراجح ٠‏ 


. " فى (ب) “استقصافها‎ )١( 

(؟) فى (ب) “دون ” 

(؟) * فيلزم ” ساغط من (ك) . 

(ع) الزيادة فى (زب) . 

(ه) ناد بعدهافى رب) "لأنا". 
(1) فى ربع “لا تققل * .0 

(«) آخر الورقة “؟+” من نسخة (1) . 
(ع) »م م "عنس" م رج . 
(و) فى (ب) "يوجب"” . 

(0 زاك فى رب) * آأمرعظيم”* ٠‏ 
01 فى (1) ”مشروط” 





موعه 


قلنا و الدليل عليه قد ذكرناه : وهوالمناسبة والدوران . 
آأما المناسية : فلن ترجيح الراجح على المرجوح آمر مطلوب فى نظر 
الحكيم جزما » رتيب مقتضى الراجح عليه » ( طريق صالح .والحكيم 
قد باشده (1) م فانه رتب (؟) الحكم على وف ذلك فى صور السقيس عليه [؟), 
ولا معنىق للمناسبة إلا ذلك . وآما الدوران فظاهر 0 وهما دليسلان 
على القلبة على ما سيأتى بياته فى كتاب9؟) القياس!9) 
وآما قوله : لم يعتبر الشارع ملق الظن فى صورة من الصور . 
قلتا : لا نسلم ؛وما ذ كرته مجرد دعوى من غير د ليل 35 

وآما الأمئلة التى(1) ذكرها , فبى تدل على آن الشارع ما اعتبر 
كل ظن ء ونحن نقول به «بل نقول : الظن الذى يعلم من الشسارع 
والغاق الدليل يقتضى اعتباو , 

واعلم أن هذه القاعدة نعيدها فى كتاب الأخبار7) مع أسئثلة 
وأجهه مصلة , عند الاحاطه بها تندفح آمثال هذه الخيالات . 
وأما قوله هذا قياس فى مواضع القطح , ( فهوباطل /8) لما عرضت أن 
من أصل الهنف أن هذه الصألة ظنية ؛ فلا طمع للعلم نيهياء 
وقد قررناه 2 
رن ضى (آ) تباشر”. 
(؟) فى غير (1) ”أثبت”* . 
(9) ط بين المعقوفتين ساقط من (ك) . 
()) فى (ب) "باب”. 
رزه) راجح المحصول (؟/؟/ا١(١؟‏ 27 هم؟). 
)١(‏ فى رب) "الذى ”. 
(؟ا) راجع المحصول (5/١4/1.هه‏ وطابعدها ) . 
ر(م) الزادة نى رب) 
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وآما قوله : فآين الأأمر من قيم اللفات ؟ 
قلنا ع هذا مجرد استبعاد . يرفع الاستبعاد ريط الحكم فى المقيس 


)0( 
عليه ٠‏ بجامع شترك على / مما بيناه - 
واعلم أن السؤال القادح فى هذا! الدليل : الفرى بين المفيس, عليه 
هين المقيس » وقى ذكنه الصنف فى كتاب الأخبار مع الجواب عنه م 


ظهذاتركنا ذكره . 


. آخر الورقة *+” فى نسخة (ب)‎ )١( 


-؟15:- 


قال الصتف - رحه الله . 

” الدتيل الخاس عشر”: 

الوجوب له صيغة مفردة فى اللغة ؛ وتلك الصيغةهى : “افمل* 
فوجب أن تكون ”!فمل > تسيب 16 


الث - 


بإعلم - وفقك الله تعائى - أن الدى ل أن إلايجاب0 له 
صيغة مفردة فى اللغة , ِلك الصيغة هى “رافُمل * » فيلزم أن تكون 
صيغة "رافمل * للإيجاب قلقي لايداياك سه زاكرده 11 في 
اللغة ٠‏ وذلك لأن الايجاب معنى تشتد الحاجة إليه ٠‏ والناس قاد رون 
على الوضح , لأن المعنى من القدرة على ذلك : تمكتهم من تصور معسنى 
الايجاب » والاصطلاح على التعبيرل5) عن ذلك البعنى يلفظ سن 
الأكفاظ, والقد رة على هذا التفسير ثابتة جزما , والداعى لهم إلى ذلك 
قاعم : لأن المعنى بالداعى فى حى الانسان أنه إذا كان قاد را على الترك 
والفعل على السواء , فنسية قدرته إلى طرى الفمل والترك على السوهةء 


ومادام هف إلاستواء ياقيا إستنع الرجحان , ( لأن الرجحان”)والإستواء 


() اتظر المحصول (1/؟/107) . 

." عبارة غير (ب) “المدعى‎ )١( 

(م) فى (15) “”الوجوب” , و”الايجاب” صحيح , لأن الوجوب آثر 
الايجاب . سياآتى التنبيه على ذلك فى كلام الشارح غرها . 

(ع) *غردة” زيادة فى (ب) . 

(ه) فى (آءد) ”“التميين" . 

(:) “والترك ” ساقط من رب) ٠.‏ 

(7) ما بين المعقوقين سا قط من (به) . 
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خنافيان , فإذا حصل فى القلب : علم »أوظن » أو إعتقاد باشدمال 
ذلك الفمل على صلحة خالصة , أو راجحة حصل الرجحان بسبب ذلك. 
ولا نعنى بالداعية إلا ذلك ٠‏ ولك أن تعتبر مع ذلك العلم ٠أوالظن,‏ 
أو إلاعتقاد ,ياشتماله على المصلحة الخالية الحاصلة بعد ذلك العلم » 
آو الظن ٠‏ أو الاعتقاد , الموجبة للترجيح عوالداعية بهذ! التغسسير 
موجودة ,ولا ماع ظاهربالاصل القتضى عداه . فإذا ثبت وجود المقد رة» 
والداعية , هدم المانع : وجب الفعل ‏ لما قررناه فى سأائلة : 
أن الطلب مغاير للارادة » فثبت أن للإايجاب صيغة مفردة ؛ وتلك 
الصيغة المقررة : إما “,افمل ” أوضيرها . 

والثانى باطل بالإجماع , وذلك لأآن الخصملا يقول : بأن الايجاب 
له صيغة غررة(١)‏ , لا هذه ولا غيرها , وأا نحن , فلآنا لا عل ! 


بآن للايجاب صيغة معررة غير صيغة ( إفعل ) انتمين الأل . 





)١(‏ ناد بعدهانى رب) “اصلا". 
(؟) فى غير رك) “ نقول " بالإئهات . 
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قال الصنف ‏ رمه الله 

* فان قيل : لا نسلم أن الا يجاب (1) له صيغة مفررة . . . إلى هيه" (5) 
الشن_ :- 

إعلم - وفقك الله تعالى . أن هذه الأسئلة ظاهرة . وأما قله : 
ماذكره منقونى ومعارضى7؟) » النقض هو : وجود الدليل بد ون المدلول , 


أو وجود العلة بدون المعلول , أو وجود السيبع.بد ون السيب . 


وآما المعارضة عفالمراد بها المعارضة فى الحكم . ألما النقض نياته 

بصور :- 

ع 42" 

الأولى '': الحال على التعيين . 

الثانية "): الاستقبال على التعيين . 

الثالثة (1): أصناف الاعتمادات على التعيين ‏ بنعنى أنه لا يجسب 00 
أن يكون لكل واحد من الاعتمادات على الخصوص لفظ مغرف . 

الرابعة لم آصناف الروائح المختلفة ٠‏ ووجه النقض أن لا ذكرتم مسن 
المعق )0( المقتضى لان يكون للايجاب صيغة مغرد ة موجوداة 
فى كل(١!)واحدة‏ واحدة من هذه الصور : لأن الحاجة 

)١(‏ فى رباءجاءاك)“الوجوب”. 

زئئع أتظر الحصول (و/؟05/5) . 

(ع) زاد بعدها فى (ب) ا" 

)ع2 > الأولى 5 ساقط .من زب)٠.‏ 

(ه) "الثانية ” ساقط من (ب) . 

(1) “"الثالثة ” ساقط من (ب) . 

() فى رب) "انه يجب ” . 

(م) ”الرابعة " ساقط من (ب) . 

(و) “المعنى " ساقط من (ب) . 

(0 عبارة (ب) "لكل * . 


لد اما الف ست رلا ل ا سي الل ان 


شمقع مه 


شديدة إلى التعبير(!) عن كل واحد [1) من هذه المعانى , فالداعية 
والقدرة موجودتان ٠‏ فوجب أن يضع لكل واحدة منهما لغظ مفرد بعين 
ما ن كرتم ٠‏ واللازم منتف » فان الحال لم يوض عله لفظ مقرد »والمراد 
بالحال : الفعل الواقعفى الحال , وكذلك الفمل الواقع فى الاستنبال , 
فإن آمثلة الضارع شتركة بين الحال والإستقبال على رأى , ألآ؟) هو 
حانيفة فى أحدهما مجازفى الآخر على رأى ؛, وكذلك أصتاف الروائح 
المختلفة وأصناف الاعتمادات . 

أما أصناف الروائح ,فلأنه يقال ؛ رائحة الص'نك ؛ ورائحة العنهير 
ورائحة التفاح , وليس لكل واحدة واحدة9؟ألفظ مفرد . وكذلك كل 
واحد واحد(6) من الاعتمادات لز وتغسير الإعتمادات على إمطمسلاح 
التكلمين لا ذكن 7).امام الحرسن فى الشاطءقال ‏ رضى الله عنه 
ر فإن قيل ]ل4) ا الاعتماد ؟ ولا معناه ؟ 
قلنا : من صار من [1) أصحابنا إلى أن الثقل )١(‏ يؤول إلى نفمرالجواهرء 


فلا يقد ر للاعتماد معنى » وقد يميل الأستاذ إلى ذلك فى كثير من مجا رىكلا» » 





. ” فى غير رب, ج ) “التعبيين‎ )١( 
(؟) فى رب) *واحدة”.‎ 
. (ع)”أو” ساقط من رك)‎ 

(») “”واحدة*ساقط من رب ا هك ). 
ره) “واحد ” ساقط فى غير رد ) . 
(1) آخر الورقة “باه” فى الأصل . 
(0) فى (آ) “ذكو*. 

(م) الزيادة فى رب) . 

(و) فى (رب) “الى * . 

.” فى رب) “الفعل‎ 0٠ 
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ويقى ذلك على أصول أهل الحق اذا نفوا كون الثقل معنى . وقد وضح 
من لذ اهبهم أن الاعتماد الذى تبينه من تبينه ٠‏ لو قد ر ثبوته ءلما اققغى 
هيا ولا تصعدا . أوانما يبوى الثقيل اذا خلن الله نيه أكوانا تخصصه )١(‏ 
بجهة السفل ء ولو خلن ( الله )[1) فيه أكوانا تخصصه بجهة الخسرق 
لأختص بتلك الجهة . 

ثم فال وى الله عنه - : ومن قال : الاعتماد معنى - وهو الذى ارتضاه 
القاضى - استدل على ن لك بآن قال7؟) , من اعتمد صلى الشى * الحساس 
أن رك الحساس اعتياده ‏ , ثم اذا ثبت أن الاعتاد معنى » فيتصور نه 
ستة اعتمادات ( على حسب تمدد الجهات الست ”هذا نص كلامه , 
مه ظهر خطأ من فسر الأعتمادات ]20) بأنواع الحركات باليد ار والرجل 
هيت" 

اعلم أن الجواب الش كورعن الأسئلة واضح ٠‏ غنى عن الشبرح ٠‏ 

والجواب عن فوله : ألم قلتم : انه اذا وجد الداعى فى حق القادر 
وانتفى الصارف 8 

قلنا ه الدليل عليه قف ذ كرناه فى سألة كون الطلب مفايرا للارادة » 
مينا ذلك أتمبيان ء ظيرجع الناظر الييأة؟ 





ر) فى (ر1أ,د) “مغتصة”“. (؟,) الزيادةفى رب). 

(ع) فى (ك) "قيل ” (؟) بين المعقوفتين ساقط من رك ) . 

(ه) آخر الورقة “مى” فى نسخة رج) ٠.‏ 

(+) قلت , من أولثك القرافى ‏ رحه الله فانه قد فسرها بذلك ١حيث‏ 
قال فى نفاعس الأصول (6/ + (-ب ) : * فولك : وكذلك أصنساف 
الاعتمادات لم يوضع لها -يريد : أتواع الحركات باليد والرجل وغيرهات- 
لم يوضع لكل نوع لفظ يخصه ”157. ه . 

رن) آخر الورقة “40” فى نسخة (1) . 

زى) راجح ذلك قدص 020 . 


-لم؟ة؟ع- 


وقد عول فى الدليل عليها على )١(‏ ما ذكن ؛ وهو : أن جعله حقيقة 
فى القدر الشترك رافع للاشتراك والمجاز , وهوالذى تسك يه 
المعترض فى جعله حقيقة فى القدر اللمشترك من الوجوب والتسسدب , 
فاما أن يكون الجواب الذى ذكن (7) صحيحا أوفاسدا , فان كان 9) 
صحيحا : فست الدليل الذ كور فى تبينك (5) السآلتين » وان كسان 
فاسد! سد دليله ههنا ء لسلاءة(0) المعاضة , وفساد الجواب . 
وهذا ان كان واقما لا جواب له عنه آصلا . 

قد ى العرليسن قد . لوكان ليسي ألا لامتهن . 

قلنا : لا تسلم , وانا (1) يلزم أن (4) لوكان سالما عن المعسارض 
الذى لا يغرن (3) بينه مين معارضه بداقيق النظر . 

وأما اذا لم يكن سالما عن مثل هذ! المعارن("1) : فلا يجب اشتباه » 
وكون صيغة ( افعل ) للوجوب من هذ! القبيل , ظهذا ط اشتهر . 
لا يقال : قول المصنف : ”تلك الصيغة الموضوعة للوجوب » ما صيغة 
رافعل ) ء أوغيرها , والثانى باطل بالاجطع . 





(() ”على ” ساقط من (ب) . 

(؟) فى رب) "ذكرناء * . 

(ع+) ”كان ” ساقط من (رك) . 

()) فى زب) “شلك ” . 

(ه) قىارك) “لتام* . 

(1) آخر الورقة "*؟م(” فى نسخة (ك) . 
() فى غير رب) ”ولا ". 

رم) ”أن * ساقط من رج)اء 

(1) فى رج) “يفرق " بالائهات . 

() ”المعارض ” ساقط من (3) . 
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أما الخصم ء فانه ينكر ذلك على الا طلاق . ألما تحن ,فلا تقول به 
فى فيرصيغة "افعل * . 

قلنا : لا نسلم أن الخصم لم يقل بغيرصيفة (افمل ) , لأن الاجماع 
سمقد (1) على أن الوجوب يرد مع الوجي 7 

لاأنا نقول : المدعى أن صيفة ( افعل ) ( موضهة 7( للايجساب ء 
ولفظ اللصنف ههنا ‏ وان كان هو الوجوب ‏ صرح فى الجواب يما يدل 
على أن مراده الايجاب , فانه قال فى أثناء الجواب : اشتد!د الحاجة 
الى التحبيو عن عمق [ الالزام ,والالزقر هو أ الايجاب لا اليسياة! 
فان قيل : فملى هذا يكون التعارض واقما بين مركبين أحدهما : 
أوجبت ؛ والثانى : (افعل ) . قان ( افعل ) مركب , والضصسير 
ستترفيه ء فلا ترجيح لأحدهما على الآخر. ا 
قلنا : لا نسلم , فان(1) رافعل ) أخفعلى اللسان , لأنه التزم فيه 
التح من اأظيار الصدير . 

ولا يقال : ( أوجبت ) لا اضمارفيه ,بخلاف زافمل ) مع أن 
الاضمار خلاف الأاصل . 

قلنا : ذلك لا يعارض دعوانا : أنه أخف مد استتار الضسر ؛ وكون 
الاعمار على خلاف الأصل . 





. ”منعقد ” ساقط من (ب)‎ )١( 

(؟) عبارة (ب) * الوجوب وضع للوجوب " . 
زع) "موضهة” زادة فى رب) . 

(؟) ط بين الممقوفيتن ساقط من (ك) . 
زه) انظر المحصول (102/5/1). 
(1) فى رآكءب مجع *ان*. 


55 وي ا ا ا ع ا 6 خا 3 ان ع تاو ا ا االو نان 


وأعلم أن صاحب التلخيص أورد آسثلة أقواها سؤالان :- 

الأول_: قد اوجب(١)‏ آن تكون صيغة (افعل ) للسؤال من السب 
لوف سسا د ب ماز يوشم ديعيو نان 

والثانيى7؟) , أن الايجاب وان كان أهم7؟) الا أن الندب أكثر ,والتعبير 
عن ادر تب( 

( والجواب عن الأول : لا نسلم أن قولبط!) : اللهم أغفرا؛) : لا يقتضى 
الايجاب . بل يقنضى الايجاب , الا أن الوجوب لا يترتب عليها . 

وأما قوله : الندب أكثر , والتعبيرعن الأكثر أهم . 

قلنا : ]ل4) لا نسلم أن التعبير عن الأكثر آهم , وهذ! لأن الحاجة 
لا تدعو الى ذلك الأكثر كدعاتها ههنا » وكثرتها(ة) مد جواز تركها لايوجب 
شدة الحاحة اليها . 


. فى رب) “قال وجب”‎ )١( 

(؟) جزهء من الآية ” +م؟ ” من سورة البقرة + وهى قوله تعالى : 
- ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها لبا ما كسبت يعليها ما اكتسبت 
ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا ينا ولا تحمل علينا اصرا 
كا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحلنا ما لا طاقة لنا به 
وآاعى عنا وآغفر لنا وارحمسنا أنت مولانا قانصر على القوم الكاغرين ) - 

رع) “والثانى ساقط من رب) . 

() فى ربع “أعم”. 

ره) راج التلخيص )9/١(‏ حب ) ٠.‏ 

(1) فى (د) “قطنا ” . 

(با) “اغفر” ساقط من رك) . 

(م) ط بين المعقوقين ساقط من (ب) ٠‏ 

(و) فى رك) “أوكثرتها ” . 


5 سي لا طن ا ا 2 2055 


- زأد6ة.ه 


وماقى أسثلته ينقسم الى قسممن : 
قسم أورده الصنف وآجاب عنه 5 


وآما القسم الثاني » فانه لا يستحق الجواب . والله أعلم بالصواب . 





سميه- 


قال الصنف ‏ رحه الله تعالى : 

( الدليل السادس عشر اال 

حطله على ( الوجوب ) يفيك القطح بعدم الاقدام على مخالفة 
الأمر . وحطه على الندب ء يقتضى الشك فيه : فيوجب حله على 
الوجوب .... الى قوله فان قيل .*(5) 

اعلم أن المدعى : أن صيغة رافعل ) أذ! وردت مجردةعن 
القرافن. ف والكن يسلجا على الوجميه + و وأتكن يليا على اللضدي 111 
فالحمل على الوجوب تعين ٠‏ فبذا هو المدعى . والدليل عليه هو : 
أن انسمل على الوجوب يقفي الى عدم سدالة التير شك !11 وال اأسلناء 
على الندب » يفضى الى مخالغة الأمر على سبيل الاحتيال . 
بيان الأول : هوأنا اذا حطناء على الوجوب » ( فالذى لا يسترك 
الواجب )[(1) الا لمائح شر لا يترك (7) , فلا يتورط فى ورطة مخالفة 
الآمر قطعا : لآن الالو 0 ان كان واجبا , فقد أتى بالواجب » 
وان كان مند ها فقد أتى بالمند وب ء لأأن المعنى بالاتيان بالسند وب : 


الاتيان بتلك الحفيقة : أى إن كان صوم يوم فقد اتى يصوم يلوم ء 


. طابين المعقوقين زيادة فى المحصول‎ )١( 

(؟) انظر المحصول )١61/5/١(‏ . 

( م؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) . 

(ع) زاسبعدهافىيب” لمن لا يترك الواجب الا لمانح شوى ". 
ر(ه) فى رج) "ناذا ”. 

(1) عابين المعقوقين زيادة فى (ب) . 

(/ا) فى غير رك) “لا يشرل * . 

(م) آخرالورقة "وه" فى نسخة الأصل . 


- “ا مثهى .هه 


وان كان أسع ركعات ء فقد آتى بأربع ركعات . فيسلمعن مخالضة 
الآمر ر على كلا التقديرين . 
بيان الثانى : أنا لوحطناه على الندب » فان كان مندها ءفان ترك 
فقد تركه » ويجوزه تركه » فيسلم عن مخالفة الأمر )١().‏ 
وان كان واجبا وقد ترله » فلا يسلم عن مخالفة الأمرعلى كل حال : 
فثبت أن الحمل على الوجوب يفضى الى عدم مخالفة الأمر قطعا ,والحمل 
على الندب لا يفضى الى عدم مخالفة الأمر قطعا , بل على سبيل الشنك ه 
ولا نعنى بكون الحمل على الوجب آأحوط الا ذلك . واذا ثبت ذلك 
فنقول : الحمل على ذلك واجب ألا أولا : ظقوله عليه السسلام 
"دع ايرييك الى ما لا 0000 
آما ثانيا : فلان سلوك الطرين الآمن من مقتضيات العقول السلينة . 
واعلم أن هذا! الدليل على الوجه الذى قررناه تام صحيح لا اشكال فيه (5) , 
اذا تسكنا بالمعقول ( الدال على لا سلوك الطريق الآامن 5 

لا يقال : انا لا نسلم ء فان الاحتراز عن الخطر قد لا يكلون 
تجها كما فى الاسفار واررتكاب الأخطار ٠.‏ 
قلنا : عذاب الآخرة شديد ,٠‏ والاحترازعنه ليمر كالا حتراز عن مكروه.ات 


الدنيا ء فكان دحجها جزبا . 


)١(‏ مابين المعقوقين ساقط من (ك). 
(؟) هذا الحديث قد سبق تخريجه 
(ع) فى غير رك) “عليه ” . 

(ع) آخرالورقة “+ه” فى تسخة (ج) . 
(ه) ما بين المعقوفقين ساقط من (ك) . 


- .هه 


وآما التسك بالحديث ففيه نظر , وذ لك لله )١(‏ صيغة مر , والنتراع 

5 ارد : 

فى كونها تقتضى ( الوجب (5) فتغضى / الى اثنات الشى بنفسه ه 
و( )0( 

وعو / 

لا يقال : عا ذكزه من الدليل «ذغول . بيانه على سلكين :- 

الأول : ولا نسلم ][1) أن حمل الأمرعلى الوجوب يغيد القطع يعدم 

مخالفة الأمر » وكيف يحصل القطع ومن الناس من قال : أنه ( وضح )97) 

للتحريم والكراهة مح بقية الاحكام؟ - كما تقدم فى أول السألة ‏ لعل 

مراد التكلم بهذا اللفظ ؛ الت ريم ل4) » فيحصل الذح بالا قدام والاخلال 

بصيغة الأمر . 

سلمنا (9) انحصار("!) مسماه من الوجوب أو الندب ء ولكن على تقدير 

كونة للندب يفعله بنية الوجوب , وفعلة ينية الوجوب يقتضى المعصية 

)١(‏ فى فيز رك) *لأن*. 

(:) “الوجب” زادة فى رب) . 

(؟) آغر الورقة “6)” فى (5) . 

(») قلت : ولأن الخصم يمنع ذلك » فهذا رجوع الى أصل السألة . 
وقد اعترض القرافى على الاستدلال بهذ! الحد يث باعتراضين :- 
أحد هما : هذا الذى ذكق الشارح . 
والثاتى 0 أن هذا الحد يث المراد به : ائما هو الورع عن 
الشبهات » وهو مند صب اليه اجماعا «فالاستدلال به غلى الوجوب 
لا يتم :” ر راجح نفائس الأأصول (؟/ ذ؟ سأ) . 

(ه) آخر الورقة “/ا+” فى تسخة (ب) . 

(1) "لا نسلم” زادة فى (ب) . 

(ا) “"ضم” زيادة فى رب) ونى غيرها " التحهم " . 

رد) ناه بعدهاتى رك) “ثم"” . 

(و) قله "سلشا ” ساقط من 1 د), 

.م فى رأءد) #احضار” . 








سوهمثه- 


واستحقاى الذم مع الجهل المركب , فما حصل الاحتياط. ؛ فا نالا نسان 
فى الشريعة لو اعتقد أنالمند وب واجب ريما يعصى ؛ فان الندب قد يكون 
غروريا فى الدين , فاعتقات وجوه جحد لماعل بالعرورة ين الديسن ه 
وجحد ما علم من الدين ضرورة كفر' اجدماعا . وهذ! خطر(١)‏ عظيم لم تأمنه 
وماد ونه من الخطر , وقد يكون ذلك الوصوف الخاص من الندبية 
مقصود الأمر , واللفظ موضوعله » قما قطعنا بعدم مخالفة الأأمر. 
قوله : أما لوحطناه على الندب ء فله (1) الترك , لكن العقل هو 
المقصود ؛ وجواز الترك تبح , فاذا ترك لا يكون المقصود المهيم مسن 
الندب الذى هوالفمل - داك 

قوله : ألا ان! كان واجها ونحن قد جوزنا له الترك ؛ كان ذ لك الترك 
مخالفة الأمر . 

غلنا : لمينشا ذلك من اعتقاد كونه ندبا , وانما نشآت من تركه , 
وقد لا يتركه » فيحصل مقصود الوجوب الذى هو صلحة . 

ويتجه أن يقال : ان جوزنا له الترك يتركه فى كثير من الصور / فيضيسيع 
الودي 2 وان تمل عمل بنية القدب و[ والواجييفة الب الا يعور 
اجماعا . 

السلك الثانى من الاعتراغي(0) أن يقول : لا نسلم أن الجمل على 
الوجوب أحوط , وذلك لأن كثيرا من الواجبات التى يقطع بوجهها تترك . 


. فى (ب) *“خط؟*‎ )١( 

(؟) ”فله ” ساقط من (5) , 

(+) ”حصل “ساقط من (ب) . 

(2) طا بين المعقوققين ساقط من (ب) . 
(ه) ثى رد) “الاعتراضين ” . 


مه كوه ده 


سلمنا )١(‏ ذنك , ولكن لماذ!ا يحمل على الوجوب ؟ 

قوله , انه طريق آمن وهذا مغوف . 

قلنا ؛ لا نسلم , وهذا لأنا نحطئه على التدب بُقرينة , على هذا 
التقدير يمنم آن يكون (1) واجبا , فلا تحصل مخالفة الآمر . وهلذا 
ر لآن الصيغة اما (؟) مشتركة بين الوجوب والندب , واا موضوهة لمطالق 
الترجيح الشترك )(5) على التقديرين لا تحمل على آحدهما الا يقرينة . 
قبل (0) قبل أن يعلم أنه للوجوب أو الندب اذا حطتاه على الوجوب 
قطعنا بعدم مخالفة الأآمر . 

قظنا () ي وبل )17) خالفنا الأمر من وجي آخر ء وذلك آنا 
لما له) أمرنا بالتوقف الى ظهور الدليل + ظوحطناه على الوجسوب 
قل غبور ذلك الدليق وكا عه خافقا الأثبر ع واعفل أن وكين 
الآمر للندب , نأعتقاد الوجوب خط ٠‏ فيس هذا بطريق امن ه 
بل الطريق ال"من هو : التوقف . 

سلمنا أنه أشد أمنا بالقياس الى الندب ءوأما بالنسبة الى التوقف فلا . 


(() ”سلننا ” ساقط من اردع . 

(؟) ناد بعدهافى ر(ك) “كول * . 0 8« 

(؟) “اط” ساقط من ر3أ) . 

(ع) العبارة فى (ب) “لأن الصيغة الشتركة بين الوجوب والندب : 
اما موضعة لمطلن الترجيح » أو يكون موضها لهما بالشترك 
اللفظى . 

(ه) ”قله ” ساقط من (ب) . 

(1) “ قلنا ” ساقط من (ب) 

(ا) "بل * زادة فى (ب) . 

(م) “لما ” ساقط من رج) وبارة ر(ب) “لأنا بينا * . 


- لام جه لس 


وان قال : لولم يظهر الدليل , وحضر وقت الحاجة ؟ 
قلنا:يمنع تآخير البيان عن وقت الحاجة ؛ أويعسل عند ذلك بما هسو 
اع مصير عدم ظهور الفرينة فى وقت الحاجة قرينة ( من أن المراء لأ 
هو الوجوب ؛ تعين هذا الحمل ليس لأن الصيفة من حيث هى اقتضت 
بالحل على الوجوب » بل الصيفة معهذه الفرينة97؟) الحالية اقتضت 
ذلك , وهعذالا نزاع فيه . وانط النزاع فى الحمل على الوجيب 
بمجرد اقتضاء الصيغة , ثم تعارض ما ذكرتم بالمثل , متقول : اذ! 
تجردت الصيغة عن القرائن » ظوتوقفنا الى وقت الحاجة ٠‏ وعطنا وقت 
الحاجة بأى قرينة ظفرنا بها , كان ذلك طريقا آمنا , ولوحطناه فى 
الحال على معين مع اختمال أن يكون مراد الشرعغين. , كان هذا 
سلوكا للطريق المخوف ؛ ومتى تعارنى مثل هذين الطيقهين 
وجب التوقف » بعين ما ذكرت . 
هذا مجموع الاعتراضاتعلى هذا الوجه والكل مندافع ,بل فاسد . 

هيانه بتقديم(؟) مقدمة : وهوأن الخلاف من من يدعى أن الأأمر 
للندب لا غير , وصورة السآلة : الصيفة المجردة عن القرينة الدالة 


على الوجوب أو الندب 57) 


(() فى رب) ”راجح ” 

(ع) العبارة فى ر(أ,ءد ) ”وان كان المراد هو* . 

(ع) ”الغرينة ” ساقط من (ك) . 

(ع) ”بتقديم ” ساقط من (ك) . 

ره) فى (5أ,د) *والندب” وزاد بعدها فى غير زب) “ الثانيسة * 
ولا تعلى لبا بيطا قبلها ء, للا بما بعدها . 


.هم - 


وأيضا الصنف ‏ رحه الله نقل فى أول السألة .ذاهب منها :- 
أن الصيغة شتركة بين الأحكام الخسة ٠‏ ثم دل على ساد هنسنذه 
الشذاهب ء واذا! اتضح )١(‏ ذلسك فتقول : الشم الأول سساقط , 
وهو المنع الذدى استروح فيه الى كون صيغة الاأمر مشتركة بين الأحكام 
الخصة » أوبين الايجاب والتدرينم , وهذالأنا قد دللنا على 


قساد .هده المذ اهب 5 فاتخحصر صبماه 3 الوجوب والندب ٠.‏ 


قوله : على تقدير كونه ندبا يفعله بنية الوجوب قد (5) يقتضسى 
البعصية . 
قلنسا : قد بينا أن الحمل على الوجوب شعين , فصار ذلك الشراا 
واجبا , فيأتى به على نية الوجوب . 
قوله : يقضى الى الاتيان بالمندوب بنية الوجوب , وهذا (؟)معصية. 
قلنا : لا ندعى أنه اذا أتى بذلك الشى * يكون آثيا بالمند وب مسن 
حيث هو مند وب ء بل المراد(5) أنه اذا أتى بذلك الشى *على نية 
الوجوب ؛ فقد د خلت تلك الحقيقة فى الوجود ء والمعنى بها الحقيقة 
الشتركة بين الصوم المأتى به أذ! كان مأمورا يه ؤاجبا., والصوم 
اللأتى به اذا كان مندها , فتلك الحقيقة قد دخلت فى الوجود (1) 
على التفسير الذكور جزما , ولا ندعى الا ذلك , على هذ! لا اشكال00) 


. فى (ب) “اذاتصوت”‎ )١(( 

(؟) فى (ب) “وقد ”*. 

(ع) آخر الورقة ”“وه” فى نسخة الل . 
(ع) فى (ب) "هو”*. 

زه) فى زب) “المرات يه ” . 

(1) فى رك) "الوجوب” . 

(/ا) فى (رب) “الاشكال ” . 


اه ٠١89‏ هه 


فى عدم العصيان ء وكونه باللأمور ر جزما ) (1), مِه سقط شك مسن 
قال : الواجب والمند وب حقيقتان مختلفتان , فلا يكون الاتى باأحدهما 
آنيا بالاتغر ء بل الاثى بالواجب ات بالشدوب ‏ على بذك ] ([) 
من التغسير - وسقطت تلك المفاسد التى أبدى احتمالها المعترض . 
هما ذكرنا خرج الجواب من قول بعضهم : الوجيب والندب حقيقكقان 
منافيتان ء فلا يكون الاتى بآحدها 9) آتيا بالآخر . 
وأما قوله : لا تسلم أنا ان حطناه على الندب كان له الترك » ولكسسن 
الفصل هو اللقصود , وجواز العمل 97) تبح , فاذا ترك لا يكون مأ 
المقصود البهم17) من الندب الذى هو الفعل حصل 17 
قلنا : هذا كلام ساقط جدا . هيان سقطو : أنا اذا .حطناه على 
الندب : وهوفى نفس الأمر للندب , لم يلزم من ذلك مخالفة هذا 
الأمر : ضرورة آن الحطل عطابق لبا هولة) الواقع فى نقس الأمر . 
وآما أن الفعل لا يحصل , وهو مقصود الندب » فكلام غير وارد على 
المدى آصلا وذاتا . 

آما قوله : لوكان واجيا ونحن قد جوزنا له الترك , كان ذلك الترك 


مخالفة للأمر . 


)١(‏ "جزط " نزيادة فى رج) 

(؟) آخر الورقة * م0 * فى نسخة (ج) والورقة الى بعدها مفقودة . 
(«) "بأحدهما ” ساقط من (ك) . 

(») فى (ك) “الفمل ". 

(ه) آخرالورقة *مم(” فى رك) . 

(1) فى غير رج) "اليهم". 

(با) آخرالورقة *7ام” فى لسخة رج) . 

رع) فى رك) “الى ماهو" . 


حا.ء أهة- 


قلنا : ذلك الترك ألم ينش؟ من اعتقاد نا أنه للندب » بل انما 
نش من تركه ٠‏ فقد لا يتركة ٠‏ فيجعل مقصود الوجوب الذى هو صلحته . 
قلنا : اذا حطنا الصيغة على الندب ء فقد آنتينا بالندب ء ( واذا 
آفتينا بالندب 1 فقد تركه بناء على عدم وجوه مع احتمال كونه واجبا . 
فى نفس الأمر ء فيلزم تورطه فى ورطة مخالفة الأآمر , وتلك المغالفة 
نشآت من فتوانا بالندبية . هما ذكرنا تبين ساد ط قال انه السّجه , 
هما ذكرنا خرج الجواب عن قوله : كثير من الواجبات يترك . 
آما قوله : لا نسلم أن ذلك الطريق امن وهذا7) مخوف . 
قلنا , قب دللنا على ذلك ه 
قوله : حركه 9) على الندب بقرينة . 
نغ ع الكلام فى الصيغة المجردة عن القرائن . 
قوله : ان! حطناه على الوجيب خالفنا الأمر لوجو آخر » وهذا 
لأنا لما أمرنا فى ب المواضع بالتوقف الى ظهور الدليل , 
ظو حطناه على الوجوب قبل ظهور ذلك الدليل كان ذ لكل" مخالغا للأمر. 
قلنا : قد بينا أن الخلاف مع القائلين بالندب ٠‏ وأن الصيغسسة 
للندب على التعيين » وليس البحث -ههنا - مخ القائلين بالاشتراك 
اللفظى والمعنوى , الذى نصبنا ممه الخلاف ٠ه‏ ووافقنا على أن الصيغة 


. آخر الورقة *م+” من نسخة (أ)‎ )١( 
. (؟) طا بين المعقوفتين ساقط من رج)‎ 
(م) فى رع *هناء.‎ 

زع) فى رجءدك) "يحله”. 

ره) *ظظلنا” ساقط من (ك) . 

(1) فى رجع "هذا" . 


(با) ناد فى غير رك) “الأمر * . 


- اهم - 


غير شتركة اشتراكا لغظيا ولا معنويا , وهذ! القدر ثابيت بحكم تسليه 
وتسليمنا . وهذا وجه ظا هر لبيان اندفاع ا 

ووجه ثان : أن الأأمر الذى ندعى أنه يلزم مخالفته , غير الاأمر الذى 
ندعى ء آنا (1) لو حطناه على الوجوب يلزم مخالفته , وهذا ظاهسر 
للمتألى , وهذ! لأنا ادعينا أنه يلزم مخالفة صيغة الاأمر » والمعسترض 
يقول : يلزم مخالغة الأمر الدال على وجب التوقف فى الجزم بكون 
الصيغة للوجوب على التعيين أو الندب » فلا يتجه ا ذكن أصلا . 
هما ذكرنا ظهر سقوط ما ذكره بعد ذلك . 

>0 التوقف طريق آمن , 

قلنا : قد بينا أن هذا الدليل انما يتسك به على القائلينيالندب» 
فانه مقتضى الصيغة ء ولا يحتج به على الفائلين بالتوقف حتى نسمصسح 


معارضته . 


. ” فى (1مهم ذكرنا‎ )١( 
, ري فى غير رك) "أا”‎ 
. " فى رج) "لقوله‎ )+( 


-مه١-‎ 


قال الصنف ‏ رحه الله تعالى - : 

” فان قيل : لا نسلم أن حله على الندب يقتضى الشك فسسى 
الاقدام على المحظور . . . الى قوله : أحتج من أنكر كون الوجوب . "(1) 
قال صاحب الاحكام : ”ما ذكن من كون الحمل على الوجب ألحوط , 
معارض بعا يستلزم الوجوب من الضرر اللاحق من الشقة يفعله ٠‏ أو الضرر 
اللاحق من العقاب بتقدير تركه » هما فيه من مخالفة النفى الأصلى ء 
هما آختص به الوجوب من زيادة الذم والوصف بالنقصان (5) بغلاف 
المندوب », كيف وآن الكلف اذا نظر يظهر (له )() آنه للندبآمن *9) 
الشييج :- 

اعلم ‏ وفقك الله تعالى - أن ما ذكك يمنعالمقدمة الثانيسة : 
ان حطنا الصيغة على الندب لم نقطع بمخالغة الأمر , لجواز أن يكون 
الوجوب شتركا . 
وتوجيبه أن نقول : لا نسلم أنا اذا حطناها على الندب لا تقسعمع 
بعدم مخالفة الاآمر ,بل نقطعبها ء وذلك أنه ائما يلزم ذلك 
أن لولم يدل دليل على كونه للندب » فلا يحتمل كونه للوجوب - . واذا 
لم يحتمل بل نقطع بعدم المخالغة . 

بيان ذلك : أنه جاز أن يعلم بدلالة لغوية أن الآمر ليس للوجب ء 
ويعلم آن الحكيم (05) لا يجرده عن الفريتة الا والصيغة للندب ,2 ومع هذه 
م 000 
(() انظر المحصول ١55/5/١(‏ وابعدها ) . 
(؟) فى الاحكام : “المصيان ” وهوالصحيح . 
زج *ه” يادةفى رجيك). 


(ع) راجع الاحكام للاسى ( 5/(؟) . 
ره) فى رج) “الحكم” . 


- “وهم - 


ومع هذه الدلالة لا يمكن حطه على الوجوب » فاذا حطناه على الندب 
مع هذه الدلالة ؛ فقد أمنا الضرر , وذلك لاند فاع احتمال الوجوب . 
سلمنا ذلك ء ولكن حلله على الوجوب أيضا محتمل الضرر , وهذا 
لجواز أن يكون الندب فى نفس الأمر , فاعتقاد الوجوب خطأا محتيل * 
لكونه جهلا على سبيل الاحتمال . 

الجواب هو : أنا ان! علمنا أن لفظ الأمرلا يجوز استعماله الا فى الوجوب 
أوالندب , كما هو ذهبنا . وذهب الغائلين بالندب . فقبل أن نعلم 
أنه للوجب فقط أو الندب فقط , اذا حطناه على الوجوب قطعنا بعدم 
مخالفة )١(‏ الأمرعلى الوجه الذى لخصناه وقررناه » ولا كذ لك اذ!ا حطناه 
على الندب ,٠‏ فانا لا نقط حبذ لك ٠‏ وهوعدم مخالفة الأمر . نهالنظر الى 
مان كرناه (1) وجب القطح بعد م المخالفة بتقدير الحم ('), واحتمال المخالفة 
بتقد ير الم وان ادصل5) أن هنا دليلا آخر يقتضى عدم مخالفة الأمر 
بتقد ير الحمل على الندب , فذلك من باب المعارضة + ومن ادعاه ا 
فعليه البيان , فاذا جمل الخصم ما ذكره معارضة , فلابد(1) وآ نالصيغة 
أتت للايجاب » والحكير ألا يجردها عن القرينة الا وهى للندب ؛ ونحن 
من ورا* المنع فى المقامين . وآأما الخطأ فى الاعتقاد فهو شترك» والخطأً 
فى العمل غير شترك ؛ وكان ما ذكرنا سالط عن المعارض . 

. فى رج) “المخالفة”‎ )١( 

(؟) فى غير رك) “ذكرنا " . 

(ع) أى الحمل على الوجب . 

(؟) >» 46 4 . 

ره) “”ادعى ”ساقط من (ك) . 

1 فى غير رك) “ظا*. 

(نا) آخر الورقة 7.+” فى الأصل . 


عد ا 2 عع 2 ل لي ال 7 


-16ه- 


قال الصنف ‏ رحه الله تعالى - : 

احتج من آأنكر كون الآمر : للوجوب بأأمسور :- 
آحدها : العلم(١)‏ بكون الأمر ” للوجوب ” أما أن يكون عقليا ,أو نقليا 
..... الى السألة الثالثة )17١‏ 

اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذاه وجو من المعارضة فى حكم 
السألة ظنبسطها ثم نجيب عنها . 
فنقول , ما ذكرتم وان دل على أن الصيغة تقتضى الايجاب , لكن 
معنا (؟) ما يدل على أنها ليست كذلك , هيانه من وجو ثلاثة :- 
الأول : هوآن كون الصيغة تقتضض الايجاب غير معلوم , لآنه لو علسم 
فاما أن يعلم بالعقل ٠‏ أوبالنظل » والقسمان باطلان , فلا سبيل 
الى العلم . آما الحصر فظاهر . 


وآعا أنه لا سبيل الى كل واحد من القسمين » وذلك لأنه لا سبيل 
الى العلم بطرين العقل ٠‏ فان العقل بمجرده لا يبتدى الى(6) كون 
اللفظة(5) مدلولها للايجاب أو الندب ٠‏ بل هما عند العقل(1) فلى 
السواء , ولا سبيل الى حصول ( العلم !1 به بطريق النقتل ه 


(() فى رج) ”العمل " . 

(؟) فى (ب) ”السادسة” وهوخطا . وانظر المحصول (١/؟5/ه5١‏ 
ومابعدها ) . ش 

(ع) فى (ب) ”معنى 

(ع) زاك بعدها فى غير (ب) ”أن الصيفة ” عولا يستقيم الكلام معبا . 

ره) فى رجاءك) "اللفظ" . 

(1) فى رك) “الغفل * . 

(؟) الزيادة فى (ب) 


هاه - 


لأنه اا تواتر أوآحاد , وذلك لأنه اما أن يفيد العلم أولا . فان 
آقاد العلم » خهو التواتر(١)‏ وان لم يفيد العلم كان مفيدا للمضن 3 
وهوالاحك . 
ارق 3 0 م 7 
وان مضع الحصر » فنقول : بل يفيد الوهم ء والشك » والتقريب آت , 
فلا سبيل الى الشواتر©) مها ,أ » لأن التواترلة) لو حصل -هطكا - 
لحصل العلم الضرورى بآتها للوجوب , وذلك للباحثين ل8) عن هسذه 
السآلة , وهم طلبة العلم المحصلون لهذه الصناعة . ولا ندعى 
حصول العلم الضرورق لكل آحد , حتى يرد الأشكال ؛ واللازم باطل . 
5 ولاسبيل الى الاخحاد » لأنها لا تفيد الا الظن ؛ فلا يحص لالعلم. 
وهذه الحجة يتسك بها من يدعى : أنا لا ندرى ( أن هذه )() 
للايجاب فقط , أو للندب فقط , أولهما على سبيل الاشتراك اللفظى 
ا 
)١(‏ فى غير رب) “التواتر”* . 
(؟) فى (ب) ”فقيل” . 
(؟) فى (ب) “ فالتقريب” ٠‏ 
(4>) فى غير رب) * التواتر ” 
ره) آخرالورفة *يره” من رج) . 
(؟) فى غير رب) “ التواتر” . 
(/ا) فى غير رب) ”منها” . 
. (م) فى (5) “الباحثين * . 
لو آغمر الورقة *>-ب” فى 33 5 
(0 فى (ب) ”أنبا * . 
(1) هذا دليل الغزالى وموافقيه على التوقف . ( راجع الستصفى 
(١‏ ©*»©؟ع )ع والتنقيح (ؤ/ع*+١+‏ ه+() ء والتحصيل 
للأرمى ردرره؟1) . 


-195هم-ه 


ولا ينفى أن يتسك بها الجازم بأحد المذاهب والا لا تقلبت . 
ووجب القلب(!) أن يقال : لل؟) علم كونها 0 للتدب. فاما أن 
يعلم ذ لك بالعقل .أو بالتقل ء والقسمان باطلان الى آخره . 
ومكذ ا انو تمسك بها من بد عى الاشتراك ٠‏ 
الثائ : أن أهل اللغة قالوا : لا فرق بين صيغة(؟) السؤال 
والأمر فى مد لوليهما الا أن. الآمر يجب (0) أن يكون أعلى() رتبسة 
من السائل 00 . واذا لم يكن بينهما فرق سوى ذلك (0 , والسؤال 
لا يقتضى(ة) الايجاب + وجب أن لا يقتضى الأمر الايجاب.!(١)‏ 
() القلب هو : أن يعلق على العلة ‏ المذ كورة فى قياس نقيسض 
الحكم المذ كور فيه » ويرد الى ذ لك الأصل بعينه ( واجع 
المحصول ؟/؟/97ه”9). 
(6 فى رب) "ان" . 
م فى رج) " بكونها" . 
(» " صيغة" ساقط من (أ) . 
(ه) " يجب” ساقط من (ك) . 
(م فى (أ) " على " . 
فى رب) السؤال . قلت : هذه العبارة لا تؤدى المعنى المقصود 
منها , اذ المقصود : أن الفرق بين الآمر والساكل » أن الآمر 
يشترط فيه علو الرتبة بالنسبة للمأمور - وليس للسائل ؛ كما تدل 
عليه عبارة الشارح . 
أما السائل فلا يشترط علو رتبته عن المسؤول ٠‏ 
والعبارة الصحيحة كمأ وردت فى المحصول -أن اهل اللفة 
قالوا : لا فرق بين الأمر والسؤال الا من حيث الرتبة . ( راجع 
المحصول (١5/5/1ه١)٠‏ 
فى (ك) " الرتبة " 
ر) فى رك) "لا يدل" . 
.م فى (أ) " للايجاب" . 





- وهم 55 


والا لكان بينهما فرنى )١(‏ آخر(!) سو الرتبة » وهو() خلال المنقول 
عن أكسة اللغة , واذا لميكن بينهما فرق سوى الرتبة : والسؤال لايدل 
على الايجاب ؛ بل يدل الندب29) » فيلزم أن يكون الأأمر كذ لك .(5) 


. ”فرق” ساقط من رك)‎ )١( 


(؟) ”آخر” ساقط من (ب) . 

(0) فى رب) ”وذلك”*. 

(ع) فى رب) “الندبية * . 

(ه) قلت : هذا الدليل هو : احتجاج ابى هاشم على أن * افمل* 


حفيقة فى الندب . راجد المعتد 71/١(‏ 2 707. ) والتنقيج 
(1/ع*١)‏ » ونهاية السول (؟16/5؟ وابعدها) والابهاج 
(؟ببيعء و#«) اشاب الفحول رصي 61) . 

وقد استدل الغائلون بأن صيغة ”افعل ” حقيقة فى الندب 
بدليل آخر وهو : ما فى الصحيحين يغيرهما فى حديث ابى هريرة 
- رضن الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه صلم - 
يقول : ” مانهيتكم عنه فاجتنبي , وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم 
٠...‏ الحديث " ٠.‏ 
قالوا : رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك الى مشيثتنا » 
وهو معتى الندب ٠‏ 
واجيب عنه : بأن ما لانستطيعه لا يجب علينا , وانما يج بعلينا 
ما نستطيعه » والمند وبلا حرج فى ترك مح الاستطاعة . 

وقال الكبال بن الهمام : ” ثملاخفاء فى أن قولهم : رده الى 
شيثتنا م روايتهم للحديث بلفظ ” ما استطعتم + ذهول عظيم ” 
آ.ه . رانظر التقير والتحبير )87.0/١‏ . 

قلت : بهذا يتضح أن هذا الحديث يصلح أن يكون دليلا 
لاقائلين بالوجوب . 

راجح آدلة القائلين بأن الصيفة للندب ء وامترائمات الجمهبور 
عليها فى ( الستصتى (4/1 ؟ع ) , والا حكام للآمدى (5/(؟) » 
شرح المضد على مختصر ابن الحاجب 4١/5(‏ ) موفواتح الرحعسوت 
:/1١(‏ م ) والتقرير والتحبير(ر 1 / .* ء وازشاد الفحول رص ؟). 


هاه - 


الوج_الثالث : يحتاج الى بسط . ( فتقول ]ل الم أن هذا 


الدئيل شكرر فى هذا الكتاب ٠‏ ظنقره تقريرا تاما يستغنى به عنالاعادة. 
فنقول : لاشك أن فى كل واحدة من صورتى الوجوب والندب : قدر(؟) 
شعة 17 يهنا » وغصون كل واعدة نهنا + والسيبيعة)) المركنب 
من المشترك والمميز » وصيغة الأمر قد استعطت(5) فى الوجوب مسرة 
وى الندب آخرى (1) ٠‏ فاستعمالها فيبطا اما أن يكون بازاء الشسترك 
فقط ء أوبازاء المسيز3!) فقط , أويأزاء المركب من (48) المشترك والمميز 
فى الصورتسين ) (1) , ( والحصرضرورى ١1)‏ لا سبيل الى الثانى 
والثالث : لأنه اما أن يكون الاستعمال لكونه حقيقة فيهما : فيلزم 
الاشتراك أولكونه مجازا فيهسا : فيلزم المجاز (٠‏ أولكونه حفيقة فى 
أحدهما مجازا فى الآخر أن يكون بازاء المشترك , ) )١١(‏ وذلك بطريسق 
الحقيقة آهطريطة؟!) اللجلساز . لا سبيل الى التاتسسى ء 


)١(‏ الزادة فى (رب) 

(؟) فى رج) "قد" . 

(ع) فى را.ءك) مشترك” . 

(؛») فى (1) “للمجبوع” . 

(ه) فى (1) "استعل”. 

(+) عيارة رك) ”فى فصل الوجوب مرة , وفصل الندب آخرق .” . 
(ا) فى رج) “المسزين " . 

رد) ”*عن” ساقط من (آ) . 

(هو) لابين المعقوققين ساقط من رب) . 

)00 ف 2 5 رك كق). 

الل كك نيادةفى (ب) وظاته بياض فى (ك) . 
09 فى زياءك) “”مطريق " . 





-9هم- 


والا يلزم(1١)‏ المجاز , فتعين الأول , وهواللطلوب7) بهما ذكرنا 
تغهم العبارة الثانية » وعى : أن نقول : صيغة الاأمر ورد تمرة فى 
كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام - فى موك الايجاب + 
وأخرى فى مورد الندب » فاما أن يكون استعباله فيهما حقيقة , فيلزم 
الاشتواك - يهوعلى خلاف الأصل - أو مجازا فيهما «فيلزم المجساز ‏ 
وهوعلى7؟) خلاف الأصل ‏ أويكون حفيقة في أحدهما مجازا فى الآخره 
فيلزم المجاز- وهو خلاف الأصل . فتعين أن يكون للقدر المشسترك 

. بينهما. ضرورة : ( أن الأمر موجود )(4)هناك سو الخصوصيتين والشترك . 
فاما أن يكون بازاء الشترك حقيقة أو مجازا » الثانى منتفبالأصل , 
فتعيسن الأول ٠‏ 

والدال على القد ر الشترك لا دلالة له على ما به الا تيازلا مطابقة 


ولا تضمنا ولا التزاما , فلا دلالة له على ما به “الأخياز . 
)ه) 


بيانه ؟' أن لا دلالةله على مايه الأأشياز , لأآن ما به الاتياز 


ليس نفس ما به الاشتراك ضرورة » فالدال على ما به الا شسسستراك 





() فى رك) " لايل “. 

(؟) قلت ء هذا الدليل احتج به من ذهب الى أن صيغة ”افمل ” 
موضيعة للقد ر الشترك بين الوجوب والندب . راجع أدلة هذا 
القول واعترامات الجمهورعليها فى ( التنقيح )١+5/١‏ :تتيسير 
التحرير (١/١4؟)‏ » وفتح الغفار (١/؟0)‏ , وفواتح الرحموت 
رد /؟ب؟ام) » والابهاج رع , .ع ) ء وضهاية السول (؟1384/5؟5* 
48) »و«اشاد الفحول رص 16) . 

(ع) "على * ساقط من رج) ٠.‏ 

(؛) وردت فى (5 ,ب ) "ان لاموجودة ” 

رزه) فى رجاءك ) ”يبيان " . 


- و أنه 


لا يدل على عاابه الاتياز + والا لكان : اما أن يكون هو هو ء, 
آوتكون )١(‏ الصيغة شتركة بين ما به الاشتراك (1) وا به الاتيازء, 
والأول محال , والثانى على خلاف الأصل » فثيتا أنه لا دلالة لسسه 
عليه مطابقة . 

وآما أنه لا دلالة له عليه تضمنا أو(') التزاما , وذلك لأنه لا يشسترط 
( فى الأول كونه جزءامن المشترك » فهو محال «والا لكان شتركاا ء, 
غهو محال , نيشترط [؟) فى الثانى اللزوم الذهنى ‏ على ما قررناه فى 
آول الكتاب ١‏ واللزوم الذهنى منتف ههنا , لأنا نفرض الكلام فيما اذ! 
لم يكن الذهن تنقلا من الشترك الى ما به الا شياز , فيصح ما أدعينا : 
5 5200000086 575 > ر(5ل 

ن الصيغة موضيعة للقدر المشترك » فتكون د ألة عليه » والدال على 
القدر الشترك لا دلالة له أصلا على ا به الاياز , فلا دلالة للميفا/) 
على خصوص7) الوجوب , وذلك هوالمطلب . هذا اذا اراد الخسم لا 
اثبات عدم كون الصيغة للوجوب , أو اثبات كونها للقدر الشسترك 
لا غير .وآما اذا أراد أنها تفيد الندب ٠‏ فالطريق : أن الأمريهيد 
الترجيح » وجواز الترك معلوم بحكم الاستصحاب , وذلك لأن المكلف 
قبل وجوده , وقهبل التكليف لم يتعلق (1) الخطاب به ( جزماه» 
(() فى (ب) “يكون هو” .0 

(؟) ناد فى رب) “هين ” 

(؟) فى غير رب) "“والتاط" ٠‏ 

(؛) مابين المعقوفتين ساقط من (5 ,د) . 

(ه) فى (رب) "ولا" . 

(1) آخر الورقة ”ع م(” فى (ك) . 

(ا) فى رج) "حصول ”. 

(م) آخرالورقة “554 فى رب) . 

() فى (ب) “لميتكلف” . 


- إلاهم- 


والأصل بقاء ذلك » ويلزم من ترجيح الفعل على الترك مع جواز السترك : 
الندبية . ) )١(‏ وأعلم أن الندب (1) لا يكون ستفاد! من الصيفة97), 
لآأن خصوص الندب انما يثبت بواسطة الصيغة ( مع ) 29)الاستصحاب. 
والجواب عن الأول" : ل أن نقول : لا تسلم أنه لوطم لعل امسا 

بالعقل » أوبالنقل , ولا نسلم انحصار طريق العلم فى القسسسين » 
بل هنا قسم ثالث » وهو : المركب من العقل والنقل كقولنا ؛ تارك 
المأموربه عاص ٠‏ والعاصى يستحق العقاب : فتارك المأمو ربه يستحى 
العقاب . 

وكقولنا ويجوز استثناء آى فرد شئنا كان من صيخ العموم » والاستثساء 
أخراج ما لولاه لوجب د خوله تحت اللفظ », ويلزم من ذلك كون صيسغ 
الجموع له) لتعموم(1) 

فان قيل : المفهوم من كون الدليل مركبا من العقل(") : أن تكون 
احدى مقد ضيه عقلية والأأخرى تقلية . كقولنا : الير طعمكومه 





(1) طب ا ل تثبت بواسطة 
الصيغة مح الاستصحاب * 

(؟) فى غير رب) “الشدوب” ‏ (م) فى (ب) “الصيخ” 

(؛) "مم" زيادة من (ب) . 

(ه) قلت : بعد أن بسط الشارح هذه الأدلة التى أعتبرها معارضة فى 
حكم السألة - شرع فى الجوابعنها . 

(1) آخر الورقة ”(+” من نسخة الأصل . 

(7) فى (1) " العلم” (4) فى لويذ ه > ع" الجس* 

(و) راجعهذا الجواب فى التحصيل للارمى (1/ه؟١) ٠‏ 

)٠(‏ الجطة ناقصة وتمامها بزيادة كلمة ” والنقل” فتصير مركيا فى العقل 
والنقل وذلك حسب مقتضى السياى . 


اء 9ه - 


وكل عطعوم يوى ؛ فالبر وى . الصغرى عقلية ‏ وهوكون البر(!) 
مطعوما ‏ والكهرى نظلية ‏ وعوكون البر ربوا . | 

وأما ما ذكرتم من النظائر : فالمقد تان نقليتان : غاية ما فى البساب 
أن المركب عقلى ٠‏ والأنتقال من المقدستين الى النتيجة على , نلا يلسزم 
من ذلك كون. الد ليل مركيا من مقد تين : احدهما (') عقلية والألغرق 
نقلية » والا لكان الدليل مركبا من أكثر من مقد متين وذلك باطل ٠.‏ ولكان 
كل دليل تقلى(1) ركبا من مقد تين احداهما عقلية90) والأخى نقلية , 
كقول القاعل ولفظة(5) ” مرب ” مونييهة لكذ! بالنقل عن آكسة اللغسة .(1) 
فهذه مقداءة واحدة »م ولا 7)تنتج نتيجة أصلا : فلايه من أن يضاف 
اليبا آخرى وفيقال : وما نقلته آكمة اللغةل4) » خهوكما نقلته . 

غلنا ؛ كون اللفظة موضوعة لكف! ؛ اما أنيعلم بالنظرة(1) العقلية 
من غير استعانة شى ٠‏ من النقليات :( أولابد فى ذلك من الاستعانمة 
يشى * من النقليات3*[]6) لا سبيل الى الأول ٠‏ ضرورة أن العقل يمجرده 
لا بيبتدى الى وقوع الجاقز , أو(11) عدم قيار فهذا القسم باطل . 
() فى رد) “الحدهط” . 

(ع) زاك قى رب) "صرف" . 

(ع») *عقلية ” ساقط من (رب) . 

(ه) فى رك) “لفظ” . 

(1) فى زب) “العرية* . 

(0) في رج)ع ”“ظا". 

(م) فى رب) "العرية " . 

(1) فى غير رك) “بالفطرة * . 

(. () ط بين المعقوفتين ساقط من رج) . 

(1) فى غير (ب) “لو”. 

05 آخر الورقة "وه" فى رج) . 


معأاوه 


وآما القسم الثانى فاما أن يكون نفس المدالب تقولا عن العسرب 
كقولنا : لفظ الدارللدار , ولفظ البساط للبساط!!١)‏ , وهسسذفه 
المقدمة لا تكفى , بل لابد من اضافة مقداءة آخرى اليبا كنا تلنا م 
و مررناه فى المثال » أولا يكون نفس المطلوب منقولا عن العصرب ء 
بل المفقول عن العرب مقد مان ينتسج تركييهط المطلوب - كنا ذكرنا 
فى مثال الأآمر للوجوب ٠‏ وكون صيع الجموع للمموم - والفرق بينهذ ين 
["الضشسن وافح جد1 + غتسطلع على 19 أننيلم الايل بالتقسل ه 
والثانى(5) بالمركب من العقل والنقل , على هذالا اشكال أصلا . 
سلمنا ذلك » ولكن لم(1) لا يجوز أن يثبت ذلك بالآحاد ؟ 
قوله : السألة علسية . 

ظنا : لا نسلم بل المسآكة عند نا ظنية . وقد بينا أن لا سبيل 
الى العلم في الماحث اللغوية من حيث هى لغوية ٠‏ نعم قد يحتف 
بها قراعن تفيد العلم ٠‏ طكن ليست هذه السألة فيها , ولا ندعى 
عدم القطح بوجوب المل بدا تقتضيه الدلائل اللفظية ,بل نقول !!) 
يجب القطع بوجوب العل80) بمد لولات الكتاب والسئة ؛ ولا يلسزم 
من القطع بوجوب العلل العلم(1) بمدلولاتها فلي اللفرق بينهما : 
(() عبارة رب) ؛ “كقوله : لفظ الدارلكف! , ولفظ البساط لكذا”. 
(؟) آخر الورقة *7ا:” فى (1) . 
(ع) “على ” زادة فى رك) 
()») فى (5أ) “نسى ”. 
(ه) فى رج) " أوالتاتى ” 
() "لم" زادة فى (رب) . 
(7) ”تقول " ساقط من رج) . 
(ه) ناد فى ربا مك ) “فى جصسع” . 
(و) “العلم” ساقط منزرب) | )(٠١(‏ فى (آ) ”تنيه *. 


ع؟كآوه 


وأعلم أن الاعتماد فى الجواب على الشح الثاني دون الأول ٠‏ فان تركيب 
المقد متين النقليتين لا يفيد الا الظن ٠‏ فلا يجديه يقينا , فاه 
يقول : المفيد للعلم , اما العقل , أوالنقل ٠‏ أوالمبركب نبمساء 
والثلاثة باطلة ٠‏ فلا علم فى اللغات . 
( هن الثانى 0 انا (")لا نسلم أن أثمة اللغة كلهم 

قالوا : لا غرق بين الأمر والسؤال الا الرتبة ,بل ذلك قول بعنى الناس . 
سطننا ذلك , ولكن )١(‏ لا نسلم أن السؤال لا يقتضى الايجاب ,بل 
يقتضيه السؤال أيضا ءغاية ما فى الباب آنه لا يترتب عليه 9) الوجوب : 
سرورة أن الساكل ليس له أأهلية الايجاب طى ال لة؟ 


والدواب عن الثالث : أن النافى ( للمجاز الثأوان اقتضى سباليينا! 


الا أنه يصار اليه انا د لىّالدليل على وقوعه , وقد دل : وهوالدليل 
على أن الأآمر للوجوب .. 





)١(‏ الزيادة فى (ب). 

(؟) فى (آءد) ”تحن”. 

(؟) فى رج) “لكن".. 

(؛) فى (ك) "عله ” 

(ه) قلت : قد آجاب ابن السبكى على ذلك , فقال : قلت : ايجاب 
الأمر أيضا غير صتلزم للوجوب ء لجواز أن يوجد بدون الوجوب » 
كما اذا أمرالسيد عيده ء بلالا يقدر عليه حسا وشرها"*. 1ه . 
انطر الابهاج (1/م؟) . 

(:) الزادة فى رب) . 

(١ا)‏ فى رك) "الجواز” . 


[الفسل فو ما 


- هه 


تنبيسسم 0 و- 





اعلم أن صاحب التلخيص لما تكلم على الأدلة التى ذكرها الصنف, 
وهى الدالة على الوجوب ,تكلم (() على جميعها (بما )(1) اعتقد أته 
مفسد للدليل ٠‏ ولا جواب له » قال : ” الأولى( ؟) أن يقال هيادرة 
الذهن الى الوجوب عند سماع الصيغة ( الموضوعة ءيدل على أنهيبا 
تقتض الايجاب9؟) . طقائل أن ينع مادرة الذهن الى الوجوب عند 
سماع الصيغة مم الميجردة عن القرافن .*(1) 


فاما صاحب التنقيح : فقد عول على دليل آخر , وهو !أن يقال : 
“صيغة ر افعل ) ظاهرها الوجوب فى الشرع , والدليل عليه هلو : 
أن صيفة ( افمل ) آمرء وكل آمر يقتضى ظاهره (1) الوجوب » نصيغة 
(افمل ) يقتضى ظاهرها له) الوجيب . 

ر أما أن صيغة ( افمل ) أمرء نقد سيق بيانه - وآما آن كسل 
أمريقتضى ظاهرو (1) الوجوب ‏ )(") فالدليل طيه : أن آمتثال كل ((1) 
أمر طاعة . وكلطاعة لله وسوله واجبة : فاأشتال آمر الله ورسوله واجب. 
)١(‏ “تكلم” ساقط من رك) . 
(؟) الزئادة فى رب) . 

(ع) فى رجام ديك) "الأول *. 
()) فى رجءد) “للايجاب” . 
(ه) ط بين المعقوقين ساقط من (ك) . 
(1) راجح التتلخيص (١/ره»ع‏ -ب ) . 
(/ا) فى غير رب) * ظاهرها ” . 

رء) فى رب) “ظاهو " . 

(1) فى غير رب) “ ظاهرها ” . 

. ا بين المعقوقين ساقط من (ك)‎ )٠( 
. آخرالورقة".ب” من (ب)‎ )1( 








آذه 


بيان القدمة الاإلى : (الأجطع . 

بيان المقدمة الثانية )١()‏ قوله تعالى : س( يا آيها الذين آضوا 
اطيعوا الله واطذيعوا الرسول )-[1) فاه أمرايجايبالا جاع . ١1.ى93؟)‏ 

واعلم (9) آن هذا الذى عول عليه فى غاية الضعف والوعى : مياه 
أن نفل : لا نسلم أن ١تثال‏ كل أمرطاعة . وهذا لاآن الآمرلة) اما 
آمر ايجاب , أوأمر ندب , أويكون لغير هذين - كما تقله المصضف 
فى أول الأوامر - 
ظم ظت : ان اشثال كل أمرطاعة ؛ كيف . ومن جطة ذلك أمر(1) 
التحرهم عند الخعم ؟ رظان قال : اخثال رأمرالايجاب طاعة, 
وكل طاعة فبى واجبة . أنتج أن اخثال )00 آمر الايجاب واجسي . 
ولا نزاع فيه . وانما النزاع فى أسُثال مطلق الاأمر ا مجرف عن الغرائن . 
ثم نقول : المقد تان - م تسليم الصفرى على سادها ‏ لا ينتجان 
الحألي ٠‏ لآن الكبرى مهطة والمهطة تى قوة الجزئية » وشرط الشكل 
الأول : أن تكون كبراه كلية ٠‏ فلا تنتج أصلا , ولا يتأتى أن يستدل 
بالآية على كلسية ( الكبرى , وتجعلها كلية )أ لان الألا فى سياقال'مر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) 
(؟) سورة النسا*ءآية "ومى” . 

ر(ع) راجع التنقيح رر/م؟() . 

(ع) “واعلم ” ساقط من رب) . 

ره) “الأمر” ساقط من (ب) . 

() فى رب) ”أن *. 

(7) ما بين المعقوقين ساقط من (ب) . 
(م) ‏ ا » 46 0 > (ج) * 


(و) ناك فى رك مك) “لير . 


- ااه - 


وذلك لايدل على :وجوب كلى ,٠‏ فانه مطلق , والمطلق لا عموورله , 
ولوتاتى له (0) ذلك 57) بطريق يستعين بها الاعام صاحب المحصول 
فى مواضمع كما فى قوله تعالى : د( فاصتبروا )11) فالمنح يتجسه 
ز يعذ ذلك )909) على قوله : انه آمر !يجاب بالا جماع , فان الاجساع 
100 علىماصرح به ابو الحسين البصرى . 

وأعلم أن هذ! الدليل ذكه ابو الحسين البصرى فى معتده , لكله 
مجرد عن الصورة الحاصلة بواسطة رده الى الشكل اخرل فقال : 
" قوله تعالى -( قل اطيعوا الله والسول )() يدل على أن الاأسر 
للوجوب و لأنه أمرء ونيه الخلاف , وادعائهيم 8 الاجماعيان 
طاعة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - واجبة »لا يسلمها الخصم : لآن 
التوافل طاعة للنبى ‏ عليه الصلاة والسلام - وليست بواجبة ٠.‏ وقوله 
تعالى : -( فان تولوا فائما عليه ما حمل وهليكم ما حملتم ) -(ة) لو رجع 
الى صدر ( الكلام لم يصح التعلق به ٠‏ لأن التولى ليس هو ترك المأمور به 
لأنه لا يوصف يذ لك )(3) مارك النوةا قب _ سل م 





.” فى (ك) *لى‎ )١( 

(5) فى رآءد) *ؤذلك* . 

(؟) بعتح الآية ”؟” من سورة الحشر . 

(») فى (5) “ذلك يعد ” وهى ساقطة من (ب) . 

(ه) آخر الورقة ”7؟+” من الأصل . 

(1) “الأول ” ساقط من رج) . 

(7) بعض الاية ”ع.ه” من سورة النور . 

(ه) فى (ب) “لدعائهم” , وفى (1) ” واد فهم ” وموتصحيف . 
(9) سورة النورة آي ”.م” 0 

5-7 مط بين المعقوتين ساقط من (ب) . 


-مما هه 


فان )١(‏ قله : -( وان تطيعي تهتدوا )-17) لايدل على وجي 
الطاعة : لأن الأقتداء7) يكون بفمل النوافل ,اذ فاعلها مبتد 
الى رشده وصلاحه . وقوله تعالى : -( ومن بيعص الله وسوله فقد 
مل غلالا مينا .)-7؟) ائما يجوز التعلق به فى وجيب آبر النبيسى 
-صلى الله عليه وسلم - أن لو() ثبت أن من 17) لم يفعل بأمويها 
عاي للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . وقوله عز وجل : -( قل للمخلفين 
من الأعراب ستدعون الى قوم أولى بس شديد تقاتلونهم أو يسلسون 
فان تطيعوا يهكم الله أجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من فبسل يعذبكم 
عذابا آليما .) -7)) لايدل , لأآن وجوب الاستجاية الى الجياد 
معلومة ء لا للامر . وقوله >( وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذ بكم 
عذ ابا أليما ) يدل على أن المراد (8)بالتولى ههنا : العدول عسن 


الطامة (1) على وجه العناد » لأنهم قد تولوا من قبل .*” ا ٠.‏ 


. ”فان “ساقط من رك)‎ )١( 

(؟) بعض الآية “عن” من سورة النور . 

(+«) هكذا فى جميعالنسخ وفى المعتدد ” الاهتداء " وهو الصحيح . 

(ع) سورة الأحزاب آية س7 ٠‏ 

ره) “لو ساقط مسن رج) . 

(4) *من” ساقط من رج) . 

(/ا!) سورة الفتح آية * و«و” . 

زه) فى رل) *لأس” . 

(و) فى ع ” المطابقة * . 

) 72 انظر المعتد (را/؟/ا‎ )٠( 
قلت : لم يورد الشارح بالتفصيل آدلة كل فريق من الذين‎ 

ينكرون كون الأأمر حقيقة فى الوجوب , تابعا فى ذلك الاءام الصنف, 

ويتضح من تتبيع هذه السألة رجحان قول من قال : ان صيفضة 


ص 
كه 





- ]هه 


#اأهام هشاع قاعد ده ها وه هاء ا وام م افا واواج وا و ءا مد وه وام وها ع عم ...م ده امه 


“*افعل ” حقيقة فى الوجوب ء نلا تكون لغين فى المعانى الا 
بقرينة » وهم الجمهور . وذلك : لقوة الأدلة التى تسنكوا بهاء 
وردهم للاعتراضات التى وجهت اليهم . وضعف الأدلة التي 
تسك بها غيرهم -بل بعضها يصلح أن يكون دليلا للقائلين بأنها 
للوجوب كما بينا - والله أعلم ٠‏ 

وقد ترتب على اختلاف الغقهاء فى دلالة الأمر أثر كبير فى 
اختلافهم فى الغروع الفقهية . 

فالجمهور يحطون الاأمرعلى الوجيب ء لا يصرفوتنه عنه الا عند 
وجود قرينة صارنة ٠‏ 

أنا الظاهرية فالأوامر ‏ عندهم ‏ تقتضى الوجوب ولا يجسوز 
العد ول عنه الا بتص آخر صريح ٠‏ أواجماع يغيد غير ذلك . 

ومن أمثلة خلاف الجمهور مع الظاهرية ما يلى :- 
(١‏ - التسمية عند الآكل , والآكل باليصمن . 

ذهب الظاهرية الى وجوب التسمية » ووجب الأكل 
باليين » ستدلين بما روف عن رسول الله صلق الله عليه سلم - 
أنه قال لعمروبن ابى سله - وهوظلام صغيرب :”سمالله , 
وكل بيمينك » وكل مما يليك ” فحمطلوا الاأمرعلى الوجوب :ولاتصرة 
القرائن عنه . 

وذهب الجمهور الى أن كلا من التسمية والأكل بالييسن 
مند وب » وذ لك للقرينة الصارفة للأمر الى الندب : وهى : كون 
المآمور غير مكلف , لأنه فلام صغير . ( انظر المحلى لابن حسزم 
(/ا/؟؟؟) ٠.‏ 
؟ - الكتابة والاشهاد على الدين ٠‏ 

ذهب الظاهرية السى وجو كتابة الدين والاشباد عليه , 
ستد لين بقوله تعالى : -( يا آيها الذين آننوا اذا تداينتم بدين 
الى آجل سى فاكتبو . . .الآية وقيله تعالى فى نفس الآآية : 
واستشهد وا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وآمراتان 
..٠.‏ ألآية عمد 


0 


٠‏ مه 


تك داعم ه 


© فد © فده وه هوا هه 6 هه هده هع وه واو و واو و وج ع ماواو واو هو وو 





فالأمر فى قوله تعالى د( فاكثبق )- وقوه -( واستشهدوا )» 
ظاهره الوجوب » للا يعدل عن الطاهرالا بنص أواجماع . 

آما جمهور الفقهاء : نذهيوا الى أن الأمر هبهنا -للندب , 
وهم قد صرفوا الوجوب عن ظاهو بدليل : أن جمهور السلسسين 
يييعون بالأثان المؤجلة فى غير كتابة ولا اشها , وذلك اجماع 
بينهم ٠‏ 

ولأن فى ايجابهما شقةعلى السلمين ٠؛‏ ولم ينقل عن الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأصار : أنهم كانوا يتشد دون فى ذلك بل 
كانت تقع المداينات بينهم فى غير كثابة ولا اشهاد ٠‏ ولم يقح نكير 
نهم . ( راجع المحلى لابن حزم (م/ ١‏ ) + التمهيد للاسنوى 
رص 75؟1)اة 


- إناهة-ه 


قال : الصنف ‏ رحه الله تعالى 


الصألة الثالئة . 
الأمر الوارد عقيب الحظر ٠‏ والاستكف ان )١(‏ : ” للوجوب ” خلافا 
لبعضص أصحابنا 3 


لنا : أن المقتضى للوجوب قائم , والمعارنى الموجود (1) لا يصلح 
أن يكون معارضا . . . الى آخو "7 
الفح 5 

لابد من بيان صورة السآلة : اعلم آن صورة السألة : الأسر يعد 
الحظر أو الاذن . وقول الصنف بمد الاستئذان : ألى بعد الاستئذان, 
والاذن : آى آستاقن فاذن ء ثم أمن باللأذ ون (5) فيه . ولم يذكر 
صاحب المعتمد الا الأمر الوارد بعد الحظر(!) , فلم يتعرض للأسسر 
الوارد بعد الأثن , ر والخلاف ل فيهما سواء . وتقل عبد المزهيز 
اين عيد الهار الكوقيب  -‏ يي ل 
)١(‏ فى (ك) الاستدلال ” . 





. فى (ب) “الوجوب"”‎ )١( 

رمع انظر المحصول (9/؟101/5). 

(>) ناك فى رك) “” قال رحه الله ” ٠‏ 

(ه) فى (ب) “اللمآذون” . 

(1) انظرالمعته (ا/م) . 

(<«ا) آخرالووقة *.” من رج) . 

(م) هكذا نى جسعالنسخ , والصحيح : عهد الحسد بن عبد العزيسز 
الكونى ٠‏ صياتى الكقل عنه فى موضعين آخرين . رهو قاضى بالشام 
والكوفة . له كتاب 'المحاضرة والسجلات ٠,‏ وآدب القاضى والفرائض 
وله حنف فى أصول الغقسه . توفى سنة واه . 
انظر ترجته تى الفوائد البهية رص 1م ) + قَاريخ يغداد ((110/1) 
شذرات الذهب رو/١(5)‏ . 


0 
فى (!) تصنيفله 5 ا ا القع أنه تسوس عن الشاتمى : 
الاباحة - رضى الله عنه م . 320 نقلة “يعض الحنابلة (؟) : ونقل 
عن بعض الحنضياةًا : أنها تقتض الاباحة » وهو ظاهر قيل مالك (0) 
وقال متاخروا آصحابه : انها للوجوب .(1) وتفصيل الذهب : أن 
القالين بأن الصيغة للوجوب قيل الحظر اختلفوا ,00 





. "فى ” ساقطمن رك)‎ )١( 

(؟) ط بين المعقوفتين ساقط من رب) . 

(؟) راجع شرح الكوكب الضير رم /1ه ) , والعدة ز(١/+5؟)‏ +وروضة 
الناظضر رص 6 )(١‏ . 

() آخرالورقة *ه” من (3) , 

(ه) قلت : هذا ذهب مالك وأصحابه اذا كان الحظر غير معلل 
بعلة عارضة » ولا ملق بشرط . أما اذا علق بعلة عارضة أو شرط» 
فقال بالاباحة يعني المالكية . نقله القرافى عن القاغى عبداليهاب . 
( راجع شح تنقيح الفصول ص ١١‏ ) . 

(1) قلت : نسب القرافى ‏ رحه الله هذا القول للباجى وتقد سى 
أصحاب مالك - وليس للتآخرين شهم - كنا ذكر اشاح : 
( راجح شرح تنقيح الفصول عن 89 )١‏ . 

(+) قلت : آأما الذين يقولون : ان الصيغة قبل الحظر للغن دب 
أو للاباحة ؛ لم تختلف نظرتهم الى الأمربعد الحظر عن نظرتهم 
اليه قهله ٠‏ فهوللئد بٍبعد الحظر كما كان للندب تهله عنف 
القائلين بالندب . وهو للاباحة بعد الحظر كما كان للاباحة قله . 
فلا يرون تغييرا فى الأمر يحدث سيق الشح عن المأموربه . انظر 
ذلك فى ( كشف الأسرار )15١/1(‏ © شرج مختصر ابنالحاجب 
للعضك (؟/١1)‏ ؛ و«التقرير والتحبير "١7/١‏ 2(" ) * 
والمسودة رصم () , والبحر المحيط 052/١‏ -1) . 


ا “اف فك و يض 72 : 7 7 نم 0 3 


>" ن. 


فضهم من أجراها على الوجوب » ولم يجمل لسبق الحظر تأثيرا 
كالممتزلة !') وضهم من قال : بأنها للاباحة : وهم أكثر الفقهاء؟' 
وشهم من توقف ء كامام الحرمين , وفيره.(4 وأختار()) الفزالى 
التفصيل كما سبق . 

قال الغزالى فى الستصفى. : " قوله : بعد الحظر ما موجيببه؟ 
وهل لتقد م الحظر تأثير ؟.. 

قلنا : قال قوم : لآ أثر لتقدم الحظر(© أصلا . 





() وبعض علماء الشافعية ٠‏ وبعض غلماء الحنابلة , وال ظاهريسة » 
وعامة متأخرى الحنفية » واختاره القاضى البيضاوى »وابواسحاق 
الشيرازى » والاسنوى , والقاضى الباقلانى والباجى منالمالكية. 
( راجع المعتد (8/1 ومابعدها) , والأحكام للآأمدى 
(ع/.ع) ء والتبصرة للشيرازى (غ+م) , والسودة »)١(‏ 
وكشف الاسزار ( 9/.؟١)‏ , وأصول السرخسى )١9/١(‏ » 
ونهاية السول (؟/6-م) , والبحر المحيط 587/١‏ -ب )؛ 
والاحكام لابن حزم )75/٠+(‏ ء ونشرالبنود .)١99/١(‏ 

() منهم مالك وأصحابه » والشافعى فى ظاهر قوله ‏ وجمهيور 
الحنابلة : وبعفزر الحنفية . 
راجع الا حكام للامدى (5/ . ») , وشرح الكوكب الميرم/20ه » 
والعدة (١/؟ن؟)‏ + ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(؟/ ووء وفتح الغفار بشرح المنار ( ١/؟5) ٠‏ والتلويح على 
التوضيح (١/5ه1) ٠‏ والمتحول رص )١١.‏ . 

() وقد صرح الآمدى فى الا حكام باختبار ذلك » ولكن قال عقب 
اختياره : " ان احتمال الاباحة أرجح نظرا لفلبته" .مه . 

ر انظر الاحكام (؟/ . 4؟) ؛ والبرهان ٠ )5564/١(‏ 

(» فى رج) " واختيار" ٠‏ 

(ه) ناد فى (ك) " السابق بعلة" . 


مععلمهه 


قال قوم : هوقرينة تصرفها () للاباحة [1) 

والمختار : أنه ينظر فان كان الحظر السابق بعلة » وعلقست 
صيفة ( افمل ) بزوالها كقوله تعالى : -( واذا حللتم فاصطاد و1( 
فعرف()) الاستعمال يد ل على أنه لرفع(0) الذم فقط » حتى يرجسسع 
حكمدالى ما قبله , وان احتمل أن يكون رفع هذا الحظر ند ب وايجاب» 
لكن الأغلب ما ذ كرنا كقوله تعالى : - ( فأنتشروا 5 وكقوله : -عليه 
الصلاة والسلام -”" كنت نهيتكم عن آد عار العم الأضاحى قاد عروهاط/) 

وأما :اذا لم يكن الحظر عارضا بعلة( , ولا صيفة ( افعل) 
علق بزوالها » فبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين النسدب 





() فى رك) * تفرقها " , 
فى رك) "الى الاباحة" . 
(م سورة الماكدة آية "+" . 
(6 فى رب) "أوعرف" . 
(ه) فى رك) "لدقع ". ش 
() بعض الاية "+ه" من سورة الأحزاب . 
(/) الحد يث رواه البخارى فى كتاب الأضحية » باب مايق كل من لحوم 
الأفاحلى. (+/104) ء وسلم فى ك الأضاحى ؛ با بالتهى 
عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث », ونسخة (17/ ١81‏ بشرح 
النووى ) ء وأبوداود فى ك الاضاحى باب ( فى ) حبس لحوم 
الأضاحى (+*/ ٠ 4541١‏ والترمذى فى كتاب الأضاحى باب الرخصة 
فى أكلها بعد ثلاث ( م/مم) ٠‏ والنسائى فى كتاب الأضاحى 
باب الاذن فى أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة أيامر بر +57) »2 
وابن ماجه فى كتاب الأضاحى باب اد خار لحوم الأضاح(؟ لوه ٠ ) ١‏ 
والموطأ 01/1 السيوطى ) ٠‏ والمستد رك ( 787/6 ) وانظر 
نيل الأوطار زه .)١55/‏ 
0 "بعلة" ساقط من رب) . 





- وو - 


والاباحة (!) , وههنا احتمال الاباحة ٠‏ فتكون هذه قرينة تريج (9؟) 
للاحتمال(؟ ,. وأن لم تعينه , أذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال (©) 
فى هذه الصورة » متى يغلب العرف الوضع . 

أما اذا لم ترد صيفة ( افعل) , بل قال :.اذا حللتم فأنتم 
مأمورون بالاصطياد ٠‏ فهذا يحتمل الوجوب والتدب , ولا يحتمل 
الاباحة » لأنه لا عرف67) له فى هذ ه«الصورة . وقوله : " الها 
يفسظ هى قوله : ( افعل ) فى جميع المواضع الا فى هذه 
الصورة أ ىه ."00 


وقال أبو الحسين البصرى : " الأمر الوارد بعد حظر شرمى 
أو عقلى يفيد ما يفيده لو لم يتقد مه الحظر من وجوب أو نسدب. 
وقال جل الفقهاء : اته يفيد بعد الحظر الشرعى ( الاباحة."(0) 
والمختار : أنه بعد الحظر )(1) الشرعى يفيد الوجوب . 
“اننال آن النتتعى * للوجيبء غاكم + المعارش الول لابسائج 
أنيكين رلمارها : ولزن من هذا أن يكين بهذ الحظر للوجوب. 


(0) فى غير (ب) * الايجاب'" والمثبت كما فى الستصفى .. 
() فى المستصفى * تزيح * 

(م فى (ب) " الاحستمال" . 

(© فى (رج) " استعمبال" . 

(ه) فى رج) " عرف" بالاثبات . 

() آخر الورقة "١."‏ من رك) . 

0غ) انظر الستصفى (١1/ه؟9؟)‏ . 

نم انظر المعتمد (١45/1م)‏ . 

(و) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 
() فى رب) "الا أن” . 

(1) فى (ب) " الوجود " . 

(؟) آخر الورقة "71" من (ب) . 





1 مه 


بيان الأول -قد سبق - وهذا ظاهر فانا قد د للنا على أن الأأمر 
للوجوب . 

بيان الثانى وجهان :- 

الأول : أنهلا استحالة عقلا فى الانتقال من الحظر الى الوجوب , 
كما أنه لا استحالة عقلا من الحظر الى الاباحة . وهذه القضية 
واضحة ؛ فان الجواز(!) المقلى ثابت بالضرورة . 

الثانى : أن الوالد اذا قال لولده : " أخرج من الحبس الى المكتب' , 
فانه لا يفيد" الاباحة" , بل الوجوب اجماعا . وكذ لك أمر الحائض 
بالصلاة ٠‏ والصوم يرد(؟) بعد الحظر ء وأنه يفيد " الوجسوب" 
دون " الاباحة " بمعنى : جواز الترك وجواز الفعل (" , ويلزم من 
هذا أن لا يكون الانتقال من الحظر الى الوجوب ممتنما ‏ . لأنه 
لو كان ممتنما لما حصل فى هاتين الصورتين بالضرورة واللازم باطللك! 
احتج ©) المخالف بالآية . والعرف . أما الآية : فقوله تعالسى : 

- ( فاذا طعمتم فأنتشروا )١(‏ در واذا حللتم فأصطاد وا !2 - رفاذا 
تطهرن فأتومن )ل . 





(0) فى (ك) "الجواب" . 

"يرد" زيادة فى رك) . 

(6 فى رأءد )“"العقل". 

() راجع المحصول (١/ر؟/9ه١ .)١5.067‏ 
(ه) " احتج " ساقط من رب) . 

() سورة الاحزاب آية "مم" . 

م٠‏ 2 الماكدة 2" م" 

نميه »» البقرة 2" بومعو". 





د لوال جه 


وج الاستدلال : ان الاولى7١)‏ أمربعد الاذن , يهى من صور النزاع . 
والثانية » والثالثة . أمر بعد الحظر » وهما من صور النزاع . وهذا 
النمط من الكلام انما جاء للاباحة ؛ فيكون حقيقة فيه , لأن الأصئل 
فى الاستعمال هو الحقيقة . 

وأما العيرف . ان السيد أذ! شدعمده من شى* ء ثم أمه به » فهيم 
ته الاياحة ٠‏ نتكون فى اللفة كلك , والا يلزم التقل .. وهو على (آ) 

خلاف الأصل . 

والجواب أن تفول : لا نسلم أن هذا النمط من الكلام للاياحة . 

وما ذكرت من الآيات معارض بآيات آخر و وهوقيله تعالى :-( فاذا 

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الشركين كافة با؟) وقرله تعالى . 
-( وا تعلقرا ريمكم حتى ببلخ البدى سمله 04) , 

وجه الاستدلال بالاطى : أن أاجباد فرض على الكفاية , وليس يماح 

عقن وفاعن ثا يه يكن عله + ان هذ! التبط من الكلام 

للاباحة . وكذلك حلى الرآس نسك » ليس بطياح محض . 

وأما العرف :و فهو معارض[13) بدليل أمر الاب لابته بالعاب الى 

المكتب بعد الحبيس ٠‏ 





٠" فى رج) “الأول‎ )١( 

(؟) "على ” زيادة فى رج) . 

(؟) سمبنورة الذهة ؟آية عن :. 

(؟) مبسوزة اليقرة آهة "53 (” 4 وراجم التضير الكيسير (15./10). 
(ه) آخر الورقة ” م3 ” فى الأصل . 

(1) فى رجاءك ) “تعارض *. 


مزعهه 


( قال صاحب المعتمد : “قال القاضى عبد الجبار(() : انها حطت 
الأمة هذه الآيات على الاباحة : لأنها علت من قصد الرسول -صلسى 
الله عليه صلم - أن هذه الأشياء على الاباحة , وما ذكون مسنوع . )(5) 
لا يقال : لا نسلم قيام المقتضى للوجب . وهذالأنا بيبا 
أن المقتضى هو اللغظ الدال على الطلب الجازم للتفعل , والدال على 
هذا المعنى (1) انما هو الصيغة المجردة عن القرائن التى تضفف 
دلالة الصيغة على هذ! المعنى : .. وكون الصيغة بعد الحظر قرينة ضعفة. 
قوله : المعارض الموجود9؟) لا يصلح أن يكون معارضا . 
قلا : لا نسلم: » يجوز الانتقال من الحظر الى الاباحة , فكذلك منه 
الى الوجوب , والعلم به ضرورىق ٠‏ 
قلنا : الجوار(ه) سلم:ء ولا ينافى مقصود. الخصم ء فان الخصم اتمآأ 
ادعى الدلالة الظاهرة على الاباحة , والجوازلا ينافى الظبور » مهذ! 
نجيب عن صور الحائض وفيرها , فان (1) تلك الصور(!) قليلة لا يفيد 
وقجها الا الجوازل) , ظم يحصل المقصود ( من الاستشبهاد ببا) يلة) 
لأن المقصود نفى الظهور . ودليلكم ما آقاده . 





)١(‏ سنبق ترجته 

(؟) ا بين المعقوقتين ساقط من (ج) ., وراجع المعتهد (6/1م). 
(؟) فى (1) "الضع *. 

(») فى (ب) ”"الوجوب” . 

(ه) تى غير رج) ”الجواب” . 

(1) فى رج) ” فى تلك " . 

() فى (1) “الصورة” . 

(م) ناد فى (ب) "أ نقى الظهور” . 

(1) طا بين المعقوقين زادة فى (1 وب )... 





-94زأه-ه 


قوله : يدل على الاباحة قوله تعالى : -( واذا حللتم فاصطاد!ا ب 

وماذ كره من الآيات ‏ . 

قلنا : الدعوى عاءة : وهى كل أمريعد الحظر تلاباحة + ولم تثيتوا 

ذلك الا فى صور قليلة , ومتى كان المطلوب عاءا والدليل خاصا ء 

كمن يقول : كل لحم حرام » لآأن لحم الخنزير حرام ٠.‏ وكل عدد زوج , 
لآأن العشرة زوج ٠‏ 

ثم نقول ا( فاذا طعتم فانتشروا )ب بحله على الوجوب » لأن المقام 
فى بيته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد ذلك حرام , ورك الحسرام 

٠ واأجب‎ 

فان قلت : الأصل فى الاستعمال الحقيقة » فتكون حقيقة فى الاباحة » 
ويكفى فى ذلك )١7‏ صورة واحدة اذا سلك هذا الطريق . 

قلت : صلم ء آن الأصل فى الاستعمال هو الحقيقة , غير أنه معارض 

بأآن الأصل فى الآمرآن يحل على الوجوب , ( لأنا ائما تبحث )[(5) فى 

هذه السألة على تقد ير كونه للوجب » فالاصل معارض بالأصل ء 

غلا يحصل المقصود للقائل بالاباحة7) الا بالدليل من خارج غير الذى 

١ لأكذكو‎ 

فان قلت : المخالفة لازمة على كل تقدير , لن القائل بالوجوب يلزسه 


أن هذاه الآيات التى نزل (5) يها الوجوب-ههنا -مجاز . 


. "ذلك ” ساقط من رب)‎ )١( 

(؟) عبارة (1) “لأن لنا بحثا ”* . 

رع) فى رك) ”تى الاباحة ” 

(ع) آخر الورقة “ه” فى (ج) . 

ره) فى رأء د) ”ترك ” ,وفى (ج) * رأى ” , وى (ك)” نزلت* 
والمثيت من (ب) ٠.‏ 


- +649 هنس 


قلت : صلم » كن الغريقان خفقان على أن الأمر للوجوب » لأن 
هذه السألة تتفرع على .ذهب القائلين بالوجوب , ذلك اللأصصل 
السابق يجب براعاته » وهو أولى سنا نحن تنازهون فيه ء وجمل المنازع 
فيه مجاز ,(ل آولى من تكثير النقضى على ا اتفقنا عليه م وهى أن الأمر 
للوجوب » وكل آية معارضة بمثلها «فرجن الى الأصل . 
لأنا تقول : المقنضى للوجوب قائم ٠‏ والمعارض زائل » ويلزم من هذ! 
ثبوت الوجوب . ( أما قيام(1) اللقتضى + فهى الصيغة المقتضية للوجوب)97) 
ونمنى باقتماء الصيغة للوجوب : الدلالة على الوجوب ء والمقتضى على 
هذ! التفسير ثابت جزما - لما مر من الدلائل - 

وقوله : كونها وان لم تغد الوعظر قرينة ضعغة لدلالة الصيغة . 
قلنا : ذلك من باب المعارضة , فين أدعاها فعليه البيان . 
وأما المعارنى لا يصلح أن يكون معارضا , وذلك لأن المعنى بالمعارض 
استحالة الأنتقال من الحظر الى الايجاب استحالة عقلية , ولا شك أن 
هذه الاستحالة لو ثبتت لكان معارضا للصيغة الدالة على الايجاب مانمة 
من ثبوت مقتضاها جزما » وهى الاستحالة غير ثابته » ضرورة شنوك نقيضها.ء 
وهو : جواز الأنتقال من الحظر الى الايجاب ٠‏ فثبت سلاءة المقتضسى 
عن المما رض على التغسير أل الذ كور ٠‏ فيتبت مقتضاها علا بالموجسب 
السالم عن المعارض ٠.‏ 


هما ذ كرنا سقط. قول المعترنضى : ان الجواز صلم وهولاينافى مقصود الخصمء 





. آخر الورقة ” 39 ” أمن (آأ)‎ )١( 
. ” (؟) فى رك) “فان قيل‎ 

(؟) طا بين المعقوفتين سا قط من (ب) . 
()) آخر الورقة "إني” من (زب) - 


ا ا 1 | 


- (؟هه 


فان مقصوده ذم ميال الظاهرة (اأعلى الاباحة ء والجوازلا ينانى 
الظهور . وبين -أيضا ‏ بما ذكرنا ساد قوله : ان صور الحيض 
والنفاس قليلة لايفيد وقهبها الا الجواز . آما نقى الظهور مفلا يحصل 
من الاستشهاد . ونزيده أيضاحا . 

يقول الصنف : انما أثبت بها الجواز الانتقال عقلا من الحظر الى 
الايجاب الذى هو ( نقيض الاستحالة العقلية ‏ وهى استحالة الانتقال 
من الحظر الى الايجاب-الذى ) 90) هوالمعارفى للصيغة وجواز 
الانتقال عقلا من الحظر الى الاباحة يثهت. بصورة واحدة , ونزدلك 
لاستحالة ورود الشرعبالستحيل . 

أما قطه : ان الدعوى : أن كل آمر بعد الحظر للاباحة , وتلك الآيات 
آتت فى صور قليلة » ومتى كان المالوب عاط والدليل خاصا لايفيد . 
قلنا : وجه التسك بها دافم لهذا الكلام , وذلك لأن هذا النسط 
من الكلام جاء فى كتاب الله تعالى -للاباحة + والآصل (5) فى الاستعيال 
الحقيقة : فتكون الدعوى عاءة , والدليل عام . وقد أجبنا عن ضصذا 
السؤال الركيك غير مرة . ش 

أما قوله : هذا الآصل معاربى يآن الأصل فى الأأمر الوجوب . 

نا : لا نسلم أن هذ! غير الأول الذى تسكت به » وذلك لأن المدعى 


لكون الوجوب ثابتا 0 تسكا بدلالة الصيغة السالية عن المصسسارض 4« 





. * فى (ج) "مقصود‎ )١( 

(؟) فى غير رج) "الدالة”. 

(ع) فى رج) ” ظاهرة” . 

(غ) ا بين المعقوقين ساقط من (ك) . 
(ه) "والاصل ” ساقط من (ك) 


- 519 همه 


لابد وأن يقول : والأصل فى الصيغة الدالة(!) على الوجيب ؛ استعمالها 
فى الحقيقة : لأنها لواستعطت فى المجازلا يلزم :منه الوجوب77) 





. فى غير رك) “الدلالة”‎ )١( 
(؟) لت : لم يتمرنى الصنف للا الشاج لد ليل القائلين بالوقفا,‎ 


يهو : أن الآمر الوارده بعد الحظر يحتمل الوجوب ء يحتسل 
الاباحة » ونسبته اليه مساوية , فيحتمل أن يكون صروفا الى 
الاباحة ٠‏ كما قى قوله تعالى : -( واذا حللتم قاصطادوا )س . 
محتل أن يكون صروفا الى الوجوب ء كنا فى قوله -عليه الصلاة 
والسلام - للحائنى “ واف ! أدبيت فاضضلى عنك الد م وصلى ” «فيكون 
ترجيح أحدهط على غين ترجيحا بلا مرجح ,٠‏ وليس القول بالوجوب 
أولى من القل بالاباحة الا 'أن يقوم الدليل على التخصيص , والأصل 
عد» . على هذا وجب التوقف . 
( راجع :الأحكام للادى (؟ رع ) ء والبرهان ((/) 160-51؟). 

وفى السأآلة آدلة وناقشات آخى انظرها فى :( الستصفى 
رزره؟»؛) ' والمعته )245/١(‏ » والأحكام للادى ( 20/5 ) 
والاحكام لابن حزم (/71) والشحول للغزالى ( )١ «(١‏ »والسودة 
)١4(‏ »ء والقواض والفواكد الأصولية ( ص ١17‏ ) ؛ وجمع الجوامخ 
مح حاشية العطار (١/“*ا/ا».‏ -74) ) » وفواتح. الرحموت( (/5 07" ) 
والتقرير والتحبير (١/م ٠ )1٠١‏ : 

طلبذهء الناعدة آثر فى اختلاف الفقها* فى الغروع الفقبييسة : 
من ذلك : ١‏ 

اختلافهم فى وط * الزوجة بعد طهرها من الحيض . 

يق ابن حزم : أنه واجب على الزوج أن يجامم زوجته بعد كل 
طهراف! استطاع ء: وه مرة 1 واحدة . 

وذلك لقوله تعالى : -( فاذ! تطهرن نأتوهن من حيث آمركم 
الله )- وهو أمر جاء بعد الحظر الوارد فى نفس الآية , وهى قوله 
تعالى : -( فاعتزلوا النسا» فى المحيص ولا تقبوهن حتى يطهن )- . 
هند جمهور العلماء أن هذا الأمريدل على الاباحة . ستد لين بأن 
الأمر ” فآتوهن” جاء بعد الحظر من الاتيان وقت الحيض » فيكون للاباحة . 
( راجع المحلى لابن حزم (١٠/ب‏ ) »والقواعد والفوائد الأصولية رص ١507‏ ) . 


1 59 همه 


قال الصنف ‏ رحه الله : 
تنبيسه : القائلون بأن الأمربعد الحظر(!) للاباحة , أختلفوا 
فى النهى الواكد عقيب الوجوب : فسهم من طرد القياس , وقال : انه 
للاياحة ٠.‏ ش 
وهم من قال : لا تأثيرهنا للوجوب التقدم ٠‏ بل النهى يفيد التحريم . 
اعلم ‏ وفقك الله : أن الننهى الوارف عقيب الوجوب للعلماء فيه 
ذهبان :- 
أحدهطا. طود القياس والحكم بالاباحة , كما حكموا بالاباحة فى فمصل 
الأمر الوارد عقيب الحظر . ا 
وثانيهما : عدم طرد الفياس “بل الحكم بالتحهم كنا لوورد ابتداء 
لا عقيب الوجوب » وهؤلاء سحتاجون الى الغرق أل بين الأمر والنبى . 
صيان الفرق من(؟) وجهين 4 
أحدهط : أن النبى لدفع المفاسد الشعيلة بالنهى29) , والاأمر لتحصيل 
الصالح التعلقة باللأمور ,» واعتناء العارع يفاقع المفاسد أكثر من اعتناتكه 
بتحصيل المصالح , لأن المفاسد فى الوجود أكثر من المصالح ول النهى 
عن الشى * مواغق للاصل الدال على عدم الفمل , ولا كذ لك الأمر. والله 
أعلم بالصواب . 





, )3( “الحظر” ساقط من‎ )١( 

(؟) آخر الورقة ”+ ” فى الأصل م والورقة التى بعدها مفقودة . 

(؟) ”من” ساقط من رج) . 

(؟) ىق غير (ك) : بالنبى . 

(ه) هذا هوالوجه الثانى من الوجهين اللذ كورين لبيان الغرق بين 
الأمر والنهى .. 


بد ا سان لي يي 20 


-454ه- 


قال الصئف ‏ رحه الله - 

0 

مطلق الأأمرلا يقتضى التكرار(؟) » بل يفيد طلب الماهية من غير 
راشعار ننه بالوحدة والكثرة . . . . .الى قوله وثانيهنا !ا 

اعلم ‏ وفقك الله أنه لابد من بيان الذ اهب النقولة فى هذه 
السألة ألا . 
فنقول : راختلف الأصوليون في الآمر المطلق المجرد عن القرافن . 
فذهب الأستاذ "ابوإسحاق الإسقرائية ؟ وجماعة من الفقها"والشكلسين : 
رالى أنه مقتضى للتكرار الستوهب لزمان العسر مع التكاد("! 
وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة «ويحجيل التكرا لا 





. ) قله “ السألة الرابعة * ساقط من رب 2ك‎ )١( 
. (؟) أى : ا يقتضى المرة‎ 
. )(50295/؟/١( (؟) انظر المحصول‎ 
(؟) سبقت ترجته‎ 
ز(ه) هذا القول نسبه القرافى فى شرح تنقيح الفصول للامام مالك د.‎ 
- وقال الغزالى فى التخول : انه رآى الشافعى , ونسيه -أيضا‎ 
. ولم أجده فى كتب الحنفية التى أطلمتعليها‎ ٠ لأبى حنيفة‎ 
وهو كذ لك قول عند الامام أحمد وأكثر أصحابه : ونقله‎ 
الشيرازق فى شرح اللمععن شيخه أبى حاتم القزههنى :, هن القاض‎ 
أبى بكر .( انظر : شبح تنقبح النصول .م 1) » والشتكسول‎ 
ء شبح الكوكب الخير ( م / م2 ) , والعدة 2/1 +؟)‎ )٠١ (عد‎ 
. والايباج رو /مع)‎ 
نسبه الشيرازى كما سيآتى فى نقل الشارح عنه إلى آكثر الشافعية,‎ )1( 
. وقال : هوإختيار القاضى أبى الطيب , والشيخ أبَى حاعد‎ 


- 66 6ه 


وهم من نفى إحتمال التكرار : وهو إختيار أبَى الحسين!!) البصرى9؟) 
رج الي واليه ميل إمام ايا 





. فى (ب) “أبى إسحاق ” وهوخطا‎ .)١( 

(؟) راجع المعتد (5/لم١١)‏ . 

(+) نسيه أبوالحسين البصرى فى المعتد لأكثر العلياء . وأختناو 
أبو الخطاب الحنيلى ٠‏ وقال : “هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين”. 
( انظر المعتد ٠/1(‏ ) , والتمهيد لأبى الخطاب (9/ (/508). 

(») لت , سيأتى فى كلام الشارج أن إمام الحرسين أختار ما أختان 
الإعام الصنف : من أن لفظ الأمريقتضى طلب الناهية سن 
غير [شعار فيه بالوحدة والكثرة . 
وقوه فى البرهان (1/1؟؟) يدل على ذلك , حيث قال : * فإن 
قيل فما المختار , وقد أبطلتم يمكم صسلك الغريقين ٠‏ وليسبين 
النقى والاثبات مرتبة ؟. 
قلنا : الصيغة المطلقة تقتضى الإ مثال », والمرة الواحدة لايد 
منها ؛ وأنا على الوقف فى الزيادة عليها » ظست أنفيه, 
لست أثبته , والقول فى ذلك ينتوقف على القرينة . 1.ه ” . 

وقد شرح ,ابن السيكى فن رفع الحاجب (9«/19ا ب ) توقف 

الامام بقوله : 
" وقال الامام فى البرهان : إنه فى الزائد على المرة توقف, 
لا ينفيه ولا يثبته ء فظاهرهذا! أنه يحتطه . . . . والذى آراه أن 
معنى توقفه فى الزائد : أن اللفظ من حيث دلالته مطلقالماهية 
لا ينافيه شى * من قيودها » واذا كان كذلك ٠‏ ظوبان بالأخيرة 
التقييد بالتكرار , أوعدمه , فاللفظ لا يثهو عنه , وليسسسس 
المقصود بالتوقف أن اللفظ محتمل لا يكون نوضوها لغصسوص 
التكرار أو لا .51 .,ره”*. 





-41همءه.ه 


هذا ما نقله (!) صاحب الأحكام ٠‏ واختار أن المرة الواحدة لابد نبا 
ق الإتشال وهو معلوم قطعا » والتكرار محتل ه إن أشعرت قرينة 


بالتكرار حمل عليه » والا فالا قتصار على المرة الواحدة كاف فى الا 0 


قال الغائوا؟! ذهب أكثر أصحاب الشافعى إلى آنه للتكرار 
وذهب أصحابنا وآكثر التكلين إلى أنه ليس للتكرار . 
وأعلم أن ذهب مالك رجه الله : أن لا يقتضى التكرار .أه” 
قال الشيخ أبى إسحاق فى شرح اللمح ذ ” الأمر المطلق فيه وجهان :- 
أحدهما : أنه يحطل على مرة واحدة » لا يحمل غلى ط زف عليه 
الا بدليل : وعو 1 أكثر أصحابنا * واختيار القاضى (, اعليسيب”” 
والشيخ أب جاع ”* 





. " فى 1 :د ) ”هذانقله‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام للآادى (زو/١(؟‏ 7؟5). 

(؟) فى (ب) “العالى ” 

)2ع يا وي بن طاهربن عير الطبرى » وكنيته : 

بو الطيب : القاغى . الفقيه الأصولى , الشافمعى ؛ الشاعصسر 
الأديب . ولد سنة برعم ها . 
من مقلغاته : شرح مختصر المزتى » وصنف تى الخلاف , والفقه 
والأصول والجدل كتبا كثيرة . توقى سنة ر.معه ) . 
ر انظرترجته فى : طبقات الشافعية لإبن السبكى (ه/؟١)‏ ه 
شذرات الذهب ( 46/0 ؟) » تاريخ يغدابد (زو/يرهم) 4 
٠‏ ووفيات الأعيان (ذ/عو؟)ء والتتح المين ر6/6م؟) . 

(ه) هو, الامام أحمف بن محمد ين أتحيف الاسفرايينى ؛ ولدسنةع ع وه. 
تفة على أبى الحسن المزبيان , والداركى وفيرهما , وحدث هصن 
الدار قطنى ٠‏ توق سلاة (5.عجوها) . 
انظر ترجته فى : طبقات الشافعية لابن السيكى (11/6)» وتاريخ 
بغداد ()/م:ة) » وشذ رات الذهب )١*2/#8(‏ » والفتح لين 
فى طبقات الأصويين ( 156/1 ) 0 


- 5)هه 


والمختار : أنها لا تقنضى التكرار »بل إنما تفتضى طلب الماهية » 
وهو إختيار إمام الجرين , والغزالق )١(‏ -رحجمهما الله - ٠‏ 


ل 
الاين عليه لمعو د 


الأول_ : أن هذه الصيفة وردت فى كتاب الله مرة والمراد بها التكرارء 
كما فى قوله تمالى ؛ +( أقيموا الصلاة). 1(7) . ووردت أخرى والمراديها 
المرة ٠.‏ فنقول فى كل واحد من صورتى المرة والتكرار شى * به الإشسستراك » 
وتسبى * به ال تياز » ومجموع مركب بين ما به الاشتراك والاتيازء 
وهو أيضا غير سترك بينهما . واإستعمال اللفظ فى هاتين الصورتين » 
إما أن يكون بإزاء ما به الاشتراك أوبا زاء ط به الإشياز ءلا سبيل 
إلى الثانى , وذلك لأأنه : إما أن يكون ذلك بطرين الحقيقة فيهسا , 
فيلزم الاشتراك , وهو خلاف الأصل . ( أوبطريق المجاز فيهما »فيلزم 
المجاز فيهما , وهوعلى خلاف الأصل 5 أوبطريق الحفيقة فى آحدهياء 
والمجاز فى الآخر , فيلزم المجاز , فتعين الأول . فإما أن يكون 
ذلك بطريق الحفيقة أو بطريق المجاز . 


)١(‏ وهوالمختار عند الحنفية ٠‏ واختاكه الشيرازى ونسيه ,الى أكتسسر 
الشافعية . وأختان -آأيضا -البيض اوى ٠‏ والاتمدى », وابن الحاجب» 
وأبو الحسن الكرخى . ( راجع ه البرهان (781/9) «والصتصفى 
(؟/؟) ء والاحكام للأمدى (؟/١؟)‏ + قيسير التحريرر1/١ه9)‏ 
وأصول السرخسى ( (/ ٠١‏ ) » والتيصرة ( ١ع‏ ) , والتخول (م١()»‏ 
والإبباج (؟/7؟, ) » ومختصر المنتهى معشص العضد .)/21١/95(‏ 

(؟) ”من” ساقط من رك) . 

(م) يعض الآية ”م6” من سورة البقرة ٠‏ 

(؟ع) ها بين المعقوقين ساقط من (1) ٠.‏ 


الثانى بإطمئل , فتعين الأول . فيلزم أن يكون موضها بإزاء القدر 
الشترك :. فيكون دالا على القدرالمشترك مطابقة +( والدال على 
ما به الإشياز لا مطابقة )١)‏ ولا تضنا , للا ,التزاما , فلا دلالة له عليه . 
آما أنه لا دلالة له عليه بأحد الطرق الثلاثة : لأن ما به الإشياز ليسس 
نفس سابه الاشتراك , ولا جزؤه ء ولا لازه (5) ذهنا , ألا أنه ليس تفه 
قظاهر . وآ أنه ليس جزق: ٠‏ والا لكان شتركا ٠‏ والمفروض خلا : 
وأا أنه ليس لازما له ذهنا , لأن الكلام مفروض فى ذلك ٠‏ واذ! 
رانتفت الدلالات الثلاثة عليه 6 فلا دلالة له عليه أص لا + وهو المطلب. 

وكنا قد قررنا ذلك فى السألة التقدءة ٠‏ وائما أغد ناه هبنا 
لنزيده وضوحا (؟) ميانا ء وهذه الكثرة مكررة فى كتاب المحصول ورهى 
قاعدة صحيحة محررة : 

الل أن قوله : كنا فى الحج : أن المراد : آن الصيغة وانكانت 
صيغة خبر ٠‏ ولكن المراد بها (06)الأسسر . فإذن الصيغةلا بلالة لها 
إلا على القدر الشترك , وهو طلب آدخال القدر الشترك فى الوجود 
- وهو الساهية - بالتكرار والمرة .' 





)00 ما بين المعقوقين ساقط من (ج) ٠.‏ 
(؟) فى غير رك) ”للازه " وهوخطا . 
(؟) فى غيررآ, ج) ”ايضآحا" . 
(؟) ملشجاق (ب) بياض . 

ره) فى رك) "به" . 


- زموه 


قال الصنف -رحه الله تعالق ‏ : 

“ يثانيها : أن أهل اللغة قالوا : لا فرق بين قو , تلاك , 
هين قول : “"إفعل ” ٠‏ إلا فى كون الآعل طلبا ء وكين الثاني خيرا؟؟) 
٠...اإلى‏ قوله ,احتدج الخصم (5)” 


الك - 


.اعلم - وفقك الله تمالى ‏ أن هذا! الوجه ينبنى على النقل عن أكمة 
اللغة 957 قالوا ولا فرق بين صيغة الأمر + وصيغة الخبر(؟) 
من الأفمال , إلا أن الأولى تدل على الطلب ٠‏ والثانية تدل على الخبره 
يلزم أن لا يقتضى الأمر التكرار م لأنه لو أقتض التكرار وصيغة الخبر مسن 
الأقصال لا تقنضية ل( إجماعا + يلزم أن يثبت بينبهما فرق آخر » وهوباطل . 
فان صح النقل عن كلهم فلا إشكال » وان صح عن بعضهم ولم ينتقل 
خلاف17) عن الباقين صح الاحتجاج , وان كانت السألة مختلفا فييا 
بين اللغههين » فلا إحتجاج يقول اليعض مع وجود الخلاف 0_0 


هذا هو الوجه الثائى من الوجوء الدالة على عدم إقتضاء الآمر التكرار . 





. فى (ب) ” لا تفعل”‎ )١( 

(؟) العبارة فى السحصول : ” كون الأول خيرا , والثانى طلبا” وهو الصميح . 

زع) انظر المحصول )١11/6/((‏ . 

(4) فى ( وبا ج) قدم” الخبر” على “الآسر” وهوغير موافق 
لسياق الكلام ٠‏ 

(ه) آغر الورقة “+.” من الاصل . 

(1) فى غير را) *خلاك 5 . 

(7) ”بينهم" ساقط من (ب) . 


05 





ل لأا وج - 


الوج _الثالث : هو أنه لوإقتضى الأآمر التكرار » لإقتضى ,استغسراق 
الوقت بفعل اللآمور وجها ء واللازم باطل » فالطزوم كذلك . 

بيان اللازية , هو : أنه لوإقتضى الأآمر التكرار » ولا دلالة لصيغسة 
الآمر على وجوب الفعل فى وقت دون وقت ء لأن الكلام فى مثل هذه 
الصيفة , ظوئهت الوجوب فى وقت دون وقت مع استوا* نسبة الصيغة 
إلى كل وقت , فإما أن يكون ذلك لمعارنى أولا , لا سبيل إلى الل ء 
والا يلزم التعاوضيى بين الدليلين : فيلزم الترك بآحدهما , وهوخلاف 
الأصل . 200 

ولا سبيل إلى الثانى » والا يلزم الترجيح من غير مرجح » وهوباطل . 
وحينئف نقول : .أما. أن يثيت الوجوب فى كل الأوقات , أولا يثهبست 
فى شى * منها ٠‏ لا سبيل ,الى الثانى بالاجماع , نتمين الأول » فثبتت 
الطازمة . واللازم باطل لوجو :- 

آنا أطا : هالإجام . 

وأما ثانيا_ : فلأنه إذا آمربعيادة عل يها فى جسيع الأوقات , شم 
آمر بغيرها يلزم النسخ جزا » واللازم باطل ء لأأن الأمر الأول قد 
إستب جمع الأوقات , ويل بها :, فإذ! آمر(!) بغي رها ,لايد 
وأن يوقعها ء لا يمكن آنفا 0 فيلزم التسخ وهو خلاف الأصل . 
بل نقول : نحن نعلم قطعا أن الآمر ببعض. الصلوات ليس نسفا 
لخيرها من الصلوات . وأن الأآمر بالصلاة ليس نسخا للحاج »هالعكس. 
وإن الأمر يغسل بعنى أعماء الوضو" ليس نسخا لما بعده . 





. فى (ب) ” المعنى ” بدل ” آمر”"‎ )١( 
. (؟) ناد بعد ها فى رب) “ الوجه الثالث ” وهو خارج عن السياى‎ 


1 
قافرا 


> لاوج - 


الوج_الرابع ء هوآنه لودل الاآمر على التكرار , لكان قولنا: 
( إفعل دائما ) تكرارا ٠‏ لأن معنى الدوام مدلول عليه ينفس الصيغة, 
وهو -أيضا ‏ مدلول عليه بقوله : داقط ه فيلزم التكرار جزما . ولكان 
قطنا : "إفغل مرةبلا زيادة ” نقضا ٠‏ وذلك لآن قولنا , “إفمسل ” 
يقتضى فعلالسأمور به مرة بعد مرة ٠,‏ وقولنا ” مرة ” يقتضى أن لتقمل 
دك[ إلا مزة واحدة ءفيلزم أن تكون الصيفة دالةعلى امسر 
بالنقيضين ؛ وان شثت لكان قولنا : “إفعل مرةبلا زيادة “ ناقضا 
لقولنا : “!فعل ” لاقتضا التكرار ٠‏ وكل واحد من اللازسن باطبل » 
فينتفى الطزوم ٠‏ فلا يقتضى الأمر التكرار . 


(() آخر الورقة ” عونا" فى رب) . 


ه عوج ب- 


قال الصنف ‏ رجه الله د ؛ 
راحتج القالون بالتكرار بوجوه :- 

أحدها : أن الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ نتسك على آهل الردة فسى 

وجب تكرار ‏ الزكاة بقولة تعالن : ٠‏ ( وانوا الزكاة ([ ولم يكير 

عليه آلمر(؟) فدل على0) انمقان الإجباع على الجوار 653١‏ 

لح كر اله ا ل 

)١(‏ آخر الورقة *0+” من رزج) 

(؟) بعض الآية ”“و)” سن سورة البقرة . 

3 آخرج البخارى قى كتاب الزكاة , باب وجب الركاة رع رو .وء 
» وصدم فى ك الإيمان » باب الأمريقتال اثتامى حستىق 
يقولوا لا إله إلا الله (21/1؟ بشن النوي ) ٠‏ وأحمد فى باب 
حكم الإغراربالشها دتين برقم 5+ ( 41/1 ترتيب السكد ) والتريذى 

أن الاعمان برقم 5784 ( 9107/6 والتسائى . فى الجهياد 
(1/5/1) - عن أبى هريرة رض الله عنه ‏ أنه 6ل ,“لضا 
توق رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وكان أبو بكر رض الله عنه- 
وكفر من كفر من العرب » فقال عمر : ” كيف تقاتل الناس وقد قال 
سول الله -صلى الله عليه وسلم - آمرت أن أشائل الناس حسستى 
يقولوا : لا إله إلا الله » فسن قالها ققد عصم مني عآلة وتقسسه 
إلا بحة وحسابه على الله ؟ ” فقال , والله لاقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » والله لو منعونى عناقا 
كانوا يؤدونها إلى سول الله -صلى الله عله وا لايس 
على منعها . قال عمر- رفى. الله عنه ‏ فو الله ما هو إلا أن قد 
شبح الله صدر أبى بكرب رضى الله عنه ‏ فمرفت أنه الحق , 
وف صلم وأبى داود 200 : ”لو شعوتى عقالا كان يؤد ونه * 
بدل "العناق ” . 
(؟) نى (ب #جاءك) 'الى *. 
زه) انظر المحصول (1/؟/112 م وول). 


- 6 نهم ه- 


إعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن للقائلين بالتكرار شبها : 
الأوى : التسك بتسك الصديق -رضى الله عنه ‏ على أهل السردة 
فى وجوب تكرار الزكاة بظاهر قوله ؛ ” وآثوا الزكاة ” ولولم تكن الصيفة 
مقتضية للتكرار », والا لما صح إحتجاج الصديق به » ولكان لهسم 
الاشناع عن آد؟ الزكاة مرة بعد مرة م مجتجين بأن الآية مادلتعلى 
التكرار ؟واللوازم بأسرها باطلة ؛ ويلزم من هذا البطلوب . 
اوت , اسه عليهم بالآية ولم ينكنر عليه آحد من الصحمابةء 
كان ذلك إجماعا على أن الصيغة تقتض التكرار ٠.‏ 
(الثانية : أن الأآمردال على طلب الفعل , والنهى بال على تسرك 
الغمل : والنهى الذى هو أحد الطلبين يقتضى التكرار 0 وجب ايل 
يكون الأمر الذى هو الالب الآخرأًيضا مقتضيا للتكرار : قياسا للأسر 
على النهى «والجامح بينهما الطلب . 
الثالثة : أن الأمر لولم يتقف التكرار لما جإإزورود النسخ والإستثناء 
عليه , واللازم باطل م 
بيان الملازمة : أنه اذا لم يقتض الآمر التكرار » فلا بيقن مقتضاء9©)) 
بألا مرة واحدة ٠‏ ضرورة أن المصدر(©) لا يمكن ادخاله فى الوجود (1)إلا 
فى نممن مرة على معنى التوقف7!) عليها ووالمرة لا تفيل النسخ والاستتناء . 
)١(‏ فى (ب) ” ووجهم أن نقول ” . 
(؟) لا بين المعقوقين ساقط من (1 وح ) 
(ع) آخر الورقة *رب7 ” فى (1) . 
(:) نح غير (ب) “لمقتضاه ” . 
(ه) فى (ب) “الصيغة ". 
(1) فى (رب) "الوجوب” 
(7) فى (رك) "الوقف”* . 


«حزأوو- 


أا أنه لا تقبل النسخ : لأآن ورود النسخ على المرة يدل على (البدا*: 
لاكنه دل ملي ب ظهرله وجه المفسدة ء وآله لميكن ذلك الوب 
معلوطا. ل بل الاأمر به » وذلك باطل ه لأأنه عالم17) بكل شى *» 
فلا يعذب عنه مثفال ذرة فى السموات ولا فى الارض . 

وآما آنه لا يد خله الاستثناء : وذلك لأن الاستثناء إخراج بعض سن 
كل ه وذلك فى المرة الواحدة محال + شناقض , لاستلزام ثموت تلك 

المرةعظرم ثبوتها » فقد ثبتت الملازمة ٠‏ واللازم منتف #أجماعا ٠‏ فإنه 
يصح أن يدغله النسخ والإستثنا* ٠‏ فهنتنى و اليم » وهو السالي . 


وقية الشبه ظاهرة . 





)١(‏ ا بين المعقوفتين ساقط من (ج) «عبارة رب) ”يدل على البداء 
أنه ظهرله ...”. 

(؟) الزيادة من رك) . 

(؟) عبارة (ب) “لآنه يدل على أنه عالم ” . 

(؟) فى (ب) “ظاهر” , وراجح باقى الشبة تن المحصول (07٠١ //١[(‏ 
سللال)ء 





هةه- 


قال الصنف ل رحه الله تعالى ‏ : 

* الجواب . . . إلى 3 
قلنا و لا نسلم أنه (؟) تسك بنفس الصيغة .بل تسك بالصيغفة 
المعلوم أن المراد بها التكرار ؛ وهذا لجواز أن يكون الصديق 
- رضى الله عنه ‏ علم إستفادة من رسول الله - صلى الله عليه وملم - 
وكذلك الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - علموا ذئك ء لا يكون ذلك 
تسكا بنفس الصيغة ٠‏ بل بصيغة علم أن المراد بها التكرار . 
لا يقالى : الأصل عدم عله » ميان الرسول - عليه الصلاة والسلام ل 
لأبى بكر -رضى الله عنه ‏ آنها للتكرار ب 
لأنا نقول : العراد بهذه الآبة التكرار جزما , وان لم تكن حقيقة اللفظ, 
والظاهر من حال الصحابة معرفتهم بآمثال المراد من هذه الآيات ء 
وذلك لشدة7) الحاجة اليها ٠‏ وكررها . فإن منعكون المراد يهسذه 
الأية التكرار ٠‏ قنلنا : التكرار ثابت أجماها ٠‏ واللفظ صالح لتعرية ء 
وقد أطلق » فيضاف إصداه ,الى تعرية لمكان المناسبة والاقتران ء 
وان ضع هذ! الظاهر قلا يستقيم ٠‏ وخصوصا (؟5) آكابر الصحابة - رفسوان 
الله عليهم - فإنهم كانوا يشاهد ون نزول السوحى , وهذه الأحكام 
ليست من الأحكام النادرة الوقوع ٠‏ فالظاهر من حالبم ما ذكرنا . 
وقول من أجاب عن هذا السؤال : بآن الآية فيها قاعدة أغضليى», 
م م م ل ل 
)١(‏ انظر المحصول )9979/0/١(‏ . 
(؟) أى : الصدينى ‏ رضى الله عنه . 
(؟) فى (ب) ”بكثرة” . 
()) فى (15مد) ”خصوصا” . 


«دارهه - 


وهى أن الحكم يتكرر بتكرار(!) السبب ٠‏ وطك النصاب نعمة تكسسررة 
هنسو السبب . فيلزم تكرار الحكم بتكرارسبيه » ضعيف . وذلك لأن) 
السيب طكير قي الشهر والسعة والجسعة 10 , فلا يليم عن تك السيب 
تكرار السبب فى أوائل السنين . 
وآما الوجه (1) الثاني : فقد أجابالصنف عنه من وجهين :- 
آحدهما : أن الإنتباء عن 7) الفمل يكن أبدا ل4) , ولا كذنك الاتيان 
بالفعل » وتحرين أن يقال : الإنتباء عن (5)الفمل ليس الضرورف أو 
الحاجى يكن أبدا , ولا مشقة فيه . 

ولا كذلك الاتيان بالفعل(") اللآموربه دائما , فاته شق جدا . 
وثانيهطا : أن الآمر ( كالنقيض للنبى ؛ فوجوب أن تكون فائدة الأآأمر 
نقيض فائدة النهى ٠‏ وفائدة التهى الانتهاءعن الفعل دائما بناء على 
الشهور : وهوآن النبى يقتضض التكرار - ولا يلزنم !071 تقرين هبناز) 





. فى غير رج) ”بتكرر”‎ )١( 

(؟) ”بتكرار” ساقط من رج) . 

(؟) فى غير رب) “للآن *. 

()») “"والجمعة ” ساقط من (ك) . 

(ه) فى (ب) “تكرر”وفى جميع المواضع . 
(1) “الوجه * ساقط من رب) . 

(7) نحن (ب) "”من” 

(م) فى رب) ”ابتداء” . 

(1) فى (ب) ”من ” 

(00 فى (بء ج) “بالمأموريه * . 
() آخرالورقة *بام(” فى رك) . 
09 فى غير رب) “ولا يلتزم ” . 
)١ 0‏ آخر الورقة ”+ج” من الأصل . 


ص وأوه- 


الأآمر والنهى ؤ ضرورة أن الأأمر والنهى ليس بقضيتين ٠‏ لأن التناقض 
.انما يتحقق )١(‏ بشروط(1) لائقة + وقد حققنا جميو ذلك فى المقدسة 
التى وضعناها فى آول هذا الشرح . 

واعلم أن الوجه الثائى ,إذ! سلم له أن الأمر نقيض النهى ٠‏ يتقرر 
على الوجه الذى لخصناه بناء على الشبور : وهو : آن النهى يقتضى 
التكرار . وآما الوجه الذى ذكو الصنف ء فلا يتأثى تقريو آملا , 
لآنه بعد3؟) أن فرغ(؟) من اثبات المناقضة بين الأأمر وألنبى - علسى 
زعسم(6ا 
قال ؛ فاذا كان قولنا ؛ “إفمل ” يقتضى إيقاع الفعل فى زمن لا - 
أى زمن كان . ( فقولنا : "لا تغمل " وجب أن يتقضى الضع من ,ايقاعه 
فى زمن ما أى زن كان :[1) وبريد به سلب ,ايقاه فى كل ما يسسى 
زمانا ؛ وان كانت العبارة قاصرة عن ذلك ٠‏ 
ثم قال : لأته (0) إن لم يفمله اليومٍ يفعل غدا كان ستثلا الأأمر والنهى 
معا مع أنهما نقيضا دا 





. ” ناد فى رك ) 4" بميا:تحقيق‎ )١( 
. (؟) فى (ب) "بشرائط”‎ 

رع) فى (ك) ”بعيد” . 

(؟) فى (ب) ”تفرق” . 

زه) فى (ك) كلا وسه ؟ . 

(1) لابين المعقوظين ساقط من (ب) ٠‏ 
(+) “لأنه ” ساقط من (1) . 


(م) ناه فى رباءك) ” ثمقال* . 





ه (1 وه 


فصح )١(‏ أن كون الأمر مفيدا للمرة » يقتضى أن يكون النهى نانسا 
من الفمل فى جميح الأوقات . ثم تقريركون النهى مفيدا للتكرار يدل 
على أن الآمر لايفيد إلا مرة واحدة , فقد جعل الدليل على أن الأآمر 
لا يقتضى التكرار ه 7 الأمر يفيد المرة الواحدة , وجعل الدليل 
على كون الاأمر يفيد المرة الواحدة » كون النهى مقتضيا التكرار. فيتوقف 
معرفة كل واحد منهما على معرفة الآخرقطما , وذلك نبور باطل . 
وان قال (1) : كل 9) واحدة منهما طزوم الآخر «غبا تلازمان , 
فلا يجديه نفعا ء لأنه لابد وأن يقول فى هذه الصورة الطزوم واقسع ه 
فاللازم واقع ه ضرورة أن (5) مجرد اللازم بين شيثين لا يفيد ثهيسوت 
شى * فى الواقع ه ومقصوده راثبات كون الاآمر يفيد المرة الواحدة فبى 
الواقع . فظلابد أن يقول : الطزوم واققع , فإن جمل الطزوم كون الاأمر 
مفيد! للمرة الواحدة » ودل على ذلك ؛ استغنى عن إثبات عدن 80 
فتصيرتلك المقد مات غير محتاج سيج نذكرها لغو. ويهلذا 
لأن المدالوب كون الأأمر مفيد! للمرة الواحدة فى نفس الأآمر » وقسددل 
عليه » فلا حاجة,الى غين من المقدمات . هذا إذ! إدهى أن كون الآمر 
للمرة الواحدة واقع » وان إدعى أن كون النهى0) مقتملأ إللتكرار واق , 





. ”" فى رج) ” صح‎ )١( 

(؟) آخر الورقة ”ع>” من (ج) . 
(؟ا) فى (رب) “كان” . 

(؟) فى (ك) “لكل ” . 

(0ه) فى (ج) ”* 
(1) فى (ب) ”“اللازم *. 
(7) "ليها ” ساقط من (ك) . 
(ه) فى (ب) ”الأمر” . 

() آخر الورقة * وبنا” من (5ع . 


وأن 


- 5و .ه 


فيحتاج إلى الدلالة على ذلك فى نفس الأمر ٠‏ ( ولا يكفيه إثيات 
1 ابه (0) 
التلازم بينهما , وهولم يدل على ذلك فى نفس الأمر .) 
ثم نقول : إن ثهت ما ذكره الصنف كان دليلا تاما على المطللوب » 
وهو : أن الأأمر يفيد المرة الواحدة لا غير «ولم يكن ذلك تلازما بيسن 
الأمر والنبى على لا ادعاه . 
ثم نقول : اختيار الحنف أن النهى لا يقتضى التكرار ٠‏ فيكون ما ذ كيه 
هنا مناقضا لاختيان ثمة . 
وأعلم آن صاحب المعتمد أورد السؤال 1؟) الذى هوهذا , مع 
جوابه 9؟) على وجه هو أقرب إلى الصحة مما ذكو الصئف . 
قال صاحب المعتمد ؛: ”الأآمر ضد النهى كالنقيض له . ظوكان الأمر 
يفيد ايقاع الفعل مرة واحدة 59) » لكان النهى يفيد الاخلال بالفعسل 
مرة واحدة ٠‏ ولا كان النهى يفيد الانتهاء عن الفعل أبدا , فا نالأمر 
يفيد ايقاع الغفمل أبدا ٠‏ 
الجواب : النهى كالنقينى للأمر على: باذكلا" ؟ لأن قول القائل لغين : 
“كن قاعلا “ موجود آى قيله ع “لا تكن قاعلا" وانما زان عليه لفظ النقق » 
وهو ”لا” وزاد عليه” التا* ” فجرى مجو قوله : “زيد فى السسدار ”و 
"ليس زيد فى الدار” وكون النهى كالنقيض للأمر[١)‏ يوجب أن يفيسد 
)١(‏ ها بين المعقوفقين ساقط من (ب) ٠.‏ 
(؟) "السؤال * ساقط من (ب) . 
(ع+) "معجوابه ” ساقط من (ب) ٠‏ 
(ع) زات فى رب) ”مع جوابه ” . 
(ه) فى المعتمد ”ذكرق " . 
(1) زاد بمدهانى (ب) : “على اذكو أن قول القائل ” وهى زيادة 
خارجة عن السياق ٠‏ 


- 1 هه 


فى القول نقيض فائدة الأمر فى الفمل . فإذ! كان قولنا تإقصمل”* 
يقتضى أن يفعل فى زبان ما » أى زان كان » فنفى هذا ونقيضه 

أن لا يفعل فى شى * من الازمان ٠‏ لأنة ,أن لم يفعل اليوم وفمل غداء 
كان سثلا للآمر . ولا يجوز أن يكون متثلا للأمر والنهى معا , مع 

آنهما نقيضان ٠‏ 

فصح (1) أن كون الأأمر مفيد! لمرة غير معينة ٠‏ يقتضض أن يكون نقيفه 
وقع(؟) المرة فى كل الأأوقات(5) . 

وآنا كون النهى مفيد! للإخلال ]) بالفعل أبدا فبو حجتنا فى(5) إقتضاء 
الفعل مرة واحدة . لان النفى إذا آفاد الإنتفاء على العموم فنقيضسه 
من الإئيات يفيد (1) مرة واحدة غير معينة .”0) هذا نص كلام صاحب 
المعتمد » ولا يرد عليه ما أوردنا على اللصتف . وذلك لآن دليله 

شرطية مصلة إستثناء نقيض التالى ل , هادة أهل النظر للازية » ونفى 
اللازم ,إبطال اللازمة . فتقول : لا نسلم أنه لوكان الأآمريفيد المرة ([) 
وللونيو ل لكان النهى يفيد الاخلال مرة , وهذ! لأنك سلسست 





. *” فى (ب) “نيصح‎ )١( 

(؟) فى المعتمد “يرقع” . 

, * فى رك) “الأآزنان‎ )١( 

(ع) تاد فى (ب) ”مفيدا*. 

(ه) فى (ب) *واو” بدلا من * فى ” . 
(1) فى (ب) “يفيده واحدة” . 

(ا) راجع المعتض )91١5 61١١/١‏ ه. 
(ه) فى رياه ج) “الثاني ” . 

(9) آخر الورقة ” 1لا” من (ب) ٠‏ 
)0٠(‏ الزيادة من (ب) . 


# 
وان مامه 
م ِ 


- ؟55ه6ه 


أن النهى نقيفى الأمر , أوهطل!) كالنفيض » والتقدير : أن الأسر 
الذى هو أحد النقيضين يفيد المرة الواحدة ( فريس أن يفيف انيت 
حينكف - نقيض العرة الواحدة ,)!') وذلك بعدم الفمل دائما, فتبطل 
اللازمسة . 
ثم تسك بنقيض اللازم » وقد سله الخصم . فقال : قد سلمست 
آن النهى يغيد الشع دائما فى نفى الملازم , معأته تقيض الأأمرء 
فوجب أن يفيد الأمر المرة الواحدة لكونه نقيضا له . فالأول قطسسع 
الملازية بما سله الخصم . 
والثانى :. معارضة فى الحكم بما سله الخصم ٠.‏ وهذا فى غاية الحسن 
ولا يحتاج فى هذا الجواب إلى إثهات التناقض ٠‏ بل يأخذه سلما مسن 
الخصم . والله أعلم ٠.‏ 
والجواب الحق ع منع مثل هذ! القياس ‏ على ما بيناه - فلا حاجة إلى 
الإعادة . 
وجواب آخر : وهو نع الحكم فى المقيس عليه , فان النهى يقتضى 
التكرار على الشهور ٠‏ وضهم من قال بعدم إقتضاك للتكرار؟ فيستقيم 
النع على ذلك القول . وقية الآجوة ظاهرة »لا اشكال فيها. 
واعلم أنه لا يوجد فن الشريغة أمر مكرر وجها على وفق يذهب 
القائلين بالتكرار أصلا . 





. تح (ب) ” وهو"‎ )١( 

(؟1) ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

(؟) ثفن (ب) “التكرار” . وهواختيار المصنف , وهو-_كذلك _قول 
القاضى الباقلانى . انظر المحصول 47١/+/1(‏ ) صياتى ذلك 
فى السألة الثانية فى قسم النواهى . 


- وعذأهةمه 


قال اللسبووضى7١)‏ صاحب التنقيحات : “ الماهية الصالحة لذاتبا 
للإقتران بكل من التقابلين (1) ليس فيها إقتضاء أحدها , ولنااصح 
أن يقال : فى الآمروالنهى / إفعل ” أو ”لا تفمل ” الآن » أو وقت 
كذا غير مكرر , ولا معاودا , ولا دائا . وأن يقال : "افقمل * 
أو ”لا تفعل ” دائما ومؤقنا ” 
دل على أن حقيقة الأمرلا يقتضى آحدهما لذاته , إف لا يتكرر فى الآخرء 
والآمر والنهى فى هذا سوا* . والفروق فاسدة . والتعليل بالفروع 
الفوية , وقد ينع بإقتضاء الأأصل » وعم النفى المطلق , كسون 
الإتيان المطلق كان حاله كماله ”* .ىه » وماذكن صحيح . 

قال التسترى (2) صاحب التنقيط”): ويدل أيضا على أن الأمر لمطلق 
الفعل » صحة سقوط العتب » واستقاءة المذر من المشثل مرة ,» حيث 
لا قرينة » كفله : قل بر؟ج ” وشهد له حصول صدق 1 , والإخبار) 
بالمرة الواحد 5ل8) كقوله ” فعلت * و“إفمل ” . وهحقك أن سسى 





. " فى (ب) ” الشهرورذى‎ )١( 

(*) عبارة رب) “لكل بين القائلين ” . 

(؟) فى (ب) “اقتضاء”. ش 

()) قوله ” التسترى ” تصحيف من ” التبريزى : المظفرين إسماعيلين 
على التبريزى ” ء فهو صاحب التنقيح الذى أورد منه هذا النص. 
وقد سبق ترجته . ( وانظر النص فى التنقيج (91/89() . 

(ه) فى (ب) “التنقيحات" . 

(+) الجطة ناقصة وتسامها : كلمة ” الحد ” كما فى التنقيح .)1١9/1(‏ 

(7) فى رك) “الاغبار" . 

(م) "“الواحدة " ساقط من رب) . 


كت 


الصدر يتضمنه جمع آمثلة الأفعال , لأنه مورد التصرف » ومعتور(!) 
وجوه اختلاف17) الأوزان فلا يتميز(؟) بعضها عن بعض إلابغصوصياتها ه 
عن تعيين زمان الوقوع بالهد « والإغيار ماضيا ه ونتظرا , أوتملق 
الطلب , أو الكراهة بالمرتقب منه أرا » أونهيا , وذلك يوجب 
الإشتراك فيما دون الخصوصيات : قال و وهذا دليل واضح فى نظر 
الصنف . وهو تصنح (2) وليس بقياس .* 

قال : * ووجه آخرغريب : وهوآن الحكمة تقتضى تقدم وضع إسسم 
آصل المعنى0*) ,على وضع إأسه يوصة : فإن إسم المعنى بالنظر 
إلى المعنى هالنظر إلى الموضوع ؛ فإن إسم(1) المعنى أصل بالاضافة 
إلى الميصوف07) » فإنه جنس للخاص المقصوق , فيتقدم ل4) عليه 
بالطبع , والذهن , والقصد . 





)١(‏ فى غير (ك) “ وصدر” وهو تصحيف . وف اللسان : "عراه م 
وإعتراه : غشيه طالبا معروك ” ٠‏ والمعنى هنا : أن الصدر 
محل لاغتلاف الأأوزان . (انظرلسان العرب (ه(/؟) مادة 
"عور” ,2 ومختار الصحاجح رص 96؟ع) . 

(؟) زاك فى (ن) ” وجوب” وهى خارجةعن السياق . 

(9) فى (ك) *ظايتم” ."0000 

(6) قلت : يغنى أنه إستقراء وتصفح لأساليب اللغة ومعانيها , انه 
ليس قياس فى اللغة حتى بهطله البعض من هذه الجهة . والله 
أعلم ٠‏ 

(5) فى (ب) “المعتى ” , 

(1) قن التنقيج " تفن * . 

(10) فى غير رك) "للموصوف” . 

(ه) فى رك) “النتقدم” . 


47 وه 


فيجب أن يكون الواضح له متقدما على الوضع للموصوف , هذا بالنظر 
.إلى المعنى . والنظر إلى الموضوع(!) 2 :وهو اللفظ , يعلم أن وضع 
المفرد «تقدم على وضع المركب ؛ والإستقرا* دال على إعتبارهذ ين 
المعنيين ٠‏ فإن موضوع النفردات لل كلها أصل بالإضانة إلى مونوع 
المفردات : كسى الرجل بالإضمانة إلى سى الرجل الطلهيل , 
والأسود بالإغافة إلى الأسود الشرق ٠‏ 

واذا فهم هذا فنقول : طلب الماهية آصل بالإمافة إلى طلبها 
مرة » والنظر فى لفظ مفرد » فتعين 7) الوضعله واجب بالطبع ٠‏ ونظر 
إلى الحكة , وحكم الاستقراء . 
وجه آخر لاباس به : لوكان موضيها لحدهما , لكان التصريح بالآخر 
مناقضة ( للوضع . ولوكان )[؟) للقدر الشترك ؛ لكان التصريح إتناما 
هيانا . والثانى أظهر . وتظرد هذه الدلالة فى سألة الفور 
ين 
يانه و أن الأحكام الفرجية من الاشثال 7 بالمرة الواحدة » ومقوط 


الأمر ممطوفة .بل هى فروع أآصل مختلف يتس س-مسةة 


هذا ما قال(1) صاحب التنقيح اوهو ضعيف جدا . 





. فى (ب) "الموصوف”‎ )١( 

(؟) آخرالورقة ".4" فى رج) . 

(ع) فى (ك) “فتعين " . 

(14) ط بين المعقوقين ساقط من (ب) ٠‏ 
ره) راجع التنقح )1١6٠١ +(96/١1(‏ . 
(1) فى رك) *هذا قال ” . 

(17) فى (ب) “ التنقيحات ” وهو خطا . 
(ه) فى (ب) محلها بياض . 

(و) آخر الورقة “وبا ” من (آ) . 


م1 ته - 


والنزاع فى الأصل )١(‏ يلزم منه النزاع فى فرجه . مالجطة هو صسادرة 
على المطلوب ٠.‏ 

رتاف 0]) 
قلنسا : نعم » ولكن الأفعال تتميز بخصوصياتها , ظم قلت : إنصيغة 
“إفعل “ بخصوصياتها لا تدل (7) على المصدر مع زيادة مدلول (؟) عليها 
بالخصوص - وهو(5) التكرار ؟ كما دلت صيغة الماضمى على الخستى مسيع 
خصوص , وهو البعنى . وصيغة الستققل (1) دلت على اللصدر ممع 
خصوص الإستقبال أو الحال ء وهذه الخصوصيات دلتعليها خصوصيات 
الأفعال . 

فلم قلت : ران صيغة الاأمر بخصوصياتها ما دلت إلا على المصدر ؟ 

( فما ذكه ا يدل إلا على أن الصدر )17 مدلول عليه فى الأمرء 
آنا أن التياج وله خيرعهقيل علنه + م دكن طبه الدكيل “د يفيس 
المطلي . 

وما ذكره ليس بد لي عند (ألصنف , والعجب من إمام الحرسين يميا 
هذا الدليل ولننقل لفظه وعبارته ٠‏ 


: تحقية أن الصد ريتضلنه جسيع أشلة الأأفعال . 





. " فى (رجيك)” الأصل‎ )١( 

(؟) محلها فى (ب) ”بياض ” . 

. " فى (ب) ”على‎ )١( 

()) فى غير رك) ” مدلولها” , 

(ه) فى رك) *هو” 

(1) فى (ب) "اللتصدر” . 

(17) عا بين الممقوفتين ساقط من (ب) ٠‏ 
(د) فى رباءك ) “أوضده _. 
(و) آخر الورقة “باب” عن (ب) . 


. م ل م "بيرعجز” من (ك)‎ 0١ 





- زلام» 





7 من قال : أن الأمر يقتضى التكرار » قال : يلك الوكيل أن يطلق 
طلقة واثنتين ٠‏ وثلاثا . 
ومن قال : إن الأمر يفتضى مرة واحدة , قال : ليس للوكيل 
إلا طلقة واحدة ” . 
راجع أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية للخن ( ص ؟+*) . 





- اإلوزمة - 


فل الضف د يمه القرلة ب 


"الصآلة الخاصة * 

اختلفوا فى أن الأمر المعلق بلكل أوصفة » هل يقتضى تكسرار 
اللاتيريه و يتكريفة قم ذا | ...إلى فيه ع فان غيل 0 
الشرح_: اعلم ‏ وفقك الله تمالى ‏ أن هذه الساألة تتفرع على السالة 
الأولى «وعى : أن الأمر المتألق هل يقتضى التكرار أم لا ؟ 
فنقول : صورة السآلة : الأمر(5) المعلق على الشرط كقوله : إن زا 
فارجه . أوالصفة : كقوله -تحالى - (١‏ والسارف والسارقة فاقطموا 
الديبة 13 





. لفظ الجلالة ساقط من (ب)‎ )١( 
: ومنه قوله تعالى‎ ٠ (؟) الشرط لغة : العلامة , لآنه علاسنة للمشروط‎ 
. فقد جاء أشراطها ).. أى علاءاتها‎ ( 

قال فى الصياح , ” الشرط ‏ مغفف من القَرط -بفتم الراء - 
وهو العلامة . وجمعه أشراط . وجمع الشرط -بالسكون -شروط: 
ويقال له : شريطة , وجمعه شرائط .5 . ه ( راج عالنصيباح 
النير 27/1 2786 ) + ولسان العرب (959/07) مسادة 
* شرط ” ٠‏ ومختار الصحاح(ص ع+0) ٠‏ وانظر : تضير القرطبى 


تلم ؟). 
والشرط شرعا : ما يلزم من عد ه العدام »ولا يلزمعى وجوده وجدود 
ولا عدم لذاته . 


راج الحبوددالبابجى رص 10 ) » والتعريفات للجرجانى رص )١‏ 
وسيأتى شبح هذا التعريفعند البقارنة بين الشرط والسبب «وذلك 
ضمن السآلة الأآولى من النظرالثانى . 

(؟) طا بين المعقوقين سا قط من رج) . 

(ع) انظر المحصول (١1/؟5/م؟!‏ ولابعدها) ٠.‏ 

(ه) ناد فى (رب) “المطلى” . 

(+) سورة المائدة آية * رم ” . 





- “ا لضان .هه 


واذا عرفت ذلك , فنقول : القائلون بأن الأأمر المطلق يقتضسى 
التكرار . 
قالوا ءٍ بأن الأمر المعذق بالشرط أوالصفة م آيضا يقنضى التكرار ٠‏ 
والقائلين : بآن الأآمر المدالق لا يقتضى التكرار إختلفوا ههنا : 
١‏ 
فضهم من قال : بأنه يفتضى التكرارأ ٍ 
وضهم من قال و بعدم(1) ,اقتضا التكرار(؟) 
وآختار الصنف : أنه لا يقتضيه من جهة اللفظ , ويقتضيه من جهة 
ورود الأأمر بالقياء 90 نتحصل على ثلاثة 0 - 


اقتضافه التكرار(1) مطلقا. لا إقتضاؤه طالقاء. 





)١(‏ عزاه الغرافى ‏ فى شبح تنقيح الفصول ( ص (8() -للامام 
مالك , وجمبور أصحابه ٠‏ والشافمية . وهو قول بعض الحنفية ٠‏ 
ر راجع التلسوح على التوضيح (1919/1) .٠‏ 

(5) فى راءج) "يمد ٠.‏ 

(ع) فى رب) “للتكرار” ء وهذ! التول إختان الغزالى قى الستعتى 
والامدى , واين الحاجب , وابو الحسين البصرى ٠‏ والشيرازىق » 
وهو الصحيح عند الحنفية »م همض الحنابلة . 
ر راجح : الستعقن (7/5«) , والإحكام للأمدى (8/6؟)» 
والمعتهد (1/ه١١) ٠‏ وصغتصر المنتهى مع شبح العضد(؟ /0م)ء 
والتهصرة ( ص 7؟> ) » وشرح تنقيح الفصول ( ص ١ 0١‏ )والتمبيد 
للأسنيى ر(صولا) ٠‏ 

(؟) وهذا يعنى أن التكرار لا يكون بموجب اللغة » بل يكون بمقتضسى 
القياس . وقد جزم بهذا القط القاغى البيضاوى . ( راجعالابهباج 
(65'//راه) ٠.‏ 

(ه) آخر الورقة *.رج” من الأصل . 

(1) فى (ب) “للتكرار” . 


سش كلاه - 


إقتضاؤه منجهة ورود الأمر بالقياس ء ولا اقتضاؤه من جهة اللفط. . 
قال صاحب الإحكام : " لابد من تلخيص محل الغزاع ؛ فتقول , " ماعلق 
به المأمور من الشرط أو الصفة ٠‏ وأما أن يكون قد ثبت كونه علة فى نفس 
الأمر لوجوب الفعل المأمور به كالزنا , أولا يكون كذ لك » بل يتوقي.ف 
الحكم عليه ون فيوناعو 8 نانا"! كالا حصان الذى يتوقف عليه )"ا 
الرجم فى الزنا , فإن كان الأول , فالاتفاق (©) : لإيقاع العلسسة 
ببطا سيا فالتكرار ستند إلى تكرار العلة » لارالى الأمر. 
وإن كان الكاتى + فين سمل الغلاف ٠‏ 


والمختار : أنه لا تكرارظ) ٠‏ وليتأمل الناقل الفرق بين منقول 
إفين 
الامام 7 ومنقول صاحب الأحكام 9 


() بدلها فى الإحكام لفظ " تأثير" . 
0) فى (ك) " منه" 
() لا بين المعقوفتين ساقط من رب) .+ 
(0) العبارة فى (ك) " فالاتفاق للعبد بايقاع العلة " وعبارة الآمدى 
* فالإتفاق واقع على تكرار الفعل بتكرره " وبعبارة الآمدى هذه 
تتم الجملة » ويستقيم المعنى . 
(ه) زاد بعدها فى (ب) " للتعدية" . 
() انظر : الاحكام للادى (؟/4؟). وتوضيح ذلك : أتم إذا 
علق أمرعلى شرط. ؛ أو صفة » فلا يخلو من أن تكون علية ذلك 
الشرط أو الصفة ‏ ثابتة أم لا ؟ 
فإن كانت ثابتة وجب تكرار الفعل بتكرر تلك العلة ,لأن تكرار 
الملة يوجب تكرار المعلول ‏ خلافا لبعض العلماء ‏ وان لم تكسن 
العلية ثابتة , فالاختلاف فى وجوب تكرر الفعل بتكررها . 
() قلت : يلاحظ. المتأمل فى منقول الامام المصنف - ومن أمثلته خاصة- 
أنه طرد الخلاف فيما ثبتت عليته ؛ وذ هب إلى ذ لك -أيضسا - 
البيضاوى . فمقتضى كلا مهما جريان الخلاف طلقا د عع 


هه ولاه -ه- 


قال صاحب المعتمد : " إعلم أنه ينبقى أولا أن نذ كر معمنى 
الشرط والصفة وأحكامهما . ثم نذكر ما فائدة الأمر المعلق بهما؟ 
فنقول : إنا نصف الشىء* بأنه " شرط" » ونعنى أن عليه يقف 
تأثير المؤثر » سواء ورد بلفظ الشرط أو لم يرد بلفظ الشرط » سواء 
كان شرطا فى الحقيقة , أو جملة مؤثرة ٠‏ فالأول : نحو(!) أن يقول 


الله تعالى :ع "ارجموا الزانى إن كان محصنا . 


والثانى : أن يقول : " أرجموا زيد! إن كان زانيا " 
وذكر قاضى القضائ؟ أن الشرط هو المعقول الذى يتعلق به 
المشروط » واذا لم يكن ٠‏ لم يتعلق به المشروط » وهذا يلزم 
عليه أن تكون القبلة شرطا . أيضا فإن من لا يعرف الشرط. لا يعرف 
المشروط . 


وأما الصفة التى يتعلق بها الحكم »فهى(! فى هذا الموضح / 


أما الآمدى فقد فرض الكلام مع من يعترف بأن ترتيب الحكم على 
الوصف يفيد العلية . 
وقد جمع ابن السبكى بين المنهجين بقوله : " الترتيب يفيسد 
العلية فيتكرر بتكررها : فعند هما يعنى الرازى والبيضاوى - 
أن المانع هنا مانع لإفادة ترتيب الحكم على الوصف للعلية . 
ونتيجته أن يقال فى الجمع بين الطريقتين : أن الامسدى 
ومن سلك طريقه : فرضوا الكلام مع من يعترف بأن ترتيب الحكم 
على الوصف يفيد العلية . والامام تكلم فى أصل السألة مع 
المخالفين فى الموضعسين .( راجع الإبهاج (١/هه).‏ 
(0 فى (أاءبء ج) "يجوز" . 
() هو: القاضى عبد الجثبار بن أحمد » وقد سبقت ترجمته . 
6 فى (ب) " وهو 
() آخر الورقة *+1" من (رج) . 


] لا و سه 


ما علق به الحكم من فيز أن يتناوله لفظ تعلييل ؛ ولا لفظ. شسرط , 

وهذ ! نحو قوله تعالى : (٠١‏ فتحرير رقبة مؤنة 5 ونحو قوله تعالى ؛ 
(٠‏ والسارق والسارقة فاقطعوا . . . ) 7" وذكر قاضى القضاة : 

أن الشرط لابد أن يتميز عن غيره ٠.‏ وهذا لابد منه » ليتمكسسسن 

المكلف من الأتيان بالفعل عنده » وأن يكون مستقبلا , لأن العبادة 

المعلقة بالشرط لابد وأن تكون مستقبلة . 

فإن قيل : أليس قد يقول الإنسان لغيره : " اد خل الدار إن كان 

زيد قند د خلها بالأس؟ ". 

ع إذا قال ذ لك : كان شرط د خوله علمه ‏ بعد الأمر- بأن 

زيد ا قد كان د خلها . 


ولابد 7 كن المشروط ممكنا + وهذ ا لابد منه : لأنه وأن 


لم يكن ممكنا وكلف المأمور بالفعل المشروط على كل حال »كآن كلف 
ما لا يطيقه : وبطلت17) فاغدة الشرط . وان كلف عند الشرط 
ولم يكلف عند فقد ه » كأن قد علق المأمور به على شرط يعلم الآمر أنه 
لا يحصل 3 وهذ أ عبث . 


وأما الكلام فى السألة » فنقول قدا إختلف الناس فيها : فكل 


() سورة النساءاية"وو" . 

() بع ضالآية ".رم" من سورة المائدة . 
© فى (رب) "ذكر"” . 

() فى غير رب) " قيل * . 

() فى غير رب) " وأن * 

( فى رك) " وبطل " ٠+‏ وفى (أءج ء د ) " بطلب" وهو تصحيف . 
() آخر الورقة "عي" من (5أ) . 


- لوالا ىاه 


فكل من جعل الأمر المطلق مفيد | للتكرار » قال : ران الأمر المقييد 
يسالشوط والصفة '() يفيد التكرار إذا تكرر الشرط والصفة . 
توعند أكثر ألفقباء لا يفيد ذ لك . 
وعند نا أن الشرط الذى يقف عليه تأثير المؤثر » لا يجب تكراره 
بتكرار المشروط . وأما ماجاء على لفظ الشرط » فإنه لا يتكرر المأمور 
بتكرره (1) أيضا ؛ إلا أن يكون علة . وكذ لك المعلق بصفة الك 
هذا ما يتعذق بنقل المذ اهب الشقولة فى السألة . 
ومختار المصنف : أن الأمر المعلق على الشرط أو الصفة لايقتضى 
تكرار المأمور بتكرر الشرط أو الصفة(؟) من جهة اللفظ , ويقتضيه من 
جهة المعنى ؛ وهو الأمر بالقياس . ولا يتقرر المختار إلا بالدلالة 
على قا هصسين وت 
الأول_: أنه لا يدل من جهة اللفظ . 
والثاني: أنه يدل 5©0) من جهة الأمر بالقياس . 
والد ليل على المقام الأول وجوه :- 
الأول : هو أن السيد إذا قال لعبده : " إذا! د خلت السوق إشتر 
الحم" ٠‏ ( أو" ان دغلت السوق إشتر اللحم *)' فاته لا يعقل 





(0 آخر الورقة "مب" من (ب) . 

(0) فى رج) " بتكرير" . 

رم راجع المعتد (١6/1١5711ه١١).‏ 

م ناد فى رأا, جع " لفظا" . 

() فى (ب) " لايدل " . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) , وفى (ك) " وان "* يبدل 
22" 


سولام- 


العبد منه التكرار » حتى لو إشترى اللحم د فعة ثانية فربما يلومه(١)‏ 
السيد 2 ويسقط عنه مقتضى الأمر بالشرا* د فعة موة واحداة 0 وذ لك 
يدل على أن هذه الصيغة لا تقتضى التكرار ؛ والا لانعكست هذه 


الأحكام ها باقاله السنفا. وقية نظي . 


لأنا نقول : لم قلت: .ان تعليق الأمرعلى الصفة أو الشرط, 

إذا لم يمقتض التكرار عرفا , لا يقتضيه لغة ؟ وهذا لأنكم تسكتم 

سلسنا ذ لك ء ولكته معارض بالمثل . وبيانه : أن الانسان إذا 
قال : * ان رأيت السلطان فقيل يده* أو" إذا رأيت السلطان قبل 
يده * فإنه يفهم منه التكرار بتكرر الرؤية » والمنع الأول يجابعنه : 
بأن الأصل عدم النقل . 
وأما المعارضة بالمثل ٠‏ فلا جواب لها . فلا تعويل على هذ هالعرفيات» 
فان(0) ذ كرها متعارض ٠‏ 
الوجه الثان()وهو : أنه لو©) قال لرزوجته : ",ان د خلتالدار 
فأنت طالق " لا يتكرر الطلاق بد خول الدارلا) إجماعا . وكذ لك( 
إذا قال : "ان رد الله غلى مالى أو صحتى فله كذا " فان الجزاء 
لا يتكرر بتكرر الشرط . 
(0 فى رج) " يلزم " . 
م راجع المحصول (1/؟١/1199-١٠8١) ٠‏ 
م فى رك) "فإذا". 
() * الثاني " ساقط من (ب) ٠‏ 
(ه) فى غير رك) "اذا" . 
(«) أى بتكور د خول الدار . 
م فى ركع " ولذلك" . 


ولام هس 


واعلم أن كل واحدة من باب تعليق الاأمر على الشرط ؛ بل الصورة 
الأولى من باب تمليى الأخبار والانشاء على الشرط ٠‏ والثانية من باب 
تعليق الخبر على الشرط ؛ وليس الكلام فى مثل هاتين الصورتين ء 
( وانما الكلام فى تعليى الاأمر على الصفة م فلا يتم الدليليالا أن يقال : 
اذن! ثبت عدم التكرار في هاتين الصورتين () ٠‏ فوجب أن يثهيسسست 
( فى صورة النزاع ')) بالنياس على عدم التكرار فى هاتين الصورتيسن, 
والجامح بينهما دفع الضرر الناشى * من التكرار , إلا أن يرى الخيسر 
المعلى على الشرط من صور النزاع , فيتم الدليل من غير قياس , وذلك 
ظاهر . وكلام صاحب الإحكام يدل على آن )١(7‏ الجزا9) المملى على 
الشرط كقوله , “إن دخلت الدار فآنت طالق ” مجس على عدم تكرار(ة) 
الجزا' يتكرار(ا) الشرط . 


وآما 7 قوله :+ “اذا قال الرجل لوكيله : طلى زوجتى إن د خلت 
الدار” فهذ! مثال مطابق لصورة النزاع . 


ووجه التسك به أن نقول : لوكان تعلين الاأمرعلى الشرط نقتضيا 


لتكرار العآمور به يتكرار الشرط ؛ لزه تكرار اللأموربه موسي 0 


. مابين المعقوقين ساقط من (ب)‎ )١( 

(؟) كانها فى (ب) ” وضع )” »٠‏ وف غيرها من النسخ برسم (وضم) 
وهو إختصار من التساخ كما آثبتناه » وقد تكرر ذلك فى مواضع 
من هذا الشرح 5 

(ع) ساقط من رك) . 

(؛) فى غير رب) “الغهر" . 

(ه) فى رج) "تكرار” , 

(1) فى (جاءمك) ”بتكرر”* . 

(ا) فى غير رب) "فاط ”, 

(م) فى رك) *هنا* . 





وليرت سس 


ضرورة وجود )١(‏ المقتضى فيها ء واللازم باطل ,اجماعا + فالطزوم كذ لك . 
وآما الوجه الثالث : فحاصله تعليق الخبرعلى الشرط , وذ لك عائد 
.الى آحد المثل اللذكورة فى الوجه الثانى , ظيس ذلك بوجه مقاير له . 
واعلم أنه إن! قاس الحكم النازع فيه على أصل خغق عليه » وقاس مسرة 
ر آخرى ) (1) على 1(7) آصل آخر , والحكم المطلوب اثياته هو الأول 
بعينه ٠‏ فبهل يثبت التغاير بين الدليلين بسيب التغاير بين الأصلين 
1م؟) لا ؟ الظاهر من كلام طلبة الأصوليين عدم التغاير » وللسرز من 
أثمة لي النظر إختلاف قول فى ذلك ٠‏ وتحقية فى كتاب القياس.(© 
ورابعها : أن اللفظ مادل إلا على تعلينى شى *على شى * : أى 
ظاهرا , وذلكه لآن الكلام فيط اذا ر قال :”ان يميه 
فاكره * وهذا اللفظ لا يدل إلا على480) تعلين الأأمر بالا كرام على الشرف, 
وتعلين شى * على شى * أعم من تعلية عليه فى صورة واحدة » ومسسرة 
واحدة ٠‏ وتعلية (1) فى جميع الصور أعنى به جميخ صور وجود ما على 
عليه والدال على الأتحم لا دلالة له على اللأخص - غلى لا قررناه - 


ويلزم من ذ لك عدم إقتضائه التكرار , وعذا بيان المقام الأول . 





. ” فى رزباءك) "لوجود‎ )١( 

(5ئ) الزيادة فى رباءك ). 

(ع) فى رك) ”فى ” 

()ع) فى غير رب) " أو لا *. 

(ه) آخر الورقة ”1” فى الأصل . 

(1) راجعهذا الشرح رق (عج -آ) نسخة (5آ) . 
(7ا) ا بين السعقوتين زيادة فى (ك) ٠‏ 

(م) “على * ساقط من (ب) . 

(و) فى (ك) "أوتمليقة ”. 


يصن لض ايكان 
“667 , روم كو ب كوم صر : (ك) م ربجم م (1) 
ل ككومر سسيسم ثم (ه) 
0 كدت (خ) مم (3) 
٠‏ (خا)انت جور ديد ةر (د) 
- (خا فت جب موسر زد 
٠‏ (خ) في عجوب صبيرييسم صبدى ()) 
ل ا 20111 
بهي ذا لوسننا ١‏ > حيس و موي كي 6 رس قي صاصرلل 


ليس اي ير اي ري ا ل 03-00 
ا اج اك ل يز ف اي 042 2 
“06 ووم قي حي كود صم كيم صممو ممم د جوم 
* وعي ل 4و0 امعيم 
“با رمن مسر ص بم ير مب كنم كو ب اذ وميم وى 
سجر حيري يي عرد لسر 0يم. م ريي وصمتك يك لسعم بيد اقيم 
“يع كوك > م بيو عنس ع كعم يسم خمي ير 
١‏ انس بدن ين الود نف ين فزي يني 

اه ” اع >» لصي ار اسن م يسم شار في لري» 
نيح يبي صب بيه 
بحل لح د لد ا اللو ل ا ا و 
- صم و ص مدو مع 
لوي ا عا ا سنس وى ا ا يي 
د كوو ره و نرم مومسم كوم وحن 15 و يوم 
وليك “ص جوم رو ممدام عن , مفيع لعي 
مو بده ال ا ل ل ا ا ل ا ع 


-6ل1ل- 


مه 


فى القول نقيضش فاكدة الأمر فى الفمعل . فإذ! كان قولنا #قصل* 

يقتضى أن يفمل فى زطن ما ٠‏ أى زمان كان », فنفى هذا ونقيفه 

أن لا يفمل فى شى * من الأازمان . لأنه ران لم يفمل اليوم وفعل قد 
كان ممثلا للآمر ٠.‏ ولا يجوز أن يكون ستثلا للآمر والتهقى مقا ؛ مسع 

أنهما نقيضان . 

فصح (() أن كون الأآمر مفيد! لمرة غير معينة » يقتضى أن يكون نقيفضه 
وقع(؟) المرة فى كل الأأوقات(9) . 

وآما كون النهى منيد! للإخلال 97؟) بالغمل أبدا فهو حجتنا فى(5) إقتضاء 
الفمل مرة واحدة , لأن النفى إذ! أفاد الإنتفا على العموم فتتيفه 
من الإثهات يفيد (1) مرة واحدة غير معينة .”00 هذ! نص كلام صاحب 

المعتعد » ولا يرد عليه ما أوردتا على الصتف . وذلك لأن دليلسسه 

شرطية مصلة إستثناء نقيض التالى (4) , وادة أهل النظر للازية » ونفى 
اللازم رابطال الللازية . فتقهل : لا نسلم أنه لوكان الأمريفيد المرة ل[) 
) الوا( لكان النبى يفيه الاخلال مرة ء وهذا لآنك سلمت 


مك !ل 
)١(‏ فى رب) “فيصح ".م 

(؟) فى المعته "يرفع* . 

(5) فى رك) “الأزمان * . 

(1) ناكد فى زب) ”منيدا". 

(ه) فى (رب) ”واو” بدلا من ” فى * . 
(1) فى (ب) “يفهده واحدة ” . 

(“ا) راج ع السعتدس »2(١١/1(‏ 198 . 
(+) ى ربا ج) “الثاني ” . 

(1) آخر الورقة ” وبا” من (ب) . 
6٠(‏ الزيادة من (رب) 0 . 


كسكس لس م ريم يمسم صم 

ممعم كيم (قلء / ١/1‏ ) ممم كوم ٠.‏ حورص وو 
«إك- صر سو 6س ب لصم 2 بم كس ١‏ الى “كيم (خ) به زذى) 
٠‏ (ك) ف بصو تجيرعيسم صب (1) 
نيهر (ض) م ()) 





ا كفا تلاصاد قاين 
وبحي بج ب كه رجهم اموي يي ومس © منكة مي وس 
لظ عوج ب م تسر وكضع يخي د لويم مم صر كيم 
0 وجمز مسد مو ص لمم . مسيم صو كيج 
سير هنر مي م جرم ميم م لومم ب عه + 7 تيم 
٠‏ وعدم 
مع يض ع - ووم و كرو لصم هيم رجه حي حبذ كسم رطمم 
١‏ لي جملسي 
ف ايرس نياك زيل فدايئن عي ف لماي ال لض عي ان 
موصي نيلكش حي ا لصي يدي السادصد ا لمي ل ايان 
٠‏ اسيم ورم بد وكيم 
امود كن دن كمد يز يي وكيا ع ا 
ل سحة سيا ص ل نكي دض سنا حي بين ل 0 
نسي م :مو . اسيم صر ميك م لج عيب برسم لج 
١‏ يسيم 
مي و بم تسم ل مسيم عو> لومم يكس كحي ل بويعب 
ه اكليم معي ص شك )ا وم كم وم حرم وسيخييم معن كس ووم 


مر قي : #عيصم ا اهتيبو كي م حي صيحيم مير في 


- © 5ه 


- (خ) فل جو ومو (7) 
.كضدي, (ج)ث (م) 
107خ/ ا ) يمس جر سمي يسو 1 لست يسوم وشم (1) 
٠‏ صصيجمن. (خ) جم ره) 
٠‏ (المط/ا) لخدم ممم ينوم  )‏ . صموي جسم مي 
شين اع بن ذا لنيز سمت لد مص لطهت ضن 
جمس سس م ريسم ١‏ لاجم ص مبحصيع ري وبصي« (3) 
ليس (خن) م زل) 
“يمر “ل صر (ت) كنض (ط) 
00 طجكلم) 0 (خ) مم )١(‏ 


مسي كا ريض . امات لحري ين لفن ليان 
7و نيمس ككيسي م شيم 3 مي 1 «هيو د يماع 
جع د يك عييسم ص > جسم و ويس م حيسم وكيب يسم د مس 
فجبيو كي 00 إلى يد اوري رز خيض كدي 0 اتن ل 
فس كرم» ب سينا مص مكو جرس مجم 
صمسي و جيم يي عسي ,ا عجرم , يواد اكبيد مي د وحوكيم 
مي د يمتنت ليس نشو ١‏ اصن نف لض فصن كيال 
7 كر م جه جرس مسمس بم كيم ررحي فقن مم 
كأ رع بعري 
5 سيدا د ال سفانت . سل اي اعافد اال كحض ادا 
اي + كاري سب ع كي صم ع فس عر م اك مودي 
سإ 0 بس مع ى وصور مقع صلم ري عر ويم ص عرد © يج 
امود مز نفد من تساي 7 2 وايسيضل وندى اللسضيسس لد 


ه وإامه 





٠‏ الصسيور (م) ا م 

١‏ لكام (س) ص م 

لس ا سين لض 

09 متسر (ك) ا م 

الي 

ون لصف يديت لضو تراص انمدنية لضن لون لون 
ص ون صم يب خم بيع لهجي , كبيس لج كسد : دي 
٠‏ الصتيول (جم) ا م 

٠*١‏ “رتسم ص واي كيه ار ذوعن ا (م) ص م4 

* لقللض) تسح لويم تر ميل 

و2 4/33 ) ضح لصم كيم ) ١‏ صإري جوع م 
لسوت 2 إلى فصي لص ع يي ل 
عه 0م صر ا ميخمسع يمسم ا (ي) عسي مي 


0070 
)م 
)10 
)6 


)3 
(ه) 
)4 


)60) 





+ سينك سكن . وردان 
مسمم ريما ميدم م تإمسميم صمريم صم وإ ف ابي مكسكم صا 
حا طحي لسسر إن لس مو ا سبكم مر مربيه ويسم مم 
سيج رد اكسمم لست 0 :سكم سي شي صر ب إى لإسم م 


لم يسيم لميه ميج يوسم في هيم : حو يج 2 


. ؟ كي 


لوده فس لص لضن ١‏ نضا 
دا عي وين دين ين لك ل لصسصية ا 110 
اد جح 0 وفك م إل و جيم يد يس كوم كي .شوم 
انتريد لحي لاا ية ك2 فبيز اك عدن قى تبي ا 


المخصسصدة) اموت معي التي عي ا 


م6 


ني “يسم « كسمي م)م عيع” ايم وو نتصد جسسوياة © موسمومم | 


2-١1 © « 


0 


٠0ن)‏ في لحل يو م )ا 

٠١‏ ص بعد بمب لع صم زا) 

٠‏ يرج ميت ار جاصيمم | (ج) بم زل) 
. سمورج», (جه) ثب )١0(‏ 

« (216ء باطل/ا) ضصبسص جه ره) 
+ (ذ) ف جورب صعيوكيسم مد د (ذ) 
الى (م) بس (د) 

* (*) م الى ور ا 
يسيم (خ) جم () 





ا الل-اسسح يوي سي وي عي جد يوي عي 
حصو . تبي نيوان 6 5 © ويم لوسير يي 58 
مث ميحس كيت رو لخوبمم جشعايمن ل فين 
اليا بس ل ترك لين يدب نورت هوا فيك , الاين 
حر حص مور د مكحم مم رو( كوكواء هعم ) يحوي 
اسك سمي نا ليبا لعن ل ا ل 2 
للدي لدع تدصر نكا 
حي ا لعتيم رحد | م تيع يي عجر ل لمي ليم صر عيب يه 
د اي لي ليك ع ل ا ال 100 
ممم مسيم صمي د كسرع 6 
١‏ صر يسن شم نرت وى نايك ضصود د ل 
لحي ال ل ل فيك شد ع ل تويميةا 
سس وبي 6 نمم كرو مم يوس عر ويس كي قي لمعيب رس 
يري تر تين 0 النفيي ل دا ا ل ا 
جراد ني قسن شين الى اس عن لاو دع اا يض 


> 16لم- 


(ص) ف اللا, ص اس امم 
(خ) ت فى وى عى )١(‏ 

ن مج (صيش) م زنع 

. (ث) ص جيه جعيوكيسم مد )م 
9 “مسمرن. (خ) تم )١(‏ 

٠ى»مى‏ (س) فض (ه) 

اهرس (م)عس م (د) 

0 ص زرخ ص زرد) 

0 ميم لضع صم بفرمم (1) 

ل تيمض (م+<) بم (0) 





١‏ 1ض جوم كبرص مر جب 

لموسسحتوي وستم قو محسمة انض مبهمم مدصم هوم 6 
٠‏ ضعمرم 

انحوي اين بين دي ل ليد ا لض اماس لال 
سس ا “و كي حرس إن( © سمس في “م ع ممت و كوم ب ) 
“سس “م منصمم م عضي سكسب مم ييحم 16 : جي لو 
يما 

جه وصسكسيب ترم جم م بج باسكسيم .لبيك 0 م رصم كي م هيت ع مريسي 
سس 6 محم كه مم نب حيسم يبح ٠‏ اسم ميت و وكيب 
تسم ابحم صر ليم يبح حم بح © ريصم ري ) سيت - تسبي بد 
وض بي لكرج وم نمسم ل وى ممم م ل حيمر لس 
بحصي لي م علي مسيم بصي عسوم صر رفسم د سبي 
٠‏ “رصع يريس تعن سويد > محم 6 ويخيمج د لل 

٠‏ خعررسمر “رم 

© مص كه يوضمر ١‏ مام فر تسر لس لكر ن) عحيم) مم ووس 


ه 60 اوه 


جم ... مجبيد يوسم في هيم 
1 تي رمم كين صن 1 الخيجيم خحارم تو 1/6 6 إل مم )١(‏ 
صو يي (س) م م) 
٠‏ إاجحسم (خ) جم رم) 
+ (لدء/)) مبهكم هدو )١(‏ 
اكيس (ص) صم مول (ن) ص (ه) 
١‏ إصتلرث سر كلسم م روي مي , الفسير كعد م رموه (3) 
١9ل‏ حبصت (ص) جم (د) 
9 مر م حضني سه (جم مم ثن) ثب (ذ) 
حرصو (ضاجم ()) 





٠‏ تسج حسم ا يمبشس ص لرسمم م حر م سن فر ترم ل ميية يشي يسار 


سحي في ليم ويم جروج 5 مث مبصسحيي ري خصبي مكل يو 


تيور رجه م موص صويي 

“كو ربجم ف موص م جسم ميس بير مويسم كسم 3 

6ع صن تيبي ححر صن كيم كر حم يمر د ٠.‏ يميم الشعايت 
اد اي لايك ل 050 ادي فقي انين بان افا نا 
عا رين للدي ين ا نل مي ل 
ريسي شيعه لم 2 مسر مير 7 بسك بكر مجكيم اومدقي 
سين لاض ميان بزعا يي لصو ا 

“ع + وعم وك لم ا توكس مبيية م © مجم 
لو ان كن عم ا ل ا م و 5 
رصم ا صخي 6 الي صحي ام وممن ف موك 5/6 رى يك 
موب عنم وموم وم د مو و “بد يي بع خسم جو 
نا يس إن مجع صرب صرصمن جيم حوب 

د اليد ووم ف كني فعسم وو م :مي 


احماكء- 


نبب نم وم 
تحير ع اننا ل ندا ورين سوس لسن 
الست ا ا ل ها للا ا ا 
ممم صعو ا ف وموم مجس كي 
٠‏ (1ك7/)) ليبس »6 
م- (اده/ا) كيم سيم ١‏ ( معد و6 1ل 1ذا/ذ) 
ممع ووم م (امدص) يمد شالب نزي عيدو مين 
1/27 )نت وس نقد صم جسم وسوية ت (ادء ض) سي 
تيج 2»© + (511/)) وصم)ة (ؤزد/لى) سم حيويم) وب 
(1ذاس) كحم , (ل./ا) سكسم ل , (ل664)/ا)) 
عمجم تست ث ))]/0١](‏ سسسسم ع م (1ذ/1) صيم 
وي ١٠10/ل)‏ تحسم د (إسومحطر» 111/)) صصص 
تمس يمسم مسحي قر لحسم حي ى وسمر اح ري لتم بين زيم 6 
بذ عكوم لب + مم د ممويم وي محم مك 1 ص (ذ) 
٠‏ رمه (ش) جسم ()) 





كج ص يك معو 1 وو كوو كوه 
حت , على كو كوس مصصم مر عسو يبح جر هيه 


فرص يدن ل ف او يفيل لك ل لوا 0 
لسسطرركية | نا اين عنص سني 
اوري ات جرع انين ني ل وان ا اين ان يدا 
محري ويري يي شيوري بض دي از يري ١‏ انف 3< ويا 
0١‏ صب يصع م مسي 


عجرع ين مساك وبع حك جومم ب جكب لير م جيعد اج شدي 


. سسا جين بحر بصي فر ير ل الما 


سس تإسممام ند ف ين اين 


- 4©6رة هه 


- الملل ) مم يمسي سكي ص لعي ار ين من 
7 ؟م> ومو م 
اووس تسر 2 وى سنياس لوي ا نال 1[ نين 
٠‏ جو , صيو نيوك 
“6ج في توم صر 1 كو د كوم بم كيو جر : موص دوع 





-6م1دك 


ل ايا ليو لصب لل 

“رم (خ) ثم مع (5ه) 

- ( بعصت الا ذ/ا) ممسحسم ميم (3) 

٠‏ (<) تم جو رس صميوكيسم مد ب (لى) 
د ابر كين شب لفزية | 17 مسم تيس 
تفصوو عون قوريو ي بننم كمض ادن حو للا يوت 
(1 )“ل سكسم موتسمم د ( 1 ص ) سجر صم ل 
٠‏ عرجرام )؟ 
عنم ومكتم لكر جم 1 سم جم ص لكر 1 بيس مسيم 6 
٠‏ 01)) 
وكيم مسوم 1 كيم د ( 31 )لصم ويم تر ريو 
وعت (لم1طا/م) خسم كر , ( لجحدء 3هذ/)) سيم 
تتسساساد اا ساس لفيا. تيكو الى ان 
كس لومم رد وكسوم لطعم + ل ركسي جد «١‏ ويسم كيت 
د ل نمه كعمر ات فيه عم ل فيد 0 1 

) طوس داص‎ (١ ددص‎ ٠ 
رصم جهو جم د بيجم يسسعه جيم د يرصم 1 يبع جكسم) (ذ)‎ : 
)١( (خ) ل عورد يوينهم جومم‎ ٠ 





اود 

كسجو و يي رصم © صم ).ل قم صم ليو 1 ووإجم ري ٠١‏ مكو 
ب 10 ا جيبو كسك صم وى عر :يسم رعذ حقيم 
دعاك ككيصس صب عن صم بسر يق عرمر صويمن 

بوحسم “رم كيم يعمسم مجن فقي ل كرحت مر حير ل لسو :سور 
م 6 : وي اي ع الي دكي ) سكيس 


)00( 
الس د لوده لقا نضا ولوس اة ف احلكد 
5 ساس نامس" 

5 - جم سس - ملسن )و 


(0) 


-ه وارلم هه 


كد تلن الوية ‏ لفمدين ‏ للايردنا 
و« امح سان ان فر ساد نيزي يان الساقكن نوين 
سوسم صل كم الجسم لوم أي صر ع وم يمي : جر () 
١‏ الفخلحن ؤفير ملاح صنت اف كين ل لضن 6ل 
صسمع لم © إن الى جسم مميسمم. وجيب ل كسمم © بكي سكم يولع 
نيح قن رمو ور لدع الفدر للح يي تون صن القن 
دع فرعو حصسس ىك لوكس 
جسم يمرم لكر قر 2 كرجم عو د يب كر د وك كير ره 
رعزع نجع تع ١‏ لللا/ن) معي لومم د عور لا 
تحسم , (خ) ضر ب جم م (6 
ارصم لسريس ب ورم ليه 
وج عسي كرحت كيد سجر كو صر 9 ومو 
كمي كفك يوم تود محم كومو, (م) مبكجمر () 
+0 (ض) صم عيرس عيوكرصم د ا لد 
ص2 (جس) صو (ن) 
#١‏ يي اود أ ص جمرم () 





لوس هسار حكيد د للم 


وحن اشير الافر النائز نا مول ب اين 2 يديرك 
ل ا ل ل 
مسي رايم د م رك قر جيض ايوم و د صجنة مت 
وسحم) توم اذ وى لوو ١‏ عكر كو 0 د وك ص لصم 
تر جوقية تعر بسو 1 وبر بييعو مي و ) متواويم 
حبسيوكمة “1 د جر جر “كو ماكر كو ل كر كسم كم بل 
السناف رابيد دين ادن لشفا اذا إيؤنا . تنفد نز اركعين اتساكنيا براك 
ري ف لمكي د كم وس لعي © ىذ لوم حي و تو 


م 6م33 - 


يي ل رج 0 مي رمف عو سيم ٠‏ ص ميم 
يع ل ويه كر حي و4 اي ويتره مض كو ويم م ين 
حير صو فم ممم تعر كي كر م وم جع : صو (4) 
+ كيم السو كي نك كو معو 6و د وه ور 
سس لم © رم الى سرصم يحيسم بو عي ل م كمرسسم © بكي مشسيكة ورا 
0ع وم جح كريد مسجم كي خض ونج جد و 0 
داع كع حصس كرح جمس 
جسم يعرم فر 2ر ف رع عو ا يو كر د وك “تر ير ١‏ 
ريما لومم لخجى) ٠١‏ (1ا/1) عي نودم : ممهم) () 
ش حسم (خ) شي ب مم م (6 
٠‏ ليسم لسرييست ,ا رضم ليه 
نادف بدي ايدو للحي لفن قزر لل نان لقنت 7 
كعير كرك وم ودر «حرو كومو, (م) م جر ون) 
+. (ض) ص جو صيجكيسمر ص د (د) 
س5 (ج) ”يو ) 
ل “م ريك اود مر كر ورد () 





تو حبر كيه + ارد 


وحن شين تلن اإنانن ا اليا دوزت بل عكر: كسم 
ل ل ل 0 
خسس يي #زرايج + مسر تيه مر سيد ووو + جاجع بعد 
يسوم 2و اذ وى وو + لكعر فو مور د وم ص صم 
روفي حوواية تجو مرو و 1 مت روي تيعد كني جد ) وتو لوكو 
دواد يي ور قرح اياك يترا يني بزل زوين لد 0ن 
مير ير مكو صن م تكرت قر و د يوسم رك تيمر ف كك رم وه 
لكر د معي د كم كس لعي ف م لو ب حي رم 00و 


و ع يي ا الي ان ا دل 


- 86م3- 


* (2) ” الل وم ١)‏ 

مس6 | (ت) صو (ل) 

١‏ ووكيع جو جو ار جص برضم ع عجوم :2 مه (ذ) 

)( تر زح ماخ ء |) صو‎ ١ 

0 1/9) تلع هد ) ١‏ مسمومم عر صم رصم 

حو اس وى كرح لك" يري تعن ععي لول 

احرسم حعيكم © إن مبكيصت فك 2 يوم بكب :ميته جم 66 
وومسععم 07 : يكم مم يضم فكو مبيد © ميضميم6 

يري قسن ال رحد صن نزية ون الف قا 

صمي ناز رمي نس إبف درفن د يكاحي لاحي ؤزقة 
جحيم متوكيم ل د كيه اجليم | قوسم رص لقي ميك 

تمر جيم حك 

تت لومم خصييع 0 إن مويسم ف 9 لكوم حيو »> مك ورور 


انا 
الا 


وسيم لحف لان لضن لح عم انريتب 2 نض اك 
و رعلهيرا 
كسم ع جاكيم لجكست ع © ف بعري + بكب يزور فر كر كرد 
لدانص ل نسي ع نك لعي 
سس الومم الجي الوسر اكت كو بوركم جو كو +6 
70و ترك كسكرى د ككية 0 : مورك 
:وى كو كعك ضكر د عرص صر 
اديت تم - نوات ل لين زيند لاي انون لل إرلو شل 
ركس ل سكيم عوجر ع6 لم كر كسمم لوج كك ركس ات 6بوم ر كنوه 
حيسية وميه 2 ال ب الى وى ور كور حم وز د كيم 
مس لسعم كير عر و كوج ل + رح و وس بكيم 
اسم وج قر جا عينم و لبا حيسي ديه 5 


- ومىه© - 


ك0 لال يقن ل نينر دة) رن 
٠‏ عمسي كن حووة ,م ب حدر |) صإع رار مجر (م) ص () 
كل (ش) عسي ص (م6 

07 كي ا (ت) س ضي () 

0 ومن (ت) يي رم 

١‏ اوعترسر كس في الحلا يمع رعسم (زذ) 


ف اليا سن ننس لل 





١‏ : بفسم اا ان ودين ل لصيو ل“ كح كان 


دعس إادفض 2 تصنت 2 

و سير أبعم جك كيه و 6ك زمر رو جو قو د وجي ججو حو لم4 

ل لاد ل ا عي ا لصا ل 0ك 

حص اشاح الك ا لز فين ففرا نوا بز قد اعت 00 
1 ل ا لل لل 0 نا 

- وعم كو م رمم 

اه سمي معد عو ماعب هته قو« موب و1 اه 

ل “لسع ورج م حي مه 

7ل ترس عر نكيم فصي عكية اجر صر د ص مو 

ترنيييى قلح قال يوي اكور نزوو 

وعم فم ب ا فر 0 ب وم لسع كي © صومرل 

لدي ل نتن ريك انف 7 يني تي تصتدانا ييل كضرا 2 

سين ني ااا سي ل لآ 

الاي ين سد اشوا طون 0 ٠‏ لين ناض ننه 


. لصي ادر ةك سمت جز لزانتي تقض تاج لزي كه 


-!146- 


6د همع 
مجسم وق زج) صو , (#) صم جود صيكيسم ك0 00 
عمسم (ض) ص (م6 
ريع . (خ*+ ر) يي مك (غ) 
٠‏ (1/311911) جسسسم | ]6 لل 
0 #ي ا ل(حه) ضي (د) 
- لضا ص يهل يوم كج ١‏ 


ميم ع عو لأسي عضر م جرسء فك زكر ) 0 لسر 

سن صريين نزت ل ديفن لل لبمس تائف 0و1 

يي ل ا ل لير يران 

تاقيم رن كدي يمي 0 ري ا ع اب 779292 

لوجم ينه ف 6< ماكر : ]0وا 

<ه فسوي زم 

مع متسس كيد اك ١‏ صمت مر كو د ارصم يحي 

0 بصي د لوجر ون “ل ري بجسر كي كر كر كك إل زوه 
ادي تيس زر كن الل تيون كي قز ل اقناسير لزني 
* و رصم كو وركيصم رخسو جص ر كيب اجيس و رجه 


ين صو الوسر صم جوت ٠‏ جك تكو تر مز جر ل كوم 
ندا بد لاحن م 5و ٠١‏ جكسمم وم لوي ات ليآ ٠‏ مسيم ( © لوجم 


كإكي خض ع د يمر تو مت ص الج جر موجه 


لنت ضف ا ل صقي ١7‏ تنينت 


١‏ ببسم لوجم كود رج كوم ع ل سيس؟ ممه 


دع د اح ل لاني رحن نويد فرط ليان ابد ا اننا 


311103 


لصمج . (ج2 ت 0م 

ل كرسمر 0 م كو مر 00 

ايإكل. (جس) بوص م6 

١‏ لت  )‏ رت وى غ00 

رعو لما ص ين 

زاكلا الهط/رذ/ا) مصمسسمم| ل 6 (1) 
. اوصمسم | (ه) و )١(‏ 





١‏ ميم اريم رمه م 

مم 2و رج ص لص عر قرو كر عر © كر : “و رك 

رجحم جك * جد كرس مك م عير كين ما كرو جمدو 

ع جسم رصم مزل د ضكر “و رم» كر ك و1202 مدر 

قاين نفس لد 

رج تكسم رو جو كرو الكمت عو« وم رك عو د كوم يوج سر و1 

لين لنب لي انا 

مسب لح رضم اكير تسم 4 د يلمر اكوم © كوم رو لمنجة وي وج 

فى حرس صو ل 0 يي تررس صا 0 الك 
رعر تكسي قت جو ١‏ وباس موي د وه جسىه 

٠‏ ويم دز لج لوجم د يمو وصجوم 

سيوس لورعم رج الى ويم مجم م د وك © كور حبصي لم | جر 

كيم كر وجصم تر ير لتم 0 نكرو لم دوع 


+ عي بن ب يبسن مود ر؟» ١‏ لودىا 
وجسسي مسوسم ع ع د © كوي البييد م يبقسم روجو © زو 6 جد 
جم جع + وص و يحم ركيم عر كبري ور بيس ب جر 


مكدر اعد ليون عن ل لي لز يد , #زلاحل فزن يضف 


- 46لا 


9 وى (ج) هم (م) 
وق (خاعس م رم) 
209 ور (جم<) تم )1١(‏ 
“كيت (<*) تم (ره) 
.»مر (خ) كمس ثم (3) 
٠‏ (ج) ف جو (ى) 
٠‏ سن رجي ص 
تج م سمح كي عوك ا موحي ور تسم ص سويز عنم 
(دنيع ) لسع يسم فيكتي ص م رز حت (ض) م بمبو (د) 
(خ) ص عيرس صبيركيسسم مد و )١(‏ 


, ةا ان قلتت 1 0 كسم © لمجم وى ند ب جر 
مده كصن نكي اتعرمت شااكثر د لد كا يي يا سين 
١‏ لبر يدس للم وا ا نا 


صعم 0 اق 6ه 1 مترم طشك او رجت : عي إن ويه 





١‏ كز ب كوم كسمن 
رمك نم ص تر عرو صيو ارم جردم كز 1 «هيو جسن 
سر رج كر ري قي كر مم وساي شمر لعو ا سوبي 
جوج ب صر عي ص متسر ليع ب ير عمس حا اسيم رن جرس 
سيم للك لقي 6 0 2 كوس ص يريم سم جرم فيص لل طم 0 
لصم فيد ل دز بن الزن الاين 1 ردن عنص فق 
مسيم في حدي لومم مب كوم لمم جح رمه 
و ل ترامس ا عو 1 يبس صر كي صعرج مر لعو ب ) 
صوصن اقودان وى لك السير ال كينع ل ده يه 
كل وج د جك “كم جب صمي صمرم حر ص طويق 
كسم جد و كسمم كر كي مرح لخر لك وم حو ص لوم 


- ووه 


09 سمي (ص) م (5ا) 

(خ) في جور مم 07 

- زج) هم وم صيبئييسم صد. (م) 
)جسم (ل- 31 0 ) تنس رمسهه) )١(‏ 


اوس ل 000 ينو يط اليل 
“عضي (خ)>س تم (ذد) 
٠‏ .همي (ه)اثم (د) 


درسم خ)م رومض (ذ) 
0ن شمر (لصمش) تم ()) 


٠‏ لقم نوس م رمك ب كوس مص امم ورم ص لكر 
ومسي ب عرو د يع كوم ويم ميم ده عيرم - جمرى 
نر سن نض صن ين نياج تصن حي ض كا لييرمضي ايند 
0 

وحيكسيمر كرو ل ا كي مرت ربع كن ا ةملوع جيه ا كوو 
وموم دور 60 :1 عو) إرعر كه فوم يع مره + كسيي 
ل ال لو نوري الزن 0 لزنن ريز 8 7 مهوت 

متم خو م ونيم> م هوم © كه صعوك] كوم م 
بسر م تبي لمم متموسيع ينو لعو © “روم 1 م رثا 
قري نود ين تا لض مين 2 ود يت شه قن د لض 
ميم سس جين روس لومم كن لاحي ري “كم رن ( ين ) 
ومس صمو م رو كيه صرح لو« لصم لومم “و رح يي لمم 
وين لضان قوس . لي لضو ل ياو ان لي را 


انا ل ركهن لل كص مريت ماي ا 


وم حو اكيم و د او مود العم ب طاح لبميس بن عد 06ب 


ا- هلام -ه 


- زاره - 


أما بيان المقام الثانى : وهوأته يفيد التكرار من جهة ورود الأمر 
بالنياس , فالدئيل )١(‏ عليه هو : أنه لوقال الله تعالى + ان كان 
زائيا فارجمه :2 . فهذا يدل على أنه جمل ينا علة اليب نا 
فيلزم وجوب تكرار الحد بتكرره . وكذا (؟) لوقال : “إن كان سارقا 
فاقطمه * . 

وإنما قلنا : إنه يفيد آنه جعل الزنا علة للرجم7؟) , وذلك لاتنه 
اذا قال ”إن كان جاهلا فاسقا فاكر» (0) وان كان عالما زاهد! فاقتله”* 
كان حذا الكلام يها عرفا > والعلم يقحة. شرو يمد إتيإء (() 
العرف . واذا ثبت ذلك ٠‏ فنقول : إستباحه إما أن يكون لآأن هذا 
الكلام آأفاد كونه جعل الفسق علة الاكرام , آو00 أنه أثبت الأكسرام 
خا يناف “واالإكزقم م وقوالشق ولاك وفيت عسر كل ويد 
منهما لما ثبت الاستقباح المذ كور , صلا بالأصل الدال على عدم 
الإستقباح ‏ وهو البراءة الأصلية ‏ السالمعن المعارضين : 


أحدهط : كون (1) هذا الكلام يفيد كونه جمل الفسق علة للاكرام (:1) 


. " فى (رب) ”والدليل‎ )١( 

(؟) فى (ب) "الرجم” . 

زع " وكذا * ساقط من (ك) 5 
(ع) فى زرباءك) “للحد”* . 
(ه) فى (ب) "كره ”. 

(1) آخر الورقة * با ” فى رج) . 
(0) فى ربع * لآم *. 

(م) آخر الورقة ”5847” فى (ك) . 
() كون ساقط من (ب) . 

(0. نى غير رك) “الاكرام" . 


ساكرهة ٠ه‏ 

وأنثانى : واثبات الإ كرام مع ما ينافيه , لآن التقد يرعد م كل لس 
فيصير النانى للاستقباح سالما عن كل واحد من هذين المعارضين . 
غيثيت الاستقباح ( على ذلك التقدير , وهوعدمكل واحد منهطا ء 
واللازم منتف » لتحقيق الإاستقباح /(؟) جزما » فينتفى الطزوم وهو : 
عدم كل واحد منهما ء فيلزم وجود أحدهما 0 

فيلزم آحد الآمرين : وهو أن هذ! الكلام راءا أن يكون منيدا 
كونه جعل الفسق علة للإكرام ٠‏ أو كون الفسق منافيا لاكرام الفاسق : 
ونعتى بالمنافاة إستحالة إجتماع إكرام الناسنى مع فسه ‏ . 

والثانى منتف : لأن الغاسن قد يكرم لاستحقات الإكرام بصفنات 
آخرل؟) تحو : الشجاعة ووالكرم أو(0) غيرهما ٠‏ فيلزم تعييين الأول : 
وهو أن (1) الكلام أفاد جمل الفسق علة للا كرام » وذتك هوالمطلي . 
واذا ثبت ذلك 77) فنقول : إذا قال الشارع : “ان كان زانيا فارجم , 
أوكان سارفا فاقطح يده " , يفيد كون الزنا علة لوجيب8) الحصد , 
وكون السرقة علة لوجوب القطع : فيتكرر الحك (() بتكررهما , وذلك باتفاى 


افاي 


. ”واحد ” ساقط من رج)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوقين ساقط من ( ١‏ وب مد). 

(ع) زاد فى (ب) ” الآخر” . وهذا آخر الورقة “وبل” من (ب) ه 
(ع) فى رك)” أخرى * . 

ره) فى رك) ”واو” . 

رز ناد فى رك) "هذا *, 

رب) ”ذلك ” ساقط من (3) . 

(ه) فى رك) "فى وجوب” . 

(ه) آخرالورقة ”ون ” فى (آ) . 

. * فى (ب) "” الفاطين‎ 06٠ 


1 - مره - 


لا يقال قوله : إن قوله ” ان دخلت الدار فآنت طالق ” انما 
لا يتكرر(!) الطلاق غيه بتكرر(؟) الدخول » لأن القاعدة ,أن من 
جعل علة(1) لحكم فإنما يتكرر حكه بتكررعلته لا حكم غيك ٠‏ ووقوع 
الطلاق حكم الله -تمالى ‏ لا حكم المعلق ٠‏ ظهذ! 9) لم يتكرر . 
وههنا (5) جمل المعلق الدخول (1) علة لوفوع الطلاق , والطلاق حكم 
الشارع لا له , ( فإذا تكررتعلته هو 17) لايلزم أن يتكرر معها حكم 
الشارع ٠‏ لآنه ليس حكبها ل4) للمعلق ء كما أن الشارع إذا نصب علة 
لحكم لم يلزه أن يترتب عليها حكم آحد من المكلفين : بل حكم الله 
فقط , والحاصل أبدا أن علة المعلل يتكرر سعبها حكم المعلل لا حكم 
غين » والطلاى والعتاى أحكام شرعية ليست أحكاءا للمعلق 19), 


500103 
فلا تتكرر ": 


ولو قال آسيد : ” قد جملت دخول الدار علة لطلاق إمرأاتى * 
لا يلزمه بذلك شبى * ء لأنه ليس له أن ينصب عللا شرعية » واننا نصب (01) 
العلل الشوية إلى الشارع , واننا لزم الطلاق بالتعلييىفق: 
)١(‏ فى رج) “يتكرر” بالائبات . 
(؟١)‏ “بتكرر” ساقط من (15) . 
رم) "علة " ساقط من ( اوج ) : 
(ع) فى رك) "لهذا ”. 
(ه) فى (آ) *ههنا” بدون واو . 
(1) فى غير (آ) “للدغول " , 
رب) عبارة ( 2,51 د) ”فاذا تكررعليه هو” وهوتصحيف . 
(م) فى غير رب)” حكبا” . 
(و) فى رب) “أحكام المعلق ” . 
(06 فى (5) ”فلا ينكر” ء وهوتصحيف . 


(0) فى (ك) "ينصب 


- ع ره - 


لآن الشرع آذن له فى ذلك » ولكن بطريق خاص , وهو التعليق على )١(‏ 
حسب ما يقتضيه لغظ التعليق ٠.‏ 

فإن قال : ”إن دخلت الدارخأتت طالق ” لم يجعله الشايع 
شكررا ,(5) 
وان قال : “كلما دخلت الدار” جمله الشارع شكررا : لأن الصيفة 
تقتضى التكرار(؟) لغة , فإن نصب علة من غير تعلين لم تصر/؟) علة » 
وان جعل اليس للتكرار للتكرار لم يصر للتكرار , لأنه لم يؤذن له فى 
ذلك . والاصل فى الأحكام الشيعية أن تكون للشارع . 


وأما قوله : ”أن دخلت السوق (5) فاشتر اللحم "لم(1) يتكرر » 
للقرينة العرفية : لثلا تفنى دراهه فيما لا ينتفع به . وكذلك إذا قال , 
إن دخلت الدار(!) فطلق إمرآته ” إنما يفهم منه عادة المطلق مرة 
واحدة » فاته جعل الدخول سببا لولاية الوكيل على الطلاق , لللطلاق 
نفسه اء غلا تتكرر ولايته بالدخول : لآن المادة اقتضت أن ذلك مرة . 

قوله : لا منافاة بين الفسق والإكرام . 
قلنا : أ المتافاة فحاصلة جزما بالنظر إلى الفسى ٠‏ وهو المنطوق فى 
اللفظ . 


)١(‏ فى (ك) ”بحسيه 

(؟) فى (رب) ”يتكرر" . 

زى ناد فى رأءجئع *أو” . 

(>) فى (ك) ”يضر” وهوتصحيف . 

رزه) فى رب) "الدار" ٠.‏ 

(1) “لم” ساقط من (ب) . 

(+) زاد بعدها فى رب) *فان دخلت الدار” . 
ره) “لا ” ساقطمن (ب) . 


- وله - 
5 5 

نط7 موي اتغر ل يقكق القاقل .و بل فح بوالشاقى بر تمل" | لسع 
كلام الخصم , وانما بحسن ما ذكره من الجواب أن لو قاال” أكرم زيدا” 
وهو يعلم السامع أنه فى نفسه فاسى » ولم يصرح الآمر بذكر الفسق , 
فههنا نقول , السامع أمرباكراه لشجاءته أولغيرها . آنا مسسم(؟) 
التصريح بالمنافاة » فالتعليل حاصل جزبا ؛ يمعنى أن الظن حاصل به 
جزما من التعليل + لأنه ليس فيه معارن » والمانه فيه معارض بيسن 
المققضى والماتح 8 فإنه لا يصح الاسئات إلى المائع الا مه قيام المقتضى 
- على ما سياتى ب فالإستقباح شترك ٠‏ هدم التعارض مرجح ٠‏ 

لآنا نقول : إن هذا الكلام الذى سناه بالقاعدة هو جواب 
الصئف عن النقض7؟) بقوله (5) م ”ان دخلت الدارفآنتت طالق”, 
فان (1) المصنف لما إدعى أن الأمر المعلن على الشرط يقتضى تكسرار 
وجوب 17) المأمور بتكرارل4) الشرط ٠»‏ آورد (1) على نفسه هذا النقض 
بهذ! الجواب , فهذا كلام(١٠١)‏ صحيح » وهو كلام الصنف , فإن كان 
المود (1!) لهذا الكلام قاصدا به بسط هذ! الجواب الذئنيكن الصتف 
)١((‏ فى رج) ” فلنا” . 
(؟) الزيادة من رك) . 
(ع) *مع” ساقط من (ب) . 
()) فى (ب) ” النقيض ” . 
(ه) “بقوله * ساقط من (ك) ٠‏ 
(1) فى (ب) “قال ” . 
(/) فى (5) ”وجود *. 
(ه) فى ربامك) ”بتكرر” ٠‏ 
زوع فى رجع ”أودل” . 
(0 فى رباءك) “الكلام” . 
(001 “المورد " ساقط تن (ب) . 


سازرمه 


واينضاحا له ؛ قلا بأس به إلا أنه تكرر فيه المعنى , وهذا سهيبل , 
وان كان المورد لهذ! ( الكلام )١()‏ قصد بإيراده (1) الإعتراتى به 
على كلام الصنف , فهذالا وجه له أصلا ءلأن الذى يحتمل أن 
يورد عليه قوله فى المقام الأول , أن الأمر المعلق أو الخير المعلق 
على شرط ( أو الإنشاء المعلق على ) 7) الشرط من صور النسس_زاع 
أولا يكون ؛ فإن كان من صور(؟)النزاع فوجه هذا الكلام ليس الخبر 
المعلن على الشرط مقتضيا للتكرار , لأنه لوكان مقتضيا له لثبت التكرار 

فى هذه الصورة لوجود المقتضى فيها مواللازم منتف إجاعا , فالطزوم 
كذلك . ومن المعلوم عدم إتجاه ماذكنو على هذا الكلام . 

وإن لم يكن (*) من صور النزاع + فوجهه أن يقال : لوكان الأسر 
المعلق على الشرط مقتضيا للتكرار ء لكان الخبر المعلى على الشسى * 
مقتضيا للتكرار بالقياس عليه . واللازم باطل فالطزوم كذلك (1) , عدم 
وروده على الكلام أيضا واضح ٠‏ فالحاصل أن هذا الكلام : اما هو 
عين كلام الصنف فى الجوابعن التقض ٠‏ أولا إتجاه له , ولا ورود له 
على كلام التصئف أصلا . 


وأما رايد »9/7 القرينة فى قوله : ".ان دخلت السوق فاشتر اللحم * 





)١(‏ الزادة فى رب) 

(؟) فى (ب) ”بالايراد ”. 

(؟) ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 
()) فى رآءد) ”صورة*. 

(ه) ”يكن ” ساقطين رارك ). 
() فى رأنج يدع خش . 


(“؛ا) آخر الورقة *ر«” من (ج) . 


دلامرهة - 


ظلخصم أن يمنع الفرينة بالأصل », ويعارض بأن وجود القرينة يستلسزم 
التعارض بين )١(‏ المقتضى والمانع , فالأصوب معارضة أمثال . 

ما قوله : ,ان قول القائل : ” إن دخلت الدار فطلق إمرأتى * 
إنما يفهم منه (1) عادة التذليق مرة . 

قلنا : إذا كانت العادة تقتضى ذلك , فوجب أن تكون اللفد) 
تقتضى ذلك , والا يلزم النقل ؛ وهوعلى خلاف الأصل . 

قوله : المنافاة بين (؟) الفسق والاكرام حاصلة جزما . 
قلنا : المعنى بعدم المنافاة أن الشخص الفاسق قد يستحئ الاكرام 
لشجاعته أو(0) لكره أو لغيرهما , واذا ثبت ذلك فتقول : المسهنى 
بمنافاة الفمق للاكرام (1) ء أن لا يجامع الموصوف بالضى إستحقاق 
الإكرام بوجه ما أصلا » والفسق غير مناف للاكرام على هذا التغسير , 


كما ذكرنا أنه قد يستحق بصفة من صفات الكمال , فاندفع لا ذكون . 


ولا يقال : لم قلت : إنه ( إذا ) (0) لم يكن منافيا ل4) عا 
هذا التفسير هلا يكون منافيا )(1) , لأن المنافى أعم ‏ لما ذ كسرت - 


ولا يلزم من إنتفاء الخاص إنتفاء الا (:1) 


. فى رج) ”من”‎ )١( 

(؟) ” نه" سافط من (ك) ه 
رم) اغر الورقة" .م” من رب) . 
(ع») فى (رج) ”سن 
رزه) فى (ب) “*ولكره * . 

(1) فى رب) “الاكرام” ٠‏ 

)؟) الزيادة من ر(ك) 5 

ز) فى (آ) ”ضانها” . 

(1) مابين المعقوقتين زيادة فى (با*ك ). 
)٠٠(‏ عيارة رب) ” إنتغاء العام إنتفاء الخاص" . 


عه بأرار هم - 


لأنا تقول + سن (1) لا ندعى إلا إنتفاء الشافى بهذا التفسير ه 
وهذأ القذ ركاب فى تقرير المدعى ؛ والتقريب بعد ذلك ظاهرء على 
ماذ كرنأهة فى الدليل . 

أما قوله : التعليل حاصل جزما ؛ والاستقباح شترك ؛ والتعليل 
أولى لعدم إستلزام التعارني إستلزام المنافي للتعارض جز . 

قلنا : إن كان التعليل عاصلا جزما , فذلك هوالقصود الذى 
سعينا لأجله » والاإستقباح شترك ٠.‏ 

قلنا قد بينا أنه لا منافاة على هذا التفسير الذى ذكرناءه ,م 
فلا استقباح»أعنى به : الاستقباح الناشى ' من المنافاة , إن لا شافاة 
فلا ينشا منها غوورة(؟), فلا حاجة إلى الترجيح . 
وقد منم قول ال.صنف : ” اللفظ ما دل إلا على تعليى شمى * على شى * » 
وذلك أعم من تملية عليه مرة أو بيصف التكرار » وهذا مند قمع : 
لأن الدلالة على الأعم معققة جزما ٠‏ والزيادةعليها منتغهية 


بالا ستصحاب 9 


)١(‏ ”نحن ” ساقط من (ب) اء 
(؟) فى (ب) برسم" سرورة ” . 
(+) آخر الورقة “د/” من (1) . 


-5م2هه 


قيال الصنف - رحه الله تعالى ب : 
“فان قيل : يشكل بقوله : "ران دخلت الدارفانت طالق” 
.... إلى آخر هذه السالة 1() 


الشرح _: اعلم ‏ وفقك الله تعالى - أن إصطلاح أثمة النظر أنه إذا 
وجدت العلة ( فى صورة من الصور بد ون الحكم » يقولون : ما ذدكرت 
ليس بعلة لكذا » لأن ماذكرت من العلة )(1) , لما وجدت بد ون الحكم 
دل ذلك على عدم العلية + ويعبرون عن وجود العلة يدون الحكم 
فى بعض الصور بالتخلف مرة + هالإنتقاض أخرى . وقد يعبرون عنه 
بالاشكال . فيقولون : ما ذكرت يشكل يكذ!ا . والعبارة مختلفة والمعنى 
5-8 1 

وإذا عرت الإصطلاح , فقول : الدليل الذى دل على أن تمليق ' 
الأمر على الصفة أو الشرط يدل على علية الآمر أو الصفة للبآموريه : 
يدل على أن (1) علية وقوع الطلاق فى التعليق 57) البذ كور » هو دخول 
الدار ؛ فوجب تكرار الطلاق بتكرر الدخول + واللا زم ياطل اجباعا , 

سلعنا سلامة الدليل عن الانتقانى ٠‏ ولكن لا تسلم ظن العليبة » 
ومعناه : لا نسلم أن قول القائل , ” أكره ران كان فاسقا ” يفيد أن 
القائل جمل الفسق علة للاكرام ٠‏ 


قوله : إن هذا الكلام مستقبح عرفا . 


() انظرالمحصول )١26/5/1(‏ . 
(؟) ا بين المعقوتين ساقط من (ك) . 
(م) فى رك) ”أنه * 

(») فى (ك) “تعليقا " . 


ظلنا ؛ نسم [ كن لم لشم ٠‏ أله إنما جاء من كون كلاه يغيد كونه 
جعل الفسق علة للإكزام ؟ ولملا يجوز(!) ذلك الإستقباح سفل: 
من إثبات الحكم مع ما ينافيه 7؟) ؟ وهو الإكرام مع الفسق ؟ وهذا 
لآن الفسق منافى للإكرام . 
سلمنا 9) آنه يغيد ظن العلية فى هذه الصورة ٠‏ ولكن لا نسلم أنه يغيد 
ظن العلية فى سائر الصور . 

سلعنا ذلك , طلم قلت : إنه يلزم من تكرر العلة تكرر الحكم ؟ 
وهذا كما نقول : (إن ) (0) السرقةعلة للقطع.» ويتوقف القطع علسى 
شروط كثيرة . والجوا ب على النقضين : أن تعليق آمر على آمر يدل 
على أن المعلق صير ذلك علة : وان كان المعلق هو الشارع صسار 
ذلك الشرط علة(1) بتكرر الحكم بتكررها . وذلك بإجماع الفائسين . 
وان كان المعلق غير الشارع لميلزم من تكرر علته تكرر الحكم , وذلك 
لأن الإنسان إذا قال : أعتقت غانما لاآنه سود »لا يلزم من ذلك 
عتق غيره من العبيد السود + الذين هم فى طلله . واذا كان ماجمله (0) 


علة صريحة لم يتكرر الحكم بتكررها ٠‏ فالتنبيه على العلة لايزيد علسى 


. فى رب) “* ولميجوز”‎ )١( 

(؟) هكذا وردت العبارة فى جميع النسخ , وتوضيحها كالآتى : 
ولم لا يجوز أن يكون ذلك الإستقباح قد نشآ من إثهات الحكصم 
مع ما ينافيه ؟ 

(0ي) فى (18) ” انيه © . 

(ع) ناه بعدهافى (آود) "أنه * , 

(ه) الزيادة فى (ك) . 

(+) ”علة” ساقط من (ب) ٠‏ 

(/ا) قى (ك) ” جعلته ” . 


نت 93 - 


ألتصريح بها ٠‏ وما ذ كرنا من قبيل التنبيه دون التصريح » وباقسى 
واعلم أن بعض -الأدالة المذ كورة فى السألة تنبنى على القول 


١ 
0 بجريان القياى فى اللقات .وقد عر ندعب السنف‎ 





() قلت : لقد إكتفى المصنف بايراد أدلة القول المختار فقط , وتبعه 

الشارح فى ذلك ٠‏ وللوقوف على الأقوال وأدلتها فى المسألة , 
راجع : ( الستصفى (؟/7) , والإحكام للامدى (2/8؟): 
والمعتمد ٠ )١١7/١(‏ والإبهاج (8/هه) ؛ وأصولالسرخسى 
)5١/1(‏ ء وكشف الأسرار )١56/1(‏ » مختصر المنتهئى مع 
شرح العضد عليه (5/*+4م) »2 وشرح تنقيح الفصول (ر ص70 )١‏ ء 
والعدة ر(اره9؟) » وروضة الناظر رص 5ا1) . 

ولقد كان لهذه السألة أثر فى إختلاف الفقهاء , من ذلك: 
اختلافهم فى حكم صلاة فريضتين فى وقتين بتيعم واحد :- 
فقد ورد فى التثيمم قوله تعالى ٠:‏ ( يا أيها الذين آمنوا اذ اقمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيد يكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجعلكم الى الكعبين وأد كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو 
على سفر أو جا* أحد منكم من الغائط أو لا مستم النسا" فلم تجد وأ 
ما* فتيمموا صعيد ا طيبا فامسبحوا بوجوهكم وأيد يكم منه ) - ( سورة 
المائدة أية "ب" 2 

فذ هب بعض الفقها* , ومنهم : الحنابلة , والشافعية , 
والمالكية : الى عدم جواز صلاة فريضتين فى وقتين بتيمم واحد , 
بل لابد من تكرار التيمم للصلاة الثانية فى الوقت الثانى ‏ ود ليلهم : 
أن الأمر فى الآية ( فتيمموا ) يدل على التكرار لتعلقه بالشرط , 
وهو" إن كنتم مرضى . . . الآية ) والأمر المعلق بالشرط يفيد التكرار. 

وذ هب الحنفية إلى جواز ذ لك أى صلاة فريضتين فى وقتيسن 
بتيمم واحد وقالوا : إن المعتيمم له أن يصلى بتيمم واحد ما يشا* فى 
الفرائض والنوافل » ولاينهقض التيمم إلا بما ينتقض به الوضو* » أو برؤية 


- 1ه - 





الماء . والى مثل ذلك ذهبإبن حزم الظاهيى . 
وقولهم هذا مبنى على أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة 

لا يقتضى التكرار . 
( فاجع : مغنى المحتاج )١٠١5/١(‏ » والمغتى لإبن قدامة 
(1/؟5١)‏ , والشرح الصغير للد ردير (١/ه070؟)‏ 2 وتخريسج 
الفروع على الأصول (صا7) » ومفتاح الوصول لابن التلسانى 
( ص 7؟) »2 وأثرالاختلاف فى القواعد الأصولية للخسن 
رص.٠+-١؟وع)‏ ء وانظر -أيضا -كشف الأسرار (١1/؟١).‏ 


- 5ه .هه 


قال المصنف - رحمة الله . 


السألة السادسة 
فى أن مطلق الأمرلا يقيد الفوا' 
وقالت الحنفية : إنه(؟) يفيد الفور() 
وال قو راغ يقيه التواخت + , 
وقالت©0) الواقفية : إنة(1) مشخرك بين الفور والتراخى . 
والحق : أنه موضوع لطلب الفعل ‏ وهو القدر الشترك بين الفور 


ايل 
والتراخى من غير إشعار للفظ بخصوص كونه فورا/ أو تراخيا . . . إلى 


قوله . . . إحتج المانصون .لم0 





() هذه السألة د رستها دراسة مفصلة فى القسم الدراسى من هذا 
الكتاب رص )0 ). 
(0) فى غير رب) "أنها* . 

(ع) لقد بينت خطأ هذه النسبة وسبب ذ لك فى لد راسة التفصيلية 
لبذه اللسألة فى القسم الدراسى رص ) فراجعذلك . 
هه هذه الغل اسظره أبو هاكم » رابوط + زاب السين البسنن 

من المعتزلة , راجع المعتمد )١١١/1١(‏ . 
ونغله إبن السعساى عن ابن أنى خيبرة + .واب كل اتفال ع 
وابن خيزان » وأبى على الطبرى «أورد هذا النقل إبن السبكى 
فى الابهاج (8/ه0) وقال : " هو هذ هب ثابت منسوبرالى 
خرق الإجماع. أ.ه* 
وقال إمام الحرمين فى البرهان )١81١/١(‏ : "أن الصيغة 
مقتضاها الإمتثال مقد ما ومؤخرا » وهو اللاعق بتفريمات الشافعى 
فى الفقه » ون لم يصرح به فى مجموعاته الأصولية ." . 
(م فى رأاءدع"قال"*. 
ه فى رأ) "أن ؟. 
() آخر الورقة " ١ب"‏ فى الأصل . 
نم أنظر المحصول (١1/؟89/9١‏ ومابعدها) . 


-9454هه 


إعلم ‏ وفقك الله أن أول ما يجب الإعتناء به فى أول كل سألة 
نقل المذ اهب النقولة فى الصألة على سبيل الاستيعاب ثم نبين ما هو 
المختار من الذاهب ء ثم اقامة الدليل عليه , 
واذ ١‏ عرفت هذ ! فتقول + قال )0١(‏ امام الحرسين فى كتاب البرهسان : 
الصيغة المالقة التى فيها الكلام » وان قيل : إنها تقتضى إستغراق 
الأوقات فمن خمرورة ذلك الاتثال المبادرة والغور ٠‏ واذا جرى التفريح 
على اللذهب الآخر فى أن الصيغة لا تقتضى إستيعاب 7/)الزنان 
واستغراته بالفعل , فعلى هذا اختلف الأصوليون . 
فذهبت طائفة إلى أن مطلق الصيغة تقتضى الفور والبدار إلى 
الاختال م وذ لهي أن حيط بصي 
وذهب ذ اهبون إلى أن الصيغة لا 00 الغور » وانما مقتضاها 
الاخثال مقدما ء أو مؤخرا + وهذا ينسب إلى الشافمى وأصحابه. 
وهو الأليق بتفريعاته فى الفقة ٠‏ وان لم يصرح به ©)فى مجمهاته فى الأصول . 
0 
وآما الواقفية فقد تحزيوا خزبين : ذهب غلاتهم فى الصيرإلى 
الوقف :و إلى أن الغور والتراخى(1) إذا ان بين امنا فى اللفظ , 
رن فى رل) ثقام”. 
(؟) آخر الورقة ”.506 من رك) . 
(+) قلت ه عا فى كتب الحنفية خلاف ذلك , وقد أوردت بعض النصوص 
التى توضح أن مذهبهم خلاف ما نسبه اليهم إمام الحرمين وفيو » 
فانظر القسم الدراسى ( اص 7 
(ع) آخر الورقة*زيير” من (ب)1ا. 
ره) ”به ” ساقط من رج) . 
(1) فى غير زب) " والتآخير" . 
(7) آخر الورقة *و+" من رج) . 


- ههه 

ولا يت 5-56 » فلو أوقع المخاطب ما خوطب به عقيب (5) فهسم 
الصيغة لم يقطع بكونه مشثلا , وجوز 7؟) أن يكون غرض الأمر منسه 
التأخير » وهذا سرف عظيم فى حكم الوقف . 

وذهب المقتصد ون من الواقغية إلى : أن من بادر إلى أول(؟) وقت 
كان مشثلا قطعا ء فان آخر(©) وأوقم الفمل السقتضى فى آخرالوقت 
فلا يقطع بخروجه (1) عن عهدة الخطاب . وهذا هوالمختارعندنا . 

وذهب القاغى أبو بكر إلى ما اشتهر عن الشافعى من حمل الصيغة 
,الى إيقاع الاتثال من غير نظر(") ,الى وقت بقدم أو مقغر. وهمذا 
يد فعلة) من قياس ذاهبه مع راستصاكه بالوقف , وتجبيله 1) من(“الايراه , 

ومما يتعين التنبيه له » هر يتعلن بتهذ يب العبارة » فان السألة 
مترجمة : بأن الصيغة على الغور أوعلى التراخى . فآما من قال : انها 
على الغور ه هذا اللفظ لا بأس يه . وأا من قال : إنها على التراخى , 
فلغظه مدخول ٠‏ فان مقتضاه أن الصيغة المالقة تقتضى التراخى : حتى 


لو فري الا متثال على البدار لم يعتد به . وليسهذ! معتفد آلحد 8 





)١(‏ فى (ج) ” ويتغيير 

(؟) فى رأاءج) "عقييا” . 
(؟) قت البرهان ” جوز * 
(ع) ”أول” ساقط من رج) 
(ه) فى ركع “*آخروا *. 

(1) فى (ك) ”* خروجه 

(ا) فى (5) *نظير”. 

(لم) تى البرهان ” بعيد ” ء, وهو ما يقتضيه السياق هنا . 
(و) فى رب) “تجهيل *. 

(00 فى رج) ” مسايراه * . 

(00) فى (ت) “أحمف ” 
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ومن أصحابنا من قال : إنه لا يقتضى الغور » وهوإختيار الشيخ 
أبى حا )١(‏ والفاضى آبى الطيب 17) وقال القاضى ابويكر ( : يتوقف 


فيه 


ويما غلط بع أصحاينا فى العبارة عن هذه السألة . فقال 


الأمر يقتضى التراخى » وهذه العبارة ليست9؟) صحيحة , لآن آحد! 
لم يقل : إن الآمر للتواخى وانما يقولون : هل يقتضى الفور أملا ؟. 


رآ ع 
وقال ابن برهان : فى ملق الأمرهل يقتضى تعجيل الفعل المأمور 


به أم التراخى ؟ اختل ف العلساءتي ذل كه 


للق 


)0) 
)2 
لق 
(ه) 


أحد رفماء الذهب الشافعى » وعظمائه , له إحاطة بالفسروع 
والأصول . له د التصانيف : شرح مختصر المزنى . توفى سئنة 
ركودعه). 

( انظر ترجته فى : شذ رات الذدهب (0/ .غ ) » وطبقات الشافعية 
لابن السبكى زع/؟١)‏ ء ووفيات الأعيان (1/؟ه) + والعيبر 
للف © 

هكذا فى جميع النسخ ( أبى حامد ) , والصميح : أبوحاتم - 
شيخ الثنيرازى - والذى يدل على ذلك آمران :- 

أطبطا : أن الشيرازى نسب ,الى أبى حامد القول المقابل وهو 
القول يالغور . 

وثانيبط : أن الدكتور حسن هيتو ‏ وهو من المحققين!الشيؤدابهم. 
بالتدقيق - قال فى تحقيق لكتاب التبصرة : إن الشيخ ابى ,إسحاق 
قد نسب القول بالتراخى لشيخه أبى حاتم القزوينى - فيما وقفعلى 
ذلك فى شح اللمع . ر انظر التبصرة رص )6١‏ . 

قد سبقت ترجتسه . 

آخر الورقة *بإبا” من (3) . 

فى (ج) “ليس ”. 

عبارة زب ك) “هل يقتفى الغور أوالتراخى آم لا ؟ * . 


عارؤةؤه هه 


نذهب أبوعلى بن خيران )١(‏ , وأبوعلى أبن أبى هريرة1) , وأبوعلى 
الطبرى (1)من أصحابنا : إلى أزملا يقتض تعجيل الفمعل , بل يقتضى 


التراخى . وهو ذهب أبى بكر الدقاق ()) , وأبى بكر الباقلانى , 


وهو ذهب أبى على وأبى هاشم الجبائيين . 





للق 


0 


هو : الحسين بن صالح بن خيران , أحد عظماء الشافعية . 
كان وها متقشفا عرض عليه القضاء فآباه . توقى سنة( .ع م+ه), 
انظرترجتته فى “شذرات الذهب (07/5مم) ؛ ووفيات 
الأعيان (4../1) , والعبر )(١24/5(‏ #تتاريخ بغدادرر/؟ه) ٠‏ 
هو : الحسن بن الحسين » الكثى بأبى على ٠‏ المعروفبابن 
أبى هريرة . تتلمذ لابن سريج ؛ وابى (سحاق المروروزى ٠‏ 


انتهت إليه رئاسة السافعية بيبغداد . 


من «صنفاته : كتاب السائل فى الف + وشرح مختصر المزنق ٠.‏ 
توفي بيغدابد سنة (وع-«ه )اء 

( انر ترجته فى : طبقات الشافعية لابن السبكى (؟1/5١؟)*‏ 
وطيقات الشافعية للأسنوى )1./١(‏ ء تاريخ بغداد070/ة؟)» 
وطبقات الأصوليين للمرافي ٠ )1١517/1((‏ 

هو : الحسين بن القاسم ٠‏ أبوعلى الطب . شيخ الشانعيية 
ببغداد . من مصنفاته : الافصاح , والمحرر . توقى سنة . موها. 
( انظر ترجته فى : تاريخ بغداد (رم/لام) ٠‏ شذرات الذهب 
رع رع) ء ووفيات الأعيان (١/مهم)‏ , وطبقات الشافعية 
لابن هداية الله رر ص 6م) , والعبر (؟27/5؟) ٠‏ 

هو : القاضى محمد بن محد بن جعفر الدقاق ء( أبويكر). 
فقيه شافعى , أصولى ٠‏ ولد سئة +<. ماه . 

من «صنفاته : له كتاب فى الأصول على ذهب الشافعى , وله "شرح 
المختصر ” . .توفى ببغداد ستة ( موجه ) . 

ر انظر ترجته فى : طبقات الشافعية للأسن (1/+ه) #تتاريخ 
بقداد رم /و؟؟) , والوافى بالوفيات :)١١+/1١(‏ والمنتظخم 
(90/؟؟؟). 
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وذهب ,الى أنه يقتضى التعجيل )١(‏ أبو حامد المرورزى » وأبويكر 
الصيرفق .5.ها. 

وآما الشيخ ابو الحسين وأصحابه »فإنهم ذهيوا إلى (1) الوقف, 
ثم أنقسموا إلى غلاة ومقتصدين . آلا الغلاة فقالوا : اذ! فمله فىالزمان 
الأول لا يقطعبآنه !شثل الأأمر ء بل يكؤقفب إلى ورود الدليل . 

وآما المقتصد ون فإنهم قالوا : اذا فعله فى الزمان الأول , فإنه 
يقطع بخروجه عهدة الآمر , لكنه اذا آخرو عن الزمان الأول » وفعله فى 
الزمان الثانى لا يقطع بالاثال , بل يتوقف فيه . 

قال عاسب السشد في شن السد ع إطريآن القاطلين ين ظاهر 
الأمر لا يفيد الوجوب ٠‏ وأنه يفيد الندب يمكنهم أن يتكلموا فى هذه 
السألة من وجو :- 

عنها أن يفرض الكلام فى ألفاظ 9) الإيجاب ٠‏ 

وضها أن يغرض الكلام فى آمر إقترن 9؟) به الوعيد , فدل على أنه 
آمربواجب ٠‏ ثم ينظرهل يقتضى ذلك تعجيل المآموربه أولا يقتضسى 
ذلك ؟. 

ونها أن ينظروا » هل يقتضى الاآمر كون ذلك مند ها إليه عقيسب 
الأمر فقط ,أو يقتضى (5) ذلك من غير تخصيص يوقت ؟ وأعلم أن هذ! 





(() فى رب اءك ) *يقتضى الغور والتعجيل " ٠‏ 
زئ ناه فى رجع ”أن ” . 

رع) فى رد)ع “الغلط”. 

()) فى رآءب,د) ”قرن 5. 


ره) فى (1ءج) ”وتقتضى *01ء. 


00-5 


إنه لا يقتفضى تعجيل 7 نقله القاضى عبد المزيزين عبدالحميد 


الكوفى(1) فى صنف له . 


وقال القاغمى عبد الوهاب الالكى فى المنتخب : ”إطلاى الاأمر على 


الفور ه على ويف "ندل أصول آصحابنا وهو قول أصحاب أبى حنيفة .”* 


وقال أبو الخدااب الحنبلى (9) فى كتاب التمهيد : ” الأمر المطلق 


يقتضى تعجيل فعل اللأموربه فى ظاهر الذهب . وقال : أكتر أصحاب 
الشافعى : انه لا يفتضى التعجيل ٠‏ وقد أومأ إليه إمامنا ©) أحمد 


وكتاب الأسرار فى الأصول والفروع » وكتاب تأسيمسى النظر . .وغيرها . 
توفى ببخارى سنة .279 ها ء عن ثلاث وستين عاما ٠‏ 

( انظر ترجته فى : الفوائد البهية رص )١.1‏ »2 وشذ رات الذهب 
مره ؟) ء ووفيات الأعيان (9107/1) ء ومعجم المؤلفيسن 
(1/+4) ء والفتح الصين فى طبقات الأصوليين (2/9). 


. ) راجعتقويم الأدلة ززم مغطوط‎ )١( 

(؟) لقد سبقت ترجته ٠‏ 

رع) آخرالورقة ”عر” فى رب). 

(:) هو : أبو الخطاب محفوظ بن آحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذ انى 


البغدادى . الفقيه , أحد أكمة المذهب الحنيلى . ولد فى 
شوال سنة ؟ بغ ه. بغداد :ء وكان أصله من ” كلوذاى ”مسن 
ضواحى بيقغداد . 

من «صنفاته : التمهيد فى آصول الفقه , والهداية فى الغقه . 
توفى بيقغداب سنة .زموه . 

( انظر ترجته فى : طبقات الحنابلة ( 4/6 ه؟ ) » والنجوم الزاهرة 
(ه/؟١5)‏ ء والشهج الأحمد (6/م12١)‏ بالأعلام(974/5). 


ره) فى (أ,وك)”الإمام” وهو خلافطا فى التمهيد . 


لوه 
فى الله مسبم د فى رايسنة الاي لا 

وقال : ابن الحاجب : “ قال القاضى : الأمرالمطلق يقتضى : 
إما الغور أو المزم . 

وقال الا مام بالتوقف لغة , ولكن إن بادر اشثل . 

وقالت الشيعة : بالتوقف وان بادر . 

حجن الشافعى , لا بدل على الغور , ولا على التراخى ء وأييبما 
حصل أجزا , وهو الصحيح .“(9) 

وف قد أتينا على نقل المذ اهب المنقولة فى هذه السألة7)( مع 


تعيين القائلين بها :2.4 ظنتكلم الآن فى شرح الدلائل الدالسسة 





)١(‏ انظر التمهيد لأبى الخطاب ((43/1/1؟) . والأأثرم هو: أحمد 
ابن محمد بن هانى الطائى الأثرم ر أبوبكر ) : فقّيه , حافظ , 
ثقة . من أصحاب الامام أحمد الأجلا* وروي عنه صائل كثيرة . 
من تصانيه : كتاب العلل ٠‏ والناسخ والمنسوخ . 
مات بعد سنة (.916ه ) ٠‏ 
( انظر ترجته فى : ( تهذيب التهذيب )78/١(‏ *ه وتذكسرة 
الحفاظ (؟/ .لاه ) » وطبقات الحنابلة (11/(9) + وشذرات 
الذهب ر؟6/١1؟١1)‏ . 

(؟) انظر مختصر المنتبى معوشج العضد عليه (؟/مم) . 

0 " السآلة ” ساقط من (آ ود) ٠.‏ 


© و : ه لقا سه ساكل انخاس كسا الأصرةة ‏ إلى لأس 3 
آر, 5 ا 
2 0 1 5 005 8 .نل يعو[ غ4 1 5 
1: فر لمكن لنتارار م مب اكششر مهيال نيام مرحي ' 


اديه هع ره 5 اك عبر 1 مايه « وسوز ميلك 4 مي 


لق 
الا 


5 0-7 


على المغتار من هذه اللذاهب . فنقول 5 


الحجة الول (9): وهو() أن الصيغة وردت مورد الفور مسرة , 
وموك التراخى ( مرة آخرق 5 

أما الأول و ظورود الصيغة فى رد المغصوب والودائح . 

وآأما الثانى: ظورودها تى النذ ور والكفارات , واذ! ثيت ورودها فى 
جواز الغور مرة والتراخى مرة ع وجب أن تجعل حقيقة فى ((اقدر 
الشترك - لما سيق تغرين على آثم بيارلا 
والدال على القدر الشترك لا دلالة له على الخصوصين -لما سبق أيضا 0 


واعلم أن هذ! الوجه قوى حسن , إلا أن مقتضاه ولأن وليل الاير 


1 1 58 
أي ١‏ 1ت ل 2-5 
در الي ملؤم عري اوفك يران دعين : 
و لاله لقان يرال ريوط ل سق اا بآ أ لاتصتوع 
أ يه أز 0 3 ألم 1" موس # 
ركه انعميان لعي مل الكا مييق كي اح وانى اماد 





. طا بين المعقوفتين ساقط من رج)‎ )١( 

(؟) فى رج) “الأول *. 

(م) هكذا فى جبيع النسخ , والصحيح : ” وهى ” , 

(4) لا بين المعقوفتين ساقط من (ب) ,و”مرة* ساقطمن (د). 
(ه) آخرالورقة ”.ب” من (رج) . 

(1) راجع هذا الكتاب راص ). 

(90) م ام » رص 0 )ء 

(ه) ناه فى (آ) "فى *. 


86د 


حقيقة فى القدر الشترك بين الوجوب والندب ٠»‏ وفى (1) القدر 
المشترك بين (1) المرة والتكرار » وفى القدر الشترك بين الغور والتراخى , 
فمن سلك هذا السلك سلم دليله من () الانتقاضي , وإلا فلا . 

واعترض صاحب التلخيض على هذا الوجه بآن قال : ” بأنالاشتراك 
أو المجاز ألزم لاستعمال هذه الصيغة مورالفور والتراخى على ما ادعاه 
المصنف .* 

” ظلئا : لا نسلم ء وهذا لأأن الاستعمال فى هاتين الصوتين 
بطريق التواطى * بازاء القد رالمشترك بينهما . 

ثم بعذ ذلك أورد على نفسه أسثلة وآجاب عنبها (9) , والكل فاسد 
مغتل جدا . ا 

وآما الوب الثاتى + ققد سبق تقرين آى السالة السابقة غلا ععيت [ه) 

وأما الوجه الثالث : فهوآن أئية اللغة قالوا : لا فرق بين 
قولنا : “يفعل * وين قولنا : "إفعل " إلا أن الأول خبر » والثانى 
أمر . لكن قولنا “ يغمل “لا يدل على وقت معين من أوقات الإستقبال » 
فوجب أن لا يدل الأأمر إلا على طلب الفعل ؛ من غير إشعاربوقت معين 


. فى رج) “فى الفدر” بدون ” واو”‎ )١( 

(؟) فى (ج) "وين" 

(؟) فى رد) ”عن” 

(ع) راجح التلخيص (١/هغع‏ -ب ) . 

(ه) طخصه : لوكان الفورداخلا فى لفظ ”إفعل ” , لكان قولنا : 
*إفمل ذلك الفمل فى الحال أوغد! ” -فى الأول تكرارا » وى 
الثانى -أوغدا -نقضا . 


- 8660 ه 


سوى ما ذكره هوهو خلاف قولهم » فيكون باطلا . لآن قول أكمة العربية 


ق المباحث الأدبية حجة ٠.‏ 


وأعلم أن هذ! الوجه فيه نظر ٠‏ هيانه من وجبين :- 
آحدهما_ , أن هذه السآلة -وهى كون الأآمر يقتضى الغور أو التراخى - 
إن كان مختلفا فيها بين ثمة اللغة فلا احتجاج بقول بعضهم : اسه 


لافرى بين الأأمر والخبر الا فى كذا ”. 


وان كان هذ! الأمر تنقا عليه بين أئمة العربية , بحيث يمكن رده 


9 


إلى الا جماع يطريق ١(١)النطق‏ 7 أأوالا جماع السكت؟؟! كا ن الأول حجة جزما 5 


(() فى رد) فطريق ءوقى (1) وطريق . 
(؟) هوما إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم ٠‏ وعرفبه 
أأهلّ عصو » ولم ينكر عليه منكر . 
وقد قصر بع العلماء الخلاف فيه فى غصر الصحابة , آما 
البتابعون ومن بعدهم فلا . 
وقد ذكر يعني الأصوليين شروطا آخى , شها :- 
١‏ - أن يكون فى السائل التكليفية مععدم التصريح بالمغالفة 
أو الموافقة . 
؟ - أن يعلم أنه بلغ جميح أهل العصر ولم ينكروا . 
م« - أن يكون مجردا عن أمارة السخط والرضا . 
؛ - أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان . 
ه - أن يكون فى محل الاجتهاد . 
1 - أن يكون قبل ,استقرار المذاهب ٠‏ 
وقد اختلف العلماء فى حجية الا جماع السكوتى على مذ اهب منها : 
-(١‏ ليس اجماعا ولا حجة ؛ وقال 5 داود الظاهرى وابنه »وأبوعيد الله 
البصرى , ونقله عن الشافمى فى الجديد الباقلانى وامام الحرسين 
والغزالى والراى وفيرهم واختارو . 1 
؟ - اجماع وحجة ء نقله الشوكانى عن بعض الشانعية , وهواختيار 
الشيراؤى وقالبه بعض الحنفية ٠‏ 2ع3ع 


و 


-1 16 هه 


والثانى حجةعلى قول من يقول : اته () حجة . 
الوجه الثاني : من النظر أن يقول , لابد (؟) وأن يفترقا فى الآمرية , 
وما هو من لوازمها » ( والخبرية وط هو من لوازمها )17), ظم قلت : 
.أن الفورية ليست ا الأمر ؟ وهو محل التزاع . 

واعلم أن هذا الدليل منى على أن صيفة .* يفعل” للاستقبال » 
فقط , أوهى شتركة بين الحال والاستغفال . !45 

أما .اذا قلنا : إنها (1) حفيقة فى الحال » مجاز فى الإستقبال , 
فلا يتأتى تقريرهذ! الدليل . 

وأما الوجه الرابع : ففيه نظر » وذلك لأنا نقول ولا نسلم أن 
هذ! الأمر قدر مشترك بين الأمرعلى الفور , والأمرعلى التراغخى ء 


بل عند الخصم ليس الأأمر إلا على الغور . 





2 ب حجة وليس إجماعا , مه قال أبوهاشم والصيرنى ونسبه 
للشافعى , ونقله فى السودةعن ابن برهان , واخقار 
الاامدى أنه !جماع ظنى . 
انظر تفصيل ذلك فى : المحصول )١١6/1(/5(‏ ءوالاحكام 
للامدى ((/:م١)‏ ء والبرهان »)114/١(‏ والستصفى 
(91(/1١)ء‏ والمعتمد ( 8١/5‏ ) », واللمع ( ص» ع ) والتبصرة 
رص روع) ء ونهاية السول (٠/1.م)‏ , واشاد الفصول 
(صعهم) ٠.‏ 
)١(‏ فى غير رج) أنها . 
فى ركينع *لأت ». 
(م) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب) ٠‏ 
(ع) آخرالورقة “رب” من (3) ء 
ره) ما بين المعقوقين ساقط من (ب) . 
(1) فى غير رد) "يأنها ”* . 


اه لا اا 


واعترنى صاحب التلخيص على هذا الوجه بأن قال : “لا نسلم 
أن الأمر قدر مشترك بين الأمربالشى *على الفور » هين الأآمر بالشى * 
على التراخى , 
قوله : ” الأمر بالشى *على التراخى آمر مع قيد كونه على التراخى . 
قلنا . لا نسلم أنه أمربطريق الحقيقة »بل هوشبيه بقول القاقفل 
“ لفظ الفرس حقيقة فى القدر المشترك بين الفرس المخلوق : وهو حيوان , 
هين الفرس : وهو صنوع من الحصى : لأن كل واحد شهما قرس 
مع قيده » فيكون فرسا . وآلا الأصل المقتضى لا رادة الحقيقة فيعارضه 
ما ن كرنا من لزوم الاشتراك لو جعل الم حفيقة فى التراخى » ونى القدر 
الشترك ٠‏ وفى الفور , على ما ذكرنا ب » وهذا الذى ذكن فإنه 
يعلم سما ذكرنا جوابا عن هذا! السؤال على الوجه الأول , وهسذا! لاأن 
من جعله للقد ر المشترك لم يجعله شتركا بين أمور ثلالة : 


القدر المشترك » صين الفور » والتراخى , فلا يلزه الاشتراك ولا المجاز. 


ثم قال صاحب التلخيص : “ان صيفة الأأمر المجردة عن جميسع 
القراعن تقتضى الفور ه وما نسب إلى الشافعى رضى الله عنه أن الصيغة 
بالفور والتراخى(5) , فمرجوع عنه ٠‏ وقد صرح بأولوية إلابتدار إلى الا تثال 
فى الواجب الموسع7)الذى يعقل (؟) وقته وزمانه بدليل خارج , سلا منه 
,الى مقتضى الصيغة » ففى الصيغة المجردةعن القرائن أولى . "(5) 


(ذ) راجع التلخيص (ز/ر5وع -1) . 

(؟) العبارة فى التلخيص : ” بآن لا إشعار للصيغة بالفور والتراخى *. 
(؟) فى رآ ج) ”“الموضع” ٠‏ وهوتصحيف . 

(؛) فى التلخيص ” يقدر” . 

ره) راجع التلخيضص (0/9) -1) . 


1ه 


هذا ما قاله ع وهو فاسد نقلا واستدلالا . أما فساد نقلله ,م 
ظما )١(‏ نقلناه من كلام الففلاه: ل العارنين بنذاهب الئاس فى أصول 
الفقه , وأنهم صرحوا بن ذلك مذهب الشافعى - رضي الله عتنه ‏ 
ولم يقل آحد من الجماصة إن الشافعى -رضى الله عنه ‏ رجع هن 
هذ! أ اذهب , وأقاويل الشافعى القديمة والجديدة فى الفسروع 
والاصول 9 محفوظة عند العلماء المحققين . 





زي فى رل *ها” . 

(؟) آخر الورقة ”.ع و” من رك) . 
(0) مم م ”سب ”من الأصل . 
()) م مم سبي سن (آ). 


و أده 


قال المصنف ‏ رضى الله ع 


إحتج المخالف9) بأمور :- 

أحد ها :- قوله تعالى لإابليس ( ما منعك أن لا تسجد إذ 
أمرتك ) 7" ٠‏ عاتبه على أنه لم يأت فى الحال بالنأمور به » وهذا يدل 
على أنه وجب عليه الاتيان بالفعل حين أمره , إذ لولم يجب ذلك 
لكان لا بليس أن يقول " إنك أمرتنى » وما أوجبتعلى فى الحال " 
علي إسشحق الذم تاركه ؟ ... إلى الات 0 
ألث :-- 

إعلم ‏ وفقك الله تعالى أن هذه معارضات فى حكم السألة 
ولنقد م (1) على شرحها كلام إمام الحرمين فيما نقله عن القاضى فى 
كون العزم بدلا ؟ فنقول : قال إمام الحرسن : " ومما تمسك به 
هؤلاء ٠‏ أن قالوا : إذا اقتضت الصيفة ايجابا » فالواج 1 
مالا يجوز تركه ٠.‏ واذا اتصف المأمور به بالوجوب ناجزا فليمتنع تركه » 


إذ لو جاز تركه فى الزمن الأول من أزمنة الامكان لما كان متصفا بالوجوب 





فيه . ثم هذا قد استهان به من لم يحط بالحقائق . وهوغسروور » 
وربما () يحرر ذلك » فيقال ( , الواجب ما تعين الإقدام علييه 





() فى غير (أ) " رحمه الله" . 

(6) وهم القائلون : إن الأمر يقتضى الفعل على الغور . 
(0) سورة الأعراف آأية "ور" 

(© فى (أ) "ويكون " . 

(ه) انظر المحصول ١98/5/((‏ ومابعدها ) . 

() فى غير رد ) " وليتقدم " . 

م فى رب) " ولما" , 

رم فى (ب) " فنقول " . 


لل 5[1؟ ده 


فى الزمان الأول . فاذ! لم يتعين الاقدام عليه فى الزمان(!) الأول » 
لم يكن واجيا فيه » وهذا مع إعواصه() لا يتأتى للقوم التعلق به ء 
لإثباتهم وجويا مقيدا بجواز التأخير , ولكزه الإشكال قاعم فى 
النفس فى الصورة المتفق عليها . 


وقد ترد د جواب القاضى فى هذا المقام لاستشعاره () إشكال 


الكلا+فمما ذكره : أن التأخير عن الزمان () الأول لا يسوغ(5) ببدل 
قائم مقام الفعل المقتضى ؛ ولولاه لسقط(1) حكم الوجوب 2 على 
ما أقتضاه مساق الطريقة . ثم زعم أن البدل هو العزم على الامتثال 
فى الاسطيال,- ول وأغرغير مغطربيالة العزم غص ربة - 

ثم يتعرض له ذ لك كل وقت ويتود د بين ألا متثال وبين العزم إلى آخر 


وقت الا مكان ٠‏ ثم ذلك الوقت يتعين للفعل . 


ثم هذا خروج عظيم عن مسلك التحقيق + . وفضنة أولا التزام (0 


أمر إفتحاما عليه من غير أن يشعراللفظ بوه. 


(0) 
(0 


6 
(0 
(١ 
0) 
60 


فى (ب) " الزمن " . 

فى (ج) "إعراضه " ء والصحيح مآ أثبتناه ٠‏ ومعنى "مع أعواصه" 
أى مع صعوبته : ففى لسان العرب («/4ى) مادة" عوص": 
" العوص : ضد الامكان واليسر ... والعويص من الشعر: 
ما يصعب استخراج معناه . والكلمة العوصاء : الغريبة. أ.ه" 
فى رجاءد ) "لاستشعار" ٠.‏ 

فى (ب) " فمى عين الزمان " . 

فى اليزهان. : "انما يسوغ”. وهو الضحيم - 

فى (د) أسقط” . 

آخر الورقة " ”7 " من (ج) . 

فى رأءد) “اإلزام" . 


11د 


وقد صار هذا الحَبّرٌ إلى الوقف فى أصل الصيغة , من حيث لم يسنح 
له من اللفظ وجه قاطع . ثم التزم فى مساق الكلام إثيات المسزم 
الذى ليس فى اللفظ اشعار به.. وفيما صار إليه خصلة أخرى 
عظيمة الموقع : وهو أنه إذا أوجب فى كل وقت العزم أو الفعل, 
فقد )١(‏ أخرج الفعل عن كته واجبا ٠‏ فإنه من بديهة(1) وأصل كل 
محقق أن الواجب من خصال الكفارة -أعنى كقارة اليمين - واحد 
لا بعينه » فإذا ردد فى كل وقت تخييره(2) بين العزم والقعل ء 
فقد أخرج الفعل عن كونه واجبا جزما , ورد د الوجوب بينه وبين 
غيره . فالواجب إذثه أحد هما .(5) ثم إنما0©) يستقيم ما رآه لو ساعده 
نقلة الشريعة . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجب على المخاطسب 
الاعتناء بالعزم فى كل وقت لا يتفق الا متثال فيه . ولولم يخطر 
للمخاطب عزم أصلا ٠‏ وجرى منه الامتثال فى أثناء العمر , والواجب 
على التخيير » فليس من العلماء7!) من يعصيه لتركه العزم كما سبق . 
وكذ لك من صار إلى إتصاف الصلاة بالوجوب7) فى أول الوقت , 

( مع إتساع الزمان عفلا يقول : يجبعلى المكلف أن يأتى به فى 
أول الوقت )(8 ولا يخليه عن فقتل أوعستت-اسرزمء 


رم فى رآأ) “"هذا". 

) فى البرهان " مذ هبه" . 

() " تخييره " ساقط من (ب) . 

(6) فى (ب) " واحد لا بعينه"يدل " أحدهطا ؟ . 
رم فى رأنيج اننع "ات" 

و) ساقط من (رب) . 

م فى رج) " بالواجب" . 

م ما بين المعقوفتين, ساقط من (ب) . 


-11١1؟-‎ 


ولكن لو () أضرب عنه » ثم أقام الصلاة فى وسط ()الوقت . لم 
ينسب إلى المعصية . والذى أراه فى طريقة القاضى : أنه إنما يوجب 
العزم فى الوقت الأول » ولا يوجب تجد يده . ثم يحكم بأن ذلك 
العزم ينسحب حكمه فى جميع الأوقات المنقولة () ء وهذا كاتقساط 
النية على العبادة الطويلة مع عزوب النية , ولا ينبفى أن يقلن 
بهذا الرجل العظيم غير هذا . على أنا لا نرى ذلك رأآي219)) 
فإن قيل : فما وجه الجوابعن السؤال ؟ وكيف السبيل إلى حل 
الإشكال ؟ 

قلنا : قد اشتهر من مذ هب(ه) الشافعى المصير إلى أن الصلاة() 
تتصف بالوجوب فى أول الوقت . وظهر خلاف أبى حنيف لس 7( 
ثم صح (8) من نصه ء واتفاق ذ وى التحقيق من أصحابه أن مإخسر 
الصلاة عن أول وقتها ‏ إذا مات ( فى أثناء () الوقت ) )١(‏ لم يلق 
الله عاصيا . فإن كان كذ لك », فلا معنى عندى لوصف الصلاة بالوجوب 





(0 فى (ج) "اذ " 

() فى رأعءد ) "أوسط". 

(6) فى البرهان : " المستقبلة " » ولعل المثبت تحريف من الناسخ . 

(» فى رأاء جع "دائما". 

(ه) فى (ك) " من كلام مذنهب" 

() فى غير (ب) " الصلوات" . 

) "له" ساقط من ( ب ء, ج ٠ك‏ ) وسيأتى تفصيل ذ لك فى المسألة 
الثانية من القسم الثانى - فى البحث عن أقسام الوجوب . 

(م فى غير رك) " ظهر". 

(ه) آخر الورقة "وب" صن رأ) . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )٠١( 


-115- 


فى أول الوقت ء إلا على تأويل .: وهو آنه لو أقام الصلاة قيه (١الوقعت‏ 
فى مرتية الواجبات ء وهى على القطع , كالزكاة تعجل قبل حلولالحول . 
فلا يدراً بهذا التحقيق فول الفقهاء ‏ إن عبادات الأبدان(؟) لا تقدم 
على أوقات وجهبها , فإن الذى ذكرناه إظهار لمنشا) الغلاف 
فيما استبعدكئ قطعا 4 هذا نص كلام إمام الحرسين -رحه الله 
وظهر من ذلك جزم القاضى باثبات المزم بدلا عن فعل الواجب . 
وان كلام القاضى يشعر بأنه يجب(9) فى كل وقت مثل هذا الواجب , 
اما )١(‏ الإشثال . أوالعزم عليه : واستيعاد الإمام لهذا الرآى , 
وأنه يرى أن يحمل كلام التاغى على ايجابعزم واحد ينسحب حكمسه 
فى كل وقت من أوقات ترك الفمل . واختيار إمام الحرمين عدم إيجاب 
العزم أصلا ٠‏ واذا اتضح ذلك ظلنذكر حجج المخالف :- 

ا التسك بقوله ‏ تعالى -لابليس ( ما منعك أنلاتسجد 
0000 
وجه التسك : أن هذا! النمط من الكلام يستعمل للإستفهام والتهيخ » 
لأنه ستعمل فى كل واحد (3)من المعنيين : فلا يكون ستعملا فى غين . 


. أى : فى أول الوقت‎ )١( 

(5ئ) فى (ب) “الأرقات* . 

ر(ع) فى رآودع)*سهما” . 

رع اتظر البرهان (0-0/9٠غ؟)‏ . 

(ه) عبارة وب) ” بأنه يوجب فى وقت دون مثل * . 
1 فى رب) ثأو”. 

() فى رب) ”الأوى ”. 

(م) سورة الاعرافاآية *؟5و” . 

(هو) “واحد "ساقط من (1اءك ). 
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إما علا بالقافى للاشتراك , أوبالاصل ٠‏ والإستفبام على الله محال ء 
فتعين الثانى , وهوالمطلوب . فيلزم لحوق الفم لإبليس حيث مر 
ولم يآت بالمأموريه فى الحال » فلو لم يكن مقتضى الآمر الفور لكان 
لإبليس أن يقول : إنك لم توجب على الفعل فى الحال , واذا كسان 
كذ لك فلا يستحق التهيخ ( فى الحال )١(]‏ , ر ظما إستحق اللوم فى 
الحال )(5) شونا ذكرنا , دل ذلك على مقتضى الأمر الغور. 

الثاني _ء: السك يقوله تعالى ( صساهوا إلى مغفرة من وكم)؟) 
فيجب الصارعة إليها (5) , والمغقرة فعل الله -تعالى ومن المحسال 
الإيتدار الى فعل الغير : فوجب حطل هذا الكلام على (1) الساوة إلى 
أسباب المغغرة » واخثال آمر الله من آسباب المففرة : فيجب الهادرة 
اليها . 

وهكذا يتسك بالنص الثانى(7) , فنقول : ( اشثال أوامر الله 
من الخيرات ء وقد آمر بالاستباق إليها ه وهى الصادرة الى )ل) 
إشثال أوامر الله -تعالى -وذ لك هو المطلوب 3 

الثالث : أت لو جازتآخير("!) ,اشثال أوامر الله -تعالى - 
)١(‏ الزيادة فى (رب) ء 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ٠‏ 
ع) آخرالورقة ".وم” فى (ب) ٠.‏ 
(ع) سورة آل عمران آية ”م8 (” . 
(ه) فى زب) “,الى المغفرة ” . . 
(1) فى (ب) “إلى ”. 


(؟ا) وهوقوله تعالى : - ( فاستبقوا الخيرات .. ). سورة المائدة آية”يرع” , 


(م) لابين الممقوقين سا قط من رج) . 
(و) آخر السورقة ”عب” من الأصل . 
(.ى فى (1) "لتأخير* . 
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فآما أن يجوز ذلك إلى بدل , أولا إلى يبدل , القسصان باطسلان . 
فالقول )١(‏ يجواز تأخير أوامر الله باطل . أطا لزوم أحد الآمرين لجواز 
التأخير فلالضرورة . 
وآما آنتفا' كل واحد من الأمرين : آلا الأول وهو جواز التأخير ,الى 
بدل - وذلك لأن البدل هوالذى يقوم مقام المدل فى جطة الصالح 
السالهة منه ٠‏ أوفى معظمها فى الوقت الذى يأتى بالمدل , والا لما 
كان يدلا . 

فإن قيل (5) : لملا يجوز أن يقال , البدل7؟) يقوم مقام المدل فى 
ذلك الوقت لا فى كل الأأوفات ؟ فلا جرم لا يلزم من الإتيان بالبدل 
( سقوط الآمربالمدل !؟). 
قلت : التفريععلى أن الأمر لا يقتضى التكرار » بل لا يقتضى إلا إدخال 
الماهية فى الوجود , ومن لوازبه أن يكون ذلك مرة واحدة ,فى أى وقت 
كان . آنا أنه من لوازه إدخال الماهية فى الوجود للاتيان بها مسرة 
واحدة : غذلك واضح . وأا أله فى أى وقت كان (5) , وذلك : لآنا 
نتكلم على تقدير عدام إقتضماء الأمر الغور ٠‏ وهذا البدل قائم مقام البدل 
فى هذا المعنى , فقد تأدى ما هو المقصود من الأمر بتمامه ٠‏ فوجسب 
أن لا يبقى للامر إقتنماء غين . واللازم باطل » فإن الاجماع منعقد 
على أن (1) جواز التأخير م الاتيان بالدل لا يوجسب سقوط 





. ” نح رب) “والقول‎ )١( 

(؟) فى غير رب) “ فإان قلت” . 

(؟) ناد فى رب) "يجوز آن * . 

()) عبارة رب) " منوط بالأآمربالمدل * . 
ره) فى (أ) ”حاو ” 

() "أن * ساقط عن (ب) . 


ه-"11١1-‎ 


ما وجب(١)‏ بالأمر ممه , إذا فيغنا على أن الأمر يقتضى التكسرار ء 
فلا يلزم من الاتيان بالبدل سقوط. وجوب المدل , ولا تفريع على 
هذا القول , لآنه باطل . وقد قررنا ذلك . 

الوجه الرابع _:- هو : أنه لجاز التأخير : فإما أن يجسوز 
التأخو الى غاية معينة , إذا صل الكل ف إليها لا يجوز التأخيرعنها , 
أو يجوز له التأخير طلقا من غير أن يصل ,الى غاية يجب الغمل عندها , 
لا سبيل ,إلى كل واحد من القسمين ء فلا سبيل ,إلى القول بجواز التالهي؟؟) 

ووجه هذ! الدليل وتقرين ظاهر فى السّن » غير أنا نجيب عمسا 
أورده عليه » مه يتقرر ما قاله اع ٠‏ وآن الجواب الصحيح ناقاله 
المصنف , 
لا يقال ؛ ” يفرع على أن الا"مر ليس للتكرار ه وإنما يقتضى الأأمر مسرة 
واحدة ٠‏ ولا يلزم سقوطها لاثنه (9) يدل عن حالة من آحوالها - وعى 
التعجيل » وقيت هى قى تسيا لا يدال لبا ء للا خط !"ا 
قوله : لوجاز التآخيرلا الى بدل ٠‏ يقدح فى وجوه . 
قلنا : لا يقدح فى وجهه : لأنه إنما يتعين عدم الوجوب أن لو جاز 
تأخيو إلى غير بدل ٠‏ ولم يتحتم بقرينة الغوات بسبب المرنى , أوعلول) 
السن ؛ قلايآثم إذا أخرعن ذلك ؛ وحينثذ يكوننذ لك 77)قادحا فى وجوه . 





)١(‏ فى رب) ”“ماسقط” م 

(؟) راجم هذه الوجي فى المحصول (١/؟/19١65-1().‏ 
(ع) آخرالورقة "بون” فى رج) . 

(؟) فى غير ربا ,ك) “لأنها". 

(ه) راجع نفائس الأصول (96/)م لب )1 . 

(1) فى غير رب) “على ” , وعوتصحوف . 

(7) “ذلك "ساقط من رج) . 
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وآما اذا جاز التأخير لا لبدل فلا يقدح ‏ لما ذكرنا من التحتم ٠.‏ 
قوله ء اذا مات فجآة , يقتضى أنه إذا كان" واجبا فى علم الله » 
مع أن ظاهر الآمر يقتضى أنه كان واجبا عليه . 

قلنا , علمالله -تعالى -بأنه يموت , كعله بأنه لا يفعل ,ويعصى , 
ولا يقدح شى * من ذ لك فى الوجوب : لأن الوجوب تعلق كلام الله 
به فى هذا الزمان ٠‏ مع جواز التآخير بعروض الموت , كعروض النسخله » 
لآن كليهما مانه صرف عنه التكليف » علم الله بالناسخ لا يشع التكليف . 
كما إتفق فى قصة ابراهيم واسحاق عليبسا السلام ,(!) والموت كطريان 
الجنون له وغيره , وطريان الموانح . علم الله بها لا يقدح فى تعلق 


الوجوب بالشخص فى نفس الأآمر . 


: قلت : هى القصة التى حكاها العرآان الكريم فى قوله تهالى‎ )١( 
وفديناه بذبح عظيم ) وغيرها من الانيات . وقد ,اختلف‎ ( . 
العلماء فى ذلك المقدى.ئ ولد إبراهيم , هل هوإسحاق آم‎ 
إسماعيل -عليهما السلام  ؟ والى أنه اسحاق ذهب جمع من‎ 
. السلف والخلف مورجحه من المفسرين الطيرى » والنرطبى‎ 
» والى أنه إسماعيل ذهب ابن كثير والشوكاني وفيرهما من المفسرين‎ 
. تبعا لجاعة من السلف‎ 
وفى الحالتين فان محل الشاهد -هنا . ثابت ,وهو سخ‎ 
. الأمربالذبح‎ 
راجع إختلاف العاعاء وأدلتهم فى السألة فى جام الييان‎ 
فى تغسير الغران للطبيىق (م#؟/ ١ه -وه) ؛ والجامح لأحكام‎ 
قتفسير القرآن العظيسسم'‎ )٠.٠١- القرآن للقرطبى (ه11/18‎ 
. ))١8/6( لابن كثير (ع)/>١) » وفتح القدير للشوكانى‎ 


ده 


سلمنا آنه يقدح ؛ لكن ترك 17) الظواهر(؟) لغيام المعارنى لايقدجح 
فى كونها مقتضية77) عند عدم المعارض” .(6) 

قله وان كاب الغايد سيولة ع رفن د 1ن 

قلنا : إنما يلزم تكليف ما لا يطاق أن لو كلف بأن لا يؤغر عنبا , 
ولا يعجل قبلها , وهى مجهولة . أما إذا قيل له :لا يجوزلك 
التأخير عنها , ومجوزلك التعجيل قهلها , فتمجل تبلها ٠‏ وَغلءلا 
وكل شى * للمكلف أن يفمله بطريق من الطرق لا يقال : إنه يكلف 
مالا يطاق , وانما ينزم ذلك فى الشعذر بكل الطرق . 

لأنا نقول : إذا قلنا : إن الأمرلا يقتضى إلا مرة واحدة » فاذا أتى 
ببدل الفمل الواجب ‏ أى العزم فى الوقت الذى هو وقت الواجب , 
بمعنى أنه لو أتى بالواجب فى ذلك الوقت لخرج عن العهدة ‏ وجب 
أن يسقط عنه الواجب الذى هذ! بدله , لكونه قائم عقامه . 

قوله ؛ لا يلزم سقوطها , لأأنه بدل عن عالة من أحوالها , وهى : 


التعجيل » هفيت هى فى نغسها لا بدل عنها ٠,‏ فلا تسقط . 


." فى غير رج) “تترك‎ )١( 

. فى رب) “"الظاهر”‎ )١( 

. فى (ب) ”معصية”‎ )٠( 

(؟) هذا الاعتراض أورده القرافى ٠‏ فانظن فى نقاعس الأصول 
(؟/+ -بدوعم دل ٠.‏ 

ره) فى رج) “لايطاق” . 

(1) فى (ب) “ يتحصل “ بدل " وتخلص ” . 

(0) فى رآءب)“*تكليف”. 2 

زم) آخر الورقة " .ير" فى (1) . 
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قلنا : إذا قلت : إنه بدل عن تعجيل الفعل , ( فإذا أتى 0000 
فقد حصل تعجيل الفعل جزما , واذا حصل تعجيل الفمل فقد حصل 
القمل بالغرونة - راذا حمل القمل تف ميل '[)الغمل بره ب مهل 

عنه الفمل , والا لكان الأآمر مقتضيا للتكرار ٠‏ والتفريع على أن الاآسسر 

لا يقتضى التكرار . 

أا قوله : إن جاز التأخير مالقا لا إلى بدل فلك لايقدح فى وجمه (/) 
لأنه إنما يتعين عدم الوجوب أن لوجاز تأخين بعد بدل ٠‏ ولم يتحتم 
بقريئة الفوات » بسيب المرض , أوعلو ا » ولا يآثم اذا أخسسر 

عن ذلك . 

قلنا : تقريرهف!37) الكلام أن نقول : لوجاز التأخير إلى غيريدل 2 

فإما أن يجوز ذلك إلى غاية معينة , آولا(0) إلى غاية معينة »والقسمان 
باطلان بالضرورة » على هذ! لا يرد . 

فإن قيل : أن هذا هوالدليل الثانى ٠ه‏ وهو نقلب ٠‏ فكيف يجعله 

مقدامة فى الدليل الأول ؟ 

قلنا : يجوز أن يكون الشى ٠‏ دليلا ستقلا فى رافادة مطلوب ؛ ويصير 

مقدامة فى دليل آخر مفيد! لذلك المطلوب . بل المتنح أن يكون دليلا 

ستقلا بإفادة مطلوب » ويكون مقدمة فى ذلك الدليل بعيئنة . وليسس 

الآمر كذلك هبهنا . 





٠. ما بين المعقوقين ساقط من رك)‎ )١( 

(؟) آخر الورقة “؟ع(” من رك) . 

(ع) آخر الورقة ” .م ” من (ب) . 

(ع) *هذا” ساقط من زوب ,جاءك). 
(ه) "لا * ساقط من رج) . 


1د 


أما قوله : علم الله بأنه يموت , كمله بآنه لا يفعل » فلا يقدح شى * 
من ذلك فى الوجوب إلى آخن . 
قلنا : ليس هذا الكلام على الوجه الذى فبه هذ! المعترض ٠بل‏ 
هذا الكلام تحقيقه (0)1ما نقول (1) , وهو , آنه نو جاز التأخير إلى عام 
معلق به كعلو السن وغيه » فإذا ترك ذلك المأمور فى الأوقات الحاصلة 
قبل تلك الفاية , فإنه ترك الفعل فى وقت جاز له الترك , إذ لولم يجز 
له الترك فى شى * من الأ”وقات لما كانت تلك العلامة علامة(؟) ولكانت 
العلامة قبلها (]) , والمفروض خلاه . واذا جاز له الترك في كل وقنت 
من تلك 77) ال“وقات » ثم مات فى وقت منها قبل (1) حصول تلك الغاية : 
يلزم أن لا يكون ذلك الفمل عليه واجبا فى نفس الأمر , والا يلزم الجمح 

ومعنى قول الصنف : ” فى علم الله ” : أى فى نفس الآسر , قانه 
قد يوصف الشى *بالوقوع : بأنه فى علم الله -تعالى -كذ!ا . 

هما ذكرنا يند فع جميع ما ذكو هذا المعترض ( فى هذا 00-80 
فإنه يحتمل(1) أن تمام )1١(‏ الدليل منى على أن الموت مائع منالوجوب » 
)١(‏ فى غير رك) "حقيقة". 


(؟) فى غير رج) ” فالقول ” . 

(ع) ساقط من رأاردع). 

(ع) فى غير رب) ”فيها . 

(ه) آخر الورقة *وب” فى الأصل . 
() ”قبل "ساقط من (ب) . 

(/ا) فى (وب) “المنح” بدل “ الترك " . 
(م) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 
(9) نح غير (ب) " يخيل ” . 

(00 فى غير ربا ء«ك)“اتمام” . 
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وليس ذلك عراد المصنف2 ولا تمام الدليل عليه ,بل تحقيقه(!(), 
فلينتبه لذلك(1)ل فبودانفم() لكل ما أوك فى هذا المقام , ودافع 
لقوله : ترك (؟)الظواهر لقيام المعارض لا يقدح فى كونها مقتفيله 
عند عدم المعارض , فان هذا الكلام بناء من المعترض : من مسوته 
فجداءخ(6), عرنى مائع وهوالصوت ‏ وقد بينا أنه ليس كذلك . 

أما قوله : لا نسلم أنه إذا جوز له التأخير إلى غاية مجهولة يلزم 
التكليف بها لا يطاى , وانما يلزم ذلك أن لولم يكسن له الفمل قبل تلك 
الغاية . وهذ! لآن تكليفءا لا يطاق هو آن يكلف [1) بما يتعذر عليه 
من جميع الوجي » وليس الأمر هنا كذلك : لأنه توعجل الفعل جساز 

قلنا : السدعى أحد الأأمرين حينكذ (9) , وهو : إما تجويز السترك 
مع المنح من الترك » آولة) التكليفيطا لا يطاق . 
وانما قلنا ذلك , وذلك لأنه إنا جوز(؟) له تأخير الفمل ,الى غاية 
عي » فاذ! لحته الذم يترك ذلك الفعل . فإءا أن يلحقه لأنسه 


ترك الفمل قبل تلك الغاية المجهولة , أولأنه ترك الفعل فى تلك 





.” فى (ب) ” تحقيق‎ )١( 
. ” فى (د) ”كذلك‎ )١( 


(ع) فى (د) "وافع 
(؟) فى (ب) ” دقم" . 

(ه) فى غير رد) "فجاة” . 
(1) نهوب) ككليف . 

(7ا) “حينكئذ ” ساقط من (ب) 
(ع) فى ردع ”واو” يبدل *أو”. 
(5) فى زب ” 


وجب له ” . 
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ألغاية المجهطة . فإن كان الأول : لزم تجويز الترك مع الشسع 
من الترك ٠‏ ضرورة أنا جوزنا له الترك فى كل الأوقات التى قبل تلك 
الغاية ٠.‏ وان لحة لتر )١(‏ الفعل فى تلك الغاية المجهولة , يلزم 
التكليفبما لا يطاى بالضرورة . فاندفح ما ذكره المعترض . 

واعلم أن آمثال هذه الأسئلة إنما تند فع عن من يفهم مادة الكلام 
على وجهها , فإذا توجه سؤال على صورة الدليل ٠‏ أمكن دفعءهف! 
السؤال بتغبير صورة الدليل , فلا هالاة بآمثال هذه الأسكلة 00 
الفحول من أئمة النظر ٠‏ وائما يليق آمثال هذه الاسئلة )(') بضعفاء 9) 
الأبطال » فعليك بتحصيل العلوم المعطية لقوة النظر , وتقانة(5) 
الذهسن . 

وأما الوجه السادس(1) : فظاهر . 

وأما الوجه السابع 7) : فوجه تحرينو (8) أن نقول : ,اذ! توجه 


على المكلف آمراة) الشسابع يفعسل من الاأفمال , فالاأمر يقتضى 





. " فى رب) “الترك‎ )١( 

(؟) آخر الورقة ”بب” من رج) . 

() ط بين المعقوقين ساقط من (1 ,م د) . 

()) فى (ب) “يضعف” 

(ه) سمها فى رك) هكذا “ ونعامة * , وفى (ب) "ولعايد " . 

(1) هكذ! فى جميع النسخ » وهو خطأ , والصحيح ” الوجه الخاس ” 
انظر المحصول (١/؟942/5١)‏ 

(7) هكذا فى جميع النسخ , وهو خطأ , والصحيح “الوجه السادس” 
انظر المحصول )١54/5/١(‏ »2 وسيآتى الكلام عن الوجه السابع . 

(+) فى (ب) ”“تجويه ” 


(1) فى (ب) "من" بدل "آمر". 


1ه 


الوجوب تفرينا )١(‏ على فلك : فإن السا مح لتلك الصيفة امس 
بع لولها د يفُهم نبا (؟) الوجوب ١‏ وإاذا غهم من آم الشازع وجوب 
الفعل يلزه بزو 1 

اعتقاد وجهه . والثانى : الاتيان بالفعل , ظللآمر؟) الشرصى 
موجبات ء إذ لا نعنى بالموجبين إلا ذلك ٠.‏ فإذا ثبت ذلك فتقول : 
إعتقاد الوجوب واج بعلى الفور , فيكون أحد موجبيه على الغور » فوجب 
أن يكون موجبه الآخر- وهوالإتيان بالفمل ‏ على الفور » قياسا 
عليه . والجامد بينهما تحصيل الصلحة الناشئة من الا خثال ٠‏ 

لا يقال : “اللفظ إذ! وضعلمعنى صار(0) بينه هين ذلك المعنى 
ملازمة ذهنية عند العالم بالوضع ء ( فإذا سمع اللفظ إنتقل ذهنه 
بالضرورة (1)إلى ذلك المعنى ) 9) وان كه . وحينئذ نقول : لا نسلم 
أنه يجب باعتفاد وجوب الأمر ء لأن حصول السميات التى للألفاظ 
اذا كانت تفع فى ذهن السام إضطرارا لايقع بها تكليفلا د 
ولا غيره . 

سلعنا تعلق التكليفبها ؛ لكن حصول السى فى الذهن على 


الغدور نسشترك فيه ٠‏ بين الأوامر » والنواهى ء والاأخبارء وجميع الحفائق . 





(() “”تغريعا” ساط من (ب) . 

(5) فى (آ) “سم” . 

(؟) فى رب) ”أمسر” . 

(ع) ” ظلار” ساقط من (ب) . 

(ه) فى رج) "أو” لكان ”صار” . وراجع هذا الإعتراض, فى تقاشس 
الأصول رعرهم -5أ) . 

(1) فى (د) ”بالصيرورة " . 

(«#) ا بين المعقوفقين ساقط من (ج) . 
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ظلوكان بين الاعتقاد , ووجوب الفعل طلازة » لوجب موجب الخبسر 
أن يتعجل لتعجيل إعتقاد سماه فى الذهن ,٠‏ وليس موجبا لوقفوع 
سماه فى الخارج , وكذلك ()الإباحة وغيرها » وهو خلاف الاجماع . 
نهطلت اللازمة(1) , بين إعتقاد السى تعجيله : فلا يثبت فى 
وضع » كسائر الصور . ههذ! يظهر أن إطلاق اللفظ موجب لتعجيل 
إسفاد ناه الذذعن + وليس موعنا الولوع سيلة إن العارج ببداقيل 
الصورة المذ كورتة. والفرى بينهما : أن الواضع أوجب الملازمة ا 
السماع7؟) , ولم يوجب الملازمة بين السماع والوقوع فى الخارج , 
خموجب الملازمة منغى فى الوقوع فى الخارج », فلا يقاس لا لا موجبله » 
( على ماله ) (5) موجب من جهة الوضع ء 

ثم إن الإعتقاد وحصوله فى الذهن على الفور » شى * نش من الوضع » 
ولم يجعل له )١(‏ صسى اللفظ , ( والوجوب على الغور مصسى اللفظ عند 
الخصم ) 017 , فلا يستقيم قوله : أحد موجبى اللفظ , بل أحدهما 
موجب اللفظ , وهو : الغمل , والآخر موجب الوضعلا اسع ظ ل 


لآنا نقول : جميع .اذكه مندافع . صِيانه بتقديم قداءة : وهوائنه 


)١(‏ آخر الورقة ”7جم” من (ب) 

(؟) زاد فى (ب) "حينئف * , 

رم) آخر الورقة “رم” من (5) . 

(ع) الجطة ناقصة » وتتم بإضافة ” والإعتقاد ” فتصير : ”بين السماع 
والفتقاد” . 

(ه) ما بين المعقوتين ساقط من (ب) ٠‏ 

(1) عبارة زب) “ولم يجعل صناه " ٠‏ 

(7ا) طا بين المعقوقين ساقط من (ب) ٠.‏ 

(م) فى رب) “للفظ” . 
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إذا قال الشارع : "افعل الأمر الفلانى ” ٠‏ والسامح عالمبالوضح ٠‏ 
همدلولات الاألفاظ لغة وشا , فهناك آمور ثلاثة : 

أحدها_ : فهم أن الشارع أوجب عليه الشى * الفلانى . 

والثاني_ : إعتقاد وجوب ما أوجيه الشارع . 

والثالث_ : الإتيان بيقتضى الآمر . 

وهذه أمور ثلاثة تغايرة بالضرورة » واذ! ثبتت هذه المقدمسة 
فنقول : 
فهم المعنى من اللفظ مغاير لاعتقاد الوجوب المفهوم من اللفظ + 
والتكليف واقع بإعتقاد الوجوب المفهوم من اللفظ , لا يغهم المعنى 
من اللفظ الذى هو حاصل للعالم يالوض ح اضطرارا ٠‏ 
فقد تبين فساب هفذ!ا السؤال , هدم وروده ء مه يندفع ما ذكيه » 
من كون حصول السى فى الذدهن شترك بين الأأمر » والنهى «والخير.' 
وهذ! لأنه ليس المعنى بالاعتقاد حصول السى فى الذهن .بل 
الإعتقاد غينه ‏ على ا ذكرنا مفصلا بيانه - واعتقاد المفهوم من لفظ 
الشارع شترك بين : الأمرءوالنهى » والخبر ء آلا الأآمر فعلى مابيناه . 
وآما النبى » فمقتضاه التحريم » فهناك آأمور ثلاثة :- 

آحدها : فهم التحريم(!) من النبى . 

والثانى_ : إعتقاد حرتبه . 

والثالث : ترك النهى عنه . وهى أمور ثلاثة تغايرة بالضرورة . 
ومقتضى ما ذكرنا من الدليل ثابيت فى النهى عند الفائل بالثبوت فى الاأمره 
فلا يتجه نقضا ولا الزاما . 





. فى رك) " شغايرة ” بدل “التحريم”*‎ )١( 
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وأا الخبر فإما أن يكون فى معنى الأمر, فلا فرق بينه وين الاثمر 
فى ثبوت موجبه عند الخصم لز الفائل بالفور , وأماران كان اتضبر 
ليس فيه إستدعاء فعل ولا ترك 7؟) ء بل هوعلى يابه ؛ وقد أورده 
الصتف جوابا عن هذا السؤال . 
هما (5) ذكرنا تبين فساد ماذكه بعد هذا الكلام , فإنه بناه على أن 
الإعتقاد هو : فهم المعنى من اللفظ . وقد مربيان فساده مولوتاطت 
غيه قليلا لعرنت وجو الغساد كثيرا . 

قوله : ” الاعتقاد حخصطه فى الذهن , شى ' نشأ لا من اللسفظ , 
بل من الوضع : ولم يحصل مسى اللفظ , والوجوب على الغور سمسى 
اللفظ , قد 9) علم فساده با (5) بيناه . 

وآما الوجه السا بع : فتحرين أن نقول : القصود من العقسود 
المفيدة لللك ع نقل الملك ؛ والمقصود باإصدار صيغ الأوامر : ,اتقاع 
الأفمال ظاهر ؛ فاشترك الفصلان فيما ذكرناه : وهو المعنى بالإاستدعاء. 
أو نقول(1) : الأمريفتضىإيقاع الفمل , والمقود تقتضى تقل الللك , 
ظما حصل نقل الطك عقيب العقود على الفور وجب أن يكون الأآمر مثله » 
فيحصل وقوع الفعل عقيب الأمر , ولا يحصل ذلك الا بايجا ب إلايقاع(/) 
على الفور ء قياسا على العقود . 





. آخر الورقة ”+ب” من الآاصل‎ )١( 
(؟) فى (1) ”ضرك”.‎ 

(؟) فى رب) "وهو" . 

(؟) فى غير (د) ”وقد ”. 

(ه) فى (د) “ط”"بدون "الباء” , 
(1) (1مس) "لصيول *. 

(7) فى رب) "الايجاب” , 


-/1؟1 هه 


وقول الصنف : ظما وقع العقد عقيب الإيجاب والقبول , وجب 
أن يكون الأمر مثله , فيه نظر . 

وذ لك لآن العقد هوالايجاب والقبول » فيستحيل أن يقلع 
العقد عقيب الإيجاب والقبول ٠‏ ( بل صوايه أن يقول : لما وجب 


١ 
1 وقوع اللك عقيب الايجاب والقبول‎ 


والآمر(؟) ضد النهى , والمعتى به أن الجمع بين د لوليهسا 
محال ٠‏ والنهى يقتضى الإنتهاء على الغور » فوجب أن يكون اللأسر 
كذلك ٠‏ قياسا عليه . وقد علم من عادة العرب حمل الشى* على 
ضده , كحطه على مثله , كحطهم”لا ” النافية على "أن” المنية . 
هاقى المعارضات فى حكم السالة ظاهر 


. لابين المعقوقين ساقط من (ب)‎ )١( 
. (؟) هذه بداية الكلام عن الوجه الثامن‎ 
. )؟٠٠١/6/(( زع) راجع المحصول‎ 
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قال الصنف د رحه الله تعالى - 

" الجواب عن الأول : أنه حكاية حال , ظمل الأمركان مقرونا 
بنا يدل على الغور .. الى آآخر هذه السآئة 017١‏ 

راعلم - وفقك الله تعالى - أن الصنف أجاب عن المعارضة 
الأولى : بأنه حكاية حال , ولعله رافتضى ذلك الأمر الفور لقرينة 
إقترنتبه . وهذا الجواب فيه نظر . وذلك لأن الأصل عدم القرينة . 
وقد تسك النصتف لز هذه الآية على إقتضاء الأمر للوجويب7) , ويتجه 
عليه هذا الجواب , وهو : أن يقال : زات )©) حكاية حال , 
فلعله إقترنت به قرينة دلت على الوجوب ء فمهما آجاب به عن هذا 
السؤال , فهو اشكال على هذا الجواب . والصحيح من الجواب ل نبه 
عليه رابن الحاجب ؛ واختاه صاحب الاحكام(0), وهو : أنا نقول : 
لا نسلم أن ذلك الأمركان مطلقا ءبل هو أمرمقيد بقرينة 00 . 
ويدل على ذلك قوله تعالى : .( واذا سويته ونققت فيه من ريع أ 
فقعوا له ساجدين و رتب السجود على هذه الاأوصاف ثبفا**التعقيب» 





( ()انظر المحصول (١/5/١01٠؟‏ وبابعدها ). 

(؟) آخر الورقة “عن” من رج) . 2 

(؟) فى غير إب) "الوجوب” . 

(ع) انه”ساقط من (د) ,وق رج) *هو". 

(ه) انظر مختصر المنتهى معشبح العضد عليه (46/6) , والاحكام 
للآدى رع/ع؟) . 

(1) آخر الورقة ”مع 0” من رك) . 

زقق3 “الث من (س) . 

(+) سورة الحجرة آية *وم” . 
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فيجب السجود عقبيها من غير مهطة , ولأنه قال تعالى : :.( فإذا 
سويته ). » ثمقال . ( فقعوا له ). ء قوله تعالى :. ر فقموا له) . 
عواقعايل ى 13# - ود * سيلة مجان يكن السييد 
واقعا فيه تحقيقا للظرفية . 

هيلالد" أ اشر فل الله ساكمالي. د وز يعس بل 
الشاوة إلى فمل الغير , فإذن ظاهر الآيّة)[() غير مراد ‏ والمراد هو 
المجاز . ظ 
فنقول : الآية محمولة على الأأمربالساوة إلى آسباب المغفرة «لأن هذا 
مجاز عالح لحمل اللفظ ء وهو من نوع إسقاط المضاف واقاسصة 
المضاف اليه مقاء , فوجب حمل اللفظ عليه : لأن الأصل عدم فيه 
من المجازات ء وحاصله أن الحفيقة غير مرادة إجناعا ره ذا 
المجاز من المجازات منتف بحكم الأصل , فيجب حمل اللفظ عليه صونا 
لكلام الشارع عن الإلغاء . قيلزم أن تكون الساعة17) إلى سبب 
المففرة واجبة . 

ولكن لا نسلم أن سبب المغفرة هو الإتيان باللأموريه ( على الفور, 
على التعيين ء بل نفس الإتيان ][1) بالمأموريه من غير خصوص الغورية 
أو التراخي ء على أن نقول : لما ثبت آن المراد من الآية سبب المغفرة» 
فلم قلت , إن المراد جميح أسباب المففرة ؟ وإنا يلزم ذلك 
أن لوكان للمقتضى عموم . 





(1) هكذ! فى جسع النسخ ٠‏ وهوخطأ والصميح "الثاني * . 
(؟) لابين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

(؟) فى (إب) "سبب الساوة * . 

(؟) ضا بين المعقوقتين ساقط من 5 د) . 


ه :9“ » سه 


ثم نقول : لودلت هذه الآية على الغورية ما بمادتها الخاصة , 
وليس. الكلام لز فى ذلك » واننا الكلام فى مطلق صيغة *إتمسل ‏ 
هل تقتضى الغورية آم لا ؟ فإذن مادلت الآيةعلى معل النزاع » ومادلت 
الاية عليه ظيس!(1) بتنازم فيه . 
والجواب عن الثالث والراببع : أن ماذكرتم من الدليل قائم فيما إذ! قال : 
“ آرجيت عليك أن تفمل فى أى. وفت شكت ” مع أنه يجوزله التأخسير 
عن أول وقت الإمكان , دل ذلك على بطلان لا ذكرتم . 

واعلم أن هذ ! الجواب إعتيد عليه السحققون النافون للغور , ونيه نظر, - 
لأن 050 للخصم أن يقول : صورة النزاع ما إِذ! لم يقد التصربح بتجهيمز 
التأخير عن أول إمكان الفمل موصورة النقفى صرح فيهبا بتجويز التأخير 
عن أول زمن (4) إكان الفمل , لأن قوله : ”إفمل هذا الفمل فى أى 
وقت شكت ” + تصريح بتجويز الترك فى أول زان إكان (6) الفعسل 
إذا شاء ذلك فيه , واذا ثيت ذلك ظلخصم أن يقول , الموجب 
لعدم تجويز(؟) الترك فى أطٍ زمان إمكان الفعل ٠‏ عدم التصيمسح 
بتجويز الترك , مد ما ذكرنا من الدليل , هذا المجموع معد وم قى(00 
صورة النقنىل8) , فائدفع النقض . ولا يدفع هذا بآن المجموععدى , 
والعدم ليس بموجب , قان الموجب أمر وجودى , لأنه تقس ض 
رن كغر الورقة "وم" من (1) 00٠.‏ 
(؟) "ظيس” ساقط من ,1١(‏ دعغ). 
زع) فى رجيدع)”أن”. 
()) فى رأمه)“فرض”. 
ره) "لكان ” ساقط من (7) ٠.‏ 

(1) فى رب) “تآغير" ..- 
() "فى ” ساقط سن رآ ,ءد). 
(م) فى (د) “للنقض ".. 
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اللاموجبة )١(‏ الذى هوعدى ؛ ونقيض العدى وجودى , للا بينا 
غير مرة : أن هذه مغلطة ١‏ فلم يتنيه لحلها من لم يفرق بين الموجية" 
المعد ولة ؛ والسالية البسيطة ٠‏ وأن الح , أن الموجبية والعليسسة 
والمؤثرية من الإعتبارات الذهنية الصرفة . 

واعلم أن (1) من صور النقض أيضا ع. النذ ور والكفا رات » وماذ كركم 
من الوجهين قائمان فيب , مع أنه لا قاكل بالفور فيهبط . 
يعن الخاس : المعا رضة بالمثل » وهى ظاهرة فى الّن ‏ وقد بينا 
أن آمثال هذه القضايا العرفية تعايضة' #أغاليا . 
حن السادس : أنه شقوض بالنذ ور والكفارات + هما إذا قال : “امل 
فى أى وقت شثت ” + هالخب ركنا إذا قال : *يقتل زيد عمرا ” فإنم 
بيب صدييق 40 ولاصفاد , يلا يبب (اعدول القيل انقب ا : 
جواب آخر + وهو : أنا نمنع أن إمتقاد وجهه على الفور موجب للأمر , 
بل ذلك يجب بدليل منفصل من هذ! الآمر , وهذا لالنه إذا نفلر 
علم أن ياتثال أمر الله واجب . بمان ذلك هو . أت إذا علم أى شن 
أن آمر الله للوجوب لغة : آوشوا + وكل ماهو واجب شهها لا يجسوز 
تركه ٠‏ يعلم أويظن , أن لا أوجيه الله -تمالى -لا يجوز تركه ء 
فيعلم أو يظن وجوب !تثال آمر الله بواسطة تركيب العقل لها بيسسن 
المقد ين » والانتقال إلى النتيجة , ولا معنى لوجوب اعتقاد ايجاب 


ما أوجيه الله إلا هذا ء فعلم أن اعتقاد وجوب ما أوجبه الله ب تعالى - 
(1) فى رأءد) * الأأموجبية” . 

(؟) "أن ” ساقط من رك).. 

رع) فى رأ) “شعانضا ” . 

(ع) فى (1) “” تمجيلا لإعتقاد * . 

(ه) آخر الورقة “برب من الأصل ‏ . 
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ليس ستفاد! من الآمر »بل ما ذكرنا . انيمتم يقد و اعتقات الوجوب 
جمد موجبيي الأآمر . 

ولا يقال : إنا لا ندعى أحد موجبوي الأمر ء بل نقول نثبت أن هذا 
الاعتقاد على الفور , فوجب أن يكون الفعل على الفور قياسا عليه . 

قلنا : اذا آل الأمر الى ذلك فنعارضه بمثله , نتقول : وجساآن 
لا يجب الفعل على النور قياسا على حصول التراخى . 

واعلم أن فى كلام صاحب المعتكد ما يدل على أنه يمنع كون اعتقاد 
الوجوبعلى الغور ٠‏ وذلك لله قال : إن لم يعلم السامع أن الأأصمير 
للوجوب . فإما أن يكون قد علم أن ألفاظ الوجوب السطلقة لا تفيد الفورء 
أولا يعلم ذلك , إن هلم الله بغ فإن من لا يثبت العزم بدلا يقول : 
انه )١(‏ لا يلزه أن يعجل (1) إعتقاب وجوب اناير » ولا النظر 
فيه . وذلك لأنه يقول : ,ان لم يكن الأآمر للوجوب ء فلا يلزمنى ( فى 
الثانى , ولا نيا بعده أن أفعل شيثا , ظا يلزمنى إعتقاد وجوب ذلك 
الشى ٠‏ ه وان كان الآمر على الوجوب » ا يلزنى -أيغفسا - 
فمل الواجب فى الثالث فلا فى الرابع ء ظلم(0) يلزمنى اعتقاد الوجوب 


ى الثالث(1), لآن فعل المأموربه فى الثالث غير متعين وجوهسه اليد 


. ناه في ركيجسوه)ع “قد ” ولم ترد فى المعتشف‎ )١( 
." فى غير رج) "يعل‎ )١( 

رع ) آخرالورقة *عم” من (ب) ٠.‏ 

(ع) لابين المعقوقين ساقط من (ب) ٠.‏ 

(ه) “ظم” ساقط من (رب) . 

(1) فى المعتد ”الثاني ” بدل ” الثالث” . 

(/ا) "وجمه ” ساقط من (ب) . 
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وإننا يلزمنى أن أنظر فى الأمر هل يفيد الوجوب ؟ إذا غلب على ظنى 
أننى إن لم أنظر فى ذلك ء وأعلم ذلك , فافمل عقييه , فاتنى الفمل » 
فيلزمنى حينكذ » فإنى لا امن كون الغمل للوجوب ."17) هذانسص 
كلاه , وفيه تصريح بما ذكرنا من المتع ٠‏ 

وهذا جواب آخرالم عن هذه المعارفضة : 

لا يقال : لا نسلم أن الفعل يفتضى ذلك ,بل أن يعلم7؟) أن الآمر 
وضع للوجوب7) ء لا يعتقد أن فعل ما آمرالله به واجب , ولو فضا 

على .ذهب المعتزلة فى الحسن والفبح لا يلزمٍ ذلك أيضا . فإن الحسن 
والقبح إنما يقنض أن (5) الصالح والمفاسد (1) معتيرة فى الأفعال . 

آنا إذا وردت فى صيغ ةلا يعلم7) ولا يظن آتها وض عت للوجيب » 
نحطها ل8) على الوجوب .. وان لم تعلم كونها آمرا ٠‏ نلابد وأن يعلم 

كونها للوجوب , أو يعلم آن -صلحة ذلك الفمل تقتضى الوجوب , آما 

مجرد الأآمر فغيرل؟) كاف , ( لأنا تقول : لا يدعى الصنف أن مجرد 


الأمركاف ..)1١(‏ بل المدهى ا ذكرئاه على الوجه الذى لخصتباه » 





٠ )١؟8ا/١( راجع المسته‎ )١( 

(؟) آخر الورقة "وي” من رج) . 

(؟) فى زد) "لميعلم”. 

() عبارة رج) “أن الآمر وجوب الآمر" .. 
(ه) “أن * ساقطامن رج). 

(1) فى رجاءدوك) * أوالمفاسد * : 
(/) فى غير رب مك ) “للا يعلم” . 
(م) فى رد) “لحطها” . 

(1) فى (ك) "غير" . 

٠ ماين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )(٠( 
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غاية ما فى الباب أن هذ! البسط والتلخيص ليس بصح به فى ألفاظ 
الكتاب , وذ لك لأنه شرح لكلاء (() وتقريرله » ولا يلزم السنهين 
التصريح بالشيح (1) والبسط والتقرير ه بل ذلك على الشراح , ولايفب!؟) 
) 5 الله المقل فيه , فإذا نظر فيه علمآن 
إخثال (5). . .” تفريع هذا الكلام على ذهب المعتزلة »بل يجب 
أن يغهم من ذلك اد راك العقل وجوب الا شثال من تركيب تين سسك 
المقد تين ٠.‏ 

على أنا تقول : هذا الكلام : وهوالضع المذكور : مندفع بالآصالة ء 
لأآنه (1) ضع لستف المتع » وصقع ستف المتيعلا موجييه 09) له صلا , 
بل الجواب ( عن المنع ) '؛ الدلالة على الدع . وأنا سند الشع , 
فإن أيكن أن () يجمل معارضة يتوجه عليه الضنع إذا جعل معارضة » 
ولا يتوجه منعه اذالم يجعل معارضة . 

لا يقال : هذا وضع من الوضاع الجدلية , ولا يلزم كل ألحد(") إتباع 
ذلك الوضع . 





(() فى رب) “الكلام” . 

(؟) “بالشرح ” ساقط من (ب) . 

رع) عبارة رب) “٠‏ ولا يلزم من ذلك يفهم” . 

(ع) ط بين المعقوقين ساقط من (ب) . 

(ه) تمام الجطة فى المحصول : فإذا نظرعلم أن إشثال آمر الله 
-تعالى -واجب ." راجع المحصول (١/؟‏ / .؟1) . 

(1) فى رك) كلااضع”. 

(/ا) فى وبمك ) خلا موجبة 

(م) ط بين المعقوقين سا قط من (ب) . 

(و) فى رتباءك) "أو" يدل “أن *. 


() فى غير رد) ”واحد *. 


- 6" ةع - 


لأنا- تقول : الأوضاع الجدلية تنقسم إلى قسمين , 

جد القسمين : هوواجب الاتباع باتفاى(١)‏ العلماء والنظار » وهو 

آنه انما (1) يشع أو يمارض لا هو مدعى للستول .وأما ما ليس يمدعى له , 
فلا ينع ولا يعارض , وعذا ظاهرغاية الظهور . فإن ما لي سبدعى 

لا نهاية له »2 مح أنه لم يتصد لتقريره » ولا لإثباته » قلا يشم ولايعارض 
الخارج عن الدعوى . 

والقسم الثانى منه ما اختلف فيه , مثاله : ,اختلاف أثمة النظر فى تفسير 
غصب نصب التعليل . وأن القول بالموجبهل يسمح على جبته 

أولا يسمم , إلا اذا 0 إلى المنع ؛ أو المعارضة ٠‏ 

وعذا! القسم الأأمر فهه مفوض إلى إختيار الستفال أحد الاصطلاحسات 
والمعترض مانم يلزه (؟) أن يتكلم على الاصطلاح الذى يختان الستدل . 
وآما الإصطلاح الذى يتغرد باختياك الممترض دون الستسدل//, 
فلا يلزم الستدل إتباءه فى ذلك . ومنلقى عليك قولا كريما وفصلا () 
ينا ه فى دقائى علم النظر ٠‏ وهو الشهوريعام الخلاف والجدل 

إذا إتتهينا الى آخر هذا 17 أن شاء الله تعالى ‏ فإنا تودعه 


ما تمس إليه الحاجة من هذا العلم ٠‏ 





. * فى رب) "باتباع‎ )١( 

(؟) “انما ” ساقط من (وب) . 

(؟) آخرالورقة *وم” من )١(‏ . 

( »)فى رك) "يلرم * . 

(ه) طا بين المعقوتين ساقط من (ك) ٠‏ 

(2) فى رد) *اوضلا *. 

(7ا) قلت , ,انتهى هذا الكتاب بآخر باب القياس ٠‏ ولم يذ كرما تسسس 
,اليه الحاجة فى علم الجلاف والجدل ‏ كما وعد ليما واقه 
منيته قبل الوفاءيذلك . 


حا اس عو 1 نا 


موده 


والجواب عن السابع : النقض بالكفارات والنذ ور » وقد مر توجيهه . 
ثم نقول : لا نسلم إشتراك الصورتين فى وصف مثبت » فإن قولكم : 
,استدعاء فعل . نقول لا ستلزم له للإايجاب على الغور » والإعتناد فى 
الجواب على النقض . وآما سنح المناسبة ظلخصم أن يقول : إذا ثبت 
أن بين الصورتين قدرا شتركا , وهو الاستدعاء المذكور . 

غنقول :ذلك الشترك علة بالد وران ٠‏ للا يشترط. فى المدار المناسبة » 
وطريق )١(‏ تقرير الاشتراك فى الاستدعاء ا سبق ٠.‏ 

والجواب من الثامن_: الفرى ٠‏ وهو آن النبهى يقتضى التكرار فيقتضى 
الغور بالضرورة . والأمرلا يقنضى التكرار , فلا يقتضى الفور . 

واعلم أن هذ! الجواب ضعيف , لأنه يناقض ما اختان اللصنف , وهوآن 
النهى لا يقتضى التكرار ٠‏ فلابد له من جواب آخر , لتتقرر هذه الصألة» 
ولا تتناقض إختياراته فى صائل الاأمر والنهى . 

فنقول : الجواب الصعيح منحكون النهى يفيد الغور » سند الضسع 
ما عرفت من الخلاف ٠‏ وعلى هذا لا يتناقني مختان فى سالتى الأأمسر 
والنهى : لأن (1) ,اختيان أن النبى لا يقتفى التكرار , فلا يقتضسى 
الفور » تغريعا على ما اختاو . 

وأنا قوله : ثبت 'لآن الأسربالشى * نهى عن تركه . ( ظنا ولا تسلسم 
أن الآمربالشى * نبهى عن تره ](؟) فى الحال ٠‏ أوعن ترك فى الجطة . 


الآول مشوع , والثاتى سلم . والأول هو محل التنزاع بعيئ له . 





. "طرين ” ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) "لآن ” ساقط من رب) . 

(+) آخر الورقة “برب” من الأصل . 

(:) طابين المعقوقين ساقط من (آا ين ) . 
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وهذ! لأنه إن كان الآمر بالشى * يقتضى الفعل يلزم أن ستلزما للنبى 
عن تركه فى الحال . وان 1(7) كان أمرا يه ٠‏ بنعتى أن يدخل التصدر 
فى الوجود ء فلا نسلم أنه يستلزم النبى عن ترك فى الحال ءبل يستلزم 
النهى عن تر فى الجطة . 

فهذه صاد رةعلى الطالب . 

والجواب عن الثائى (5) من النقض بقوله ؛ إفعل فى أى وقت شكت . 
عن التاسم : لا نسلم أنه لو فعله عقيب7؟) الأمر يخرج عن العهدة 
وهذا لآن من الواقنية من ترقف فى النقدم والمؤغر . 

سلملا ذلك , لكن هذا الوجه مع غين منقوض بقوله : “إفمل فى أى 
وقت شكت *” . قال صاحب التلخيص : ”الذى [5) يدل على أنالصيغة 
تقتضى الغور وجو :- 

لطب! : أن السيد لوأير ) عبده يفعل عاريا عن جميح النرافسن 

ثم عضى زمن المكان ا حسن من السيد أن يعاقبه على ذ لك . 
ومعلل بآنه لم يتئل ما أو به ٠‏ ولولم يكن '/)الآمر مختضيا للغور , 
بل لطلب7١)‏ الغعل الآمور فقط ء» أوكان مشتركا بين الفور والتراخى 


لما حسن ٠‏ ولكان للعبد أن يعتذ ربآن يقول : أمرتنى بالاتيان فقط 





(() فى رج) "نان" . 

(؟) فى غير زب) ” عن الثامن ” ٠»‏ وهوخطا . 

(ع) فى غير رد) ” عقب 

(ع) فى رج) “المعتى * 

ره) فى (أ) أمو , وهى آخر الورقة “ور” من (ب) ء 
(1) آخر الورقة *عع(” من (كغ)اء٠‏ 

زب) “لطلب” ساقط من يدع . 


لاه 


وما أخللتبه مطلقا , وأنا عازم على الإتيان به . واللازم باطل, 
فالطزوم كذلك . 

وثانيبا_: أنه لو خرجت الصيغة عن الغورية » فازما أن يجوز التأخيسر 
أبدا , أوإلى زمان معين ٠‏ لا سبيل ,الى الأول : لأن ذلك يقدح فى 
الوجوب ٠‏ ولا سبيل إلى الثانى : لأن اللفظلا إشعالط() له يوقت . 
فإن(؟أقلت ؛ يجوز التأخير إلى وقت يغلب على الظن أته لولم يفعله 
لفاته 

قلت : ينزم من ذلك أن من مات فجآة , أو قتل مغافصة7(') ء لايتحقق 
اليعيب فى ينه + ولاك 3 يفاد كلم ين ولاكة السيناة الا 
بالمطابقة أوبالتضمن فظاهر ء وأا بالإالتزام فلافتقان ,الى الطزوم الذهنى , 
وانتفاتك ههنا » ولآن أوامر الشرع لا تنضهط بخيالات المكلفين وظنونهم. 
ثم أورد على نفسه » يأن الام لملا يجوز التآخير إلى بدل , وهو 
العزم ؟ . 

قلت : يلزم آن يكون الواجب إما العزم » أوالفعل . فلا يكون ذلك 
واجيا معينا »بل مخيرا : لأأن الخروج عن العسهدة ,اا بالاتيسان 
بالعزم (1) على الفور , أو بالفعل على الغور(!) » والتخيير لاتقتضيه الصيغة . 





. فى (ب) *لايشعر”‎ )١( 

. “فان * ساقط من (ب)‎ )١( 

رع ) غافص الرجل : أى أخذه على غرة , ففى اللسان : غافص الرجل 
مفافصة وففاصا : آخذه على غرة فركبه بساءة .” ( انظر لسان 

. العرب (با/.+)عادة “”غفص” , والقاموسالمحيط (56/+؟9). 

(») آخر الورقة "*.ب” من (رج) . 

زه) ناه فى زآاءب ,ك) “*لمقال *. 

(1) فى (رب) أوبالعزم 

(7) ناه بعدها فى النسخ : ” أوبالاتيان بالفعل على الفور »أو بالعزم 
على الغور ” لعلها وقعت سهوا من النساخ ٠‏ لأن السياى لايقتضيها : 
ولم ترد فى التلخيص ٠‏ 


2 
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ولأنه لوصح التأخير على ما قلتم ٠‏ يسقط البدل . فقد ساعدتم على 
إقتضا' الصيغة الغورية . لأنه لولم يآت بالعزم , ولا بالفعل على 
القور ( يضى . عندكم » فصار النزاع فى أن الامو شى * معين 
أو مخير » فلا يكون النزاع(1) فى الفورية . 

وثالثها : إتفقوا على أن الشرع لوفال : ”اف! جاءغد صم ” , صار 
العيد لأمورا بالصوم عند مجى * الغد , ولا يجوز() التأأغياسرء 
ولو لم تكن الصيغة مفتضية للفور لما (؟) كان الأمر كذلك , لأن المعلى 
ههنا ‏ على الشرط إثنا هو الآمر ء وصيرورة المخاطب مأعورا , وذ لك 
لايقتضى سوى (0)تحقيى الأ"مر عند مجى ء الغد(1) » فان قال في هسذ! 
التعليق ما تعين الوقت , فان ذكر الغد تعين 7) الوفت : أى وقنت 
الإتيان بالمأموريه » فصار كنا إذالة) قال , “صم إذ!ا جاءغد ” . 

قلنا : ذلك الوقت تعيين لوقت نزول الآمر ء لا لوقت فمل[1) المأموربه 
فالتعليى يدل على أن تعيين نزول الأمربالمطايقة , وعلى الا تثال 
بواسطة إقتضاء الأمر النور . فمن ذهب إلى أن الصيغة لا تغتضى الغور» 
لا يلزه ذلك . وهذا بخلاف قوله : “صمإذاجاء فق ده 


. فى التلخيض ” يعصى ” وهوالصميح‎ )١( 
“النزاع” ساقط من ز1أا, د).‎ )( 
. * فى ربع “للاملزم‎ )5( 

() فى (1) ”طلا كان " بزيادة ”واو” . 
(ه) ” سوى ”ساقط من (ب)../ 

(+) فى (ب) ”العبد ” وهوتحريف . 
() فى ر1آه د)” تعيين” . 

(م) فى (ب) "لو” . 

(و) فى (رب) “نزول ". 


- مامه 


لأنه لط () قالى : ” صم" صار أمرا , ثم بعد ذلك عين وقت الأشثال 
بتعيين ”غد ” . وفيما نحن فيه ما صار أمرا قبل ”غد ” + بل علق 

الأكسر به *93) 1 

هذا ما ذكن صاحب التلخيص لنصرة القائلين باقتضاء الصيغة الفورء 
وجميم ما تسك به مندافع : 

آنا الأول : فجوابه الضح والمعارضة بالشل . وما هو جواب عن 
المعارضة بالمثل , فهو(؟) جوابتا عن أصل هذا الوجه . 

وأا الوج الثاني_: فهو الذى ذكو الصنف فى التن , وأجاب عنه . 
وآناما تكو فى غناك كين لعزي يدل + غلا يكنا سان دو لأف 

لا نختار كون العزم بدلا 6 
وآما الوجه الثالث_: فجوابه أن وقت الا شثال قد تعين في الصيغفة 
المذ كورة . 

أآما قوله : فلوقت نزول الأأمر هلا لوقت فمل اللأموربه » فمن ذهب 
الى أن الصيغة لا تقتضى الفور » فلا يلزم اق غامد يذلك 
لكه لا قاعل(1) بأنه ر اذا قال 17 , اذا جاء فد صم , أنه لا يلزسه 
الصومغد! ‏ الا تفريعا على أن الصيفة تقتضى الفور . بل صوم الغد 
لازم له عسواء فرعنا على اقتضاء الصيغة الفور آول0) التراخى . 





(0) فى رآءج يك )*لو”. 

(؟) راجع التلخيص (20/10) لب لاع -1) . 
(؟) فى (ب) "وهو . 

() ا بين المعقوتين ساقط من (ك) . 

(ه) آخر الورقة “عي” من (1) . 

(1) فى رد) “لاقابل ” وهوتصحيف . 

(7) ط بين المعقوفقين ساقط من (ب) ٠.‏ 

ره) ”أو” ساقط من رآرد) . 


+ 863 


والذى يوضح فساد ماذكه ‏ أنه لا فرق عند أكمة المربية بين قول 
القائل (1) . “صماذ! جاءغد ” ( هين قوله : اذا جاءغد )(؟)صم ”*- 
فى أن مدلولهما واحد ٠‏ هين تقديم صيغة الآمر أوتآخيرها . 

وأعلم أن صاحب التنقيح قال : “مانا مل الفور باللاحتياط ضعيف » 
وكذ لك اعترض عن التسك بالأحوط فى باب : أن الآمر ويا 
قال م الاحتياط ليس من آمارات الوضد ٠‏ ولا من مقتضيات الوجوب» 
بل هومن باب الأصلح ٠‏ 

ثم قوله : ”افمل الآن ” يعد تأكيدا . ” وفى أى وقت مقع سدنيع © 
وماذكو فاسد »الأنا لا نستدل بالاحتياط على الوضع , وائما يستدل به 
على حمل اللفظ عليه » وماذكو أنه ”“افمل الآن ” أولا فى أى وقست 
شكت ” , الأول تخفيف والثانى سامحة م منوع . وذلك غير همل 
النزاع , فان الذين ذهبوا الى أنه (1) لا يقتضى الفور » بل يقتضى 
القدر الشترك بين الفور والتراخى ٠‏ فانهم يقولون : "افعل الآن ” 
تعيين لوقت الأشثال . 

وما يقابله »:وهوفوله : “افمل فى ألى وقت شثت ” تخيير المكلف فى 
وتات الأشثال . 





(1) فى (آ) “القواطل * .* 

(؟) لا بين المعقوفقين ساقط من (ج) .76 
(؟) فى زت) “قد تسك " . 

(ع) فى (د) "الوجوب ". 

زه) انظر التنقيح (1/) )9١)8- 1١)‏ ء. 
(0) فى رد) "أن *. 


دنا ع 


ومن هذا القبيل قول بعضهم : لا يلزم من كون الشى * راجحا أن ينتبى 
الى حد الوجوب , بل يكفى ذلك ٠‏ لأن الرجحان ان كان فى تظر 
المجتبد فيتحتم عليه القول بالراجح فى نظن » ويحرء(1) عليه القسول 
بالمرجوح فى نظره أو اعتقاده (1) ه وان كان فى أفمال الكلفين , ذلك 
هوالندب لا غير . أوكان ذلك فى طرف الوجود أو أتكر تيبة 


ان كان فى طرف العدم ء والله أعلم . 


. فى (رج) ”"وحرم”‎ )١( 
.2 * (؟) ا ى ركءه) * واعتقاده‎ 


1ه 


قال الصنف , السألة السابعة 417 


فى أن الأآمر(؟) المعلق أو النهر المعلق على شمى * بكلمة ”ان ” 
عدم عند عدم ذلك الشرط . والخلاف فيه مع القاضى أببى بكر 
وأكثر المعتزلة . لنا وجبان ...الى قوله : فان قيل 7 

أعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أنه شرع الصنف فى ذكر ساقتل 
المغهوم ولنقدم عليه مقدامة كاشفة فى مقن أ اافتيق » وأقسامه, 
ميان مذ اهب الناس فيه , ثم نشرع فى شرح المّن . 
فتقسول : قال آمام الحرمين : ” ط ليس بمضطون به » لكن(6) المنط وى 
به مشعربه » فهوالذى سماه الأصوليون المفهوم .*(1) 
قال الغزالى : ” الضرب الخامس : المقهوم , ومعناه : الاستدلال 
بتخصيص الشى * بالذكر » يدل على نفى الحكم مما عداه ٠‏ ويسكى مقهوطا : 
لآنه مفهوم مجرد ء لا يستند الى ضنطوة , والا فنا دل عليه المنطوق 
أيضا مفهوم ٠‏ وببا تسدى هذ! دليل الخطاب , ولا ألتفات الى 
الأساى . وحقيقته : أن تمليق7) الحكم بأحد صنى الشلى*ء, 
هل يدل على تقى الحكم عنا يخالة فى الصفة +030 





. آخر الورقة ”و” من الأصل‎ )١( 
. (؟) “الأس “ساقط من (ب)‎ 
. (ع) اتظرالمحصول (١/؟6/ه٠٠ وطيمعدها)‎ 
٠ آخرالورقة ”.و” من (ب)‎ )>( 
, ” (ه) فى (ج) ”ولكن‎ 
انظر البرهان (١/م؟)) ه.‎ )1( 
(ا) فى (رب) “تملقى*.‎ 
2 )1١11(/5؟( (م) الظرالستصقي‎ 


-4)هة- 


وماذ كن الامام يتناول مفهوم الموافقة والمخالفة . 

وماذكو الغزالى لا يتناول الا مفهوم المخالفة , وفيه نظر آخرء وهو : 

أنه ليس السفهوم هو الاستدلال المذكور ء والاستدلال غير المغهوم . 

قال الشيخ ابو اسحاق فى شرح اللمع” مفهوم الخطاب : كل ما قهسم 

من الخدااب مما لم يتناوله التطق ([) وفهم من معناه * 

يقال كني لقي 1 #اليير ا فين الت برع اي 

وقال ابن الحاجب : " المقهوم مادل داز اللفظ فى غير محل النطق, 

والمنطاوق ط دل عليه اللفظ فى محل اللنطق . *(5) 

وقيل المفهوم دلالة المنطون على حكم السكون العرزنا "يفو اق 7 

لآن المفهوم ما هو الدلالة +بل المدلول على ما ظهر من كسلام 

الآعسة . 

هذ! هو الكلام فى حقيقة المفهوم ب وآما بيان آقسامها ‏ أعنى. أقسام 

مفهوم المخالفة ‏ وقد رتبها الغزالى على ثبانى مراتب : 

الأولى : وهى أبعدها م وقد آقر بيطلانها كل محصلى من القائلسين 

بالمفهوم + فهو مفهوم اللقب7!) 

)١(‏ فى (ب) “النظر” ,م 

(؟) فى (ب) “قال :ابن الحاجب 5 وموخطا. 

(ع) انظر الاحكام للادى (ع/.١؟)‏ . 

(ع) ناك فى (ب) * فهممن ” وهذ!ا آخر الورقة “باب” من (ج) . 

(ه) انظر مختصر المنتبى مح شبح العضد عليه (5/١لا١) ٠‏ 

(1) فى غير رك) ” الزاط * م 

(7) وهو : تعليق الحكم بالاسم العلم » نحو ء ” قام زيد ” , أواسم 
النوع , نحو : فى الغنم زكاة ” وسيآتى الكلام فى ذلك . ( راجح 
الاحكام للآمدى رو ردم؟) عولابباج ر1:/5م)ء وارشاد 
الفحول رص ؟هلم١)‏ . 
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المرتية الثانية ه الاسم الشتق الدال على جنس كقوله ‏ عليه السلام- 
*لا تبهعوا الطعام بالطعام *(!) قال الغزالى : وهذ! يظبسر 


(0 


الرتبة الثالئة : تخصيص الأآرصافبالذكر : وهى الشى * يطرأههزول 
كقرله عليه الصلاة والسلام : ” الثيب آحق بنفسها( . ” والسائسة 


تجب فيها الزكاة . 
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000 


لفق 
)2 


لم آجد رواية للحديث بهذا اللفظ . 

ورواء بمعناه : البخارى فى البيوع ؛ باب ما يذكر فى بيع الطعام 
والحكره (+/؟؟ ) ماب بيع التمربالتسر » صاب بيع الشعير بالشعيرء 
وسملم قنى البيوع , باب الربا ( ١6/11‏ )» ومالك فى الموطأ باب 
بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما (؟/6:١‏ -السيوطى )ء 
والنسائى باب ببح التمربالتمر (/ا/ الا م 641لا ). 
وابو داود فى العرف ( 67/8 برقم مع ++ ) ء وابن ماجدة فى 
التجارات برقم (5ه؟5؟» 6ه؟؟+) ؛ والطحاوى )١97/0(‏ » 
والدار قطنى رص 51 ) ٠‏ والبيبققى (ه2/8++ه4م؟)ء وانظر 
اروا* الغليل ره/١٠1١)‏ . 
فى (ب) “”وهذا نظر اظهان باللقب .” وهوخطا . 
هف ! حديث صحيح » أخرجه سلم فى النكاح باب استثئذ ان الثيب 
فى التكاح (/ه ٠.‏ بشرح النووى ) », وأبو داون فى التكاح يرقم 
46 (9؟/لالاه) والترذى برقم ٠86/5(111؟)‏ #وابسن 
ماجه يرقم ؟لالم١‏ (1/؟10) , وأحمد برقم 5ه (1507/11- 
ترتيب السند ). 2 
ورواء يهذ! المعنى البخارى ونيو . ( انظر كشف الخفا (رقم ع ١١‏ 
(١/7؟؟)‏ . 


هذا الحديث فقرة من كتاب ابى بكر رضى الله عنه ‏ الى عماله على 
الصدقة فى رواية آنس , وقد أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة؟ / )+( 


وابوداود (6/+١؟)‏ 0 والنسائق زه//ا١)‏ #والدارى (١21/1؟)‏ 
جميعهم فى كتاب الزكاة ٠‏ وانظر تخريج ألحاديث الشهاج (ص6 1 ؟ ) ٠‏ 





-111 سه 


الرتبية الرابعة : أن يذكر الاسم العام , ثميذكر الصفة الخاصة(١)‏ 
فى معرض الاستد راك والبيان . كما لوقال ه “فى الغنم السائمة رك 0١‏ 
الرتية الخاصة : الشرط ٠‏ وذلك أن يقول : اذ! جاءكم كريم قسوم 


فاكرمت “وان كن أولات حمل فأنفقوا عليين . ٠. -)٠.‏ 
الرتبة السادسة : قوله عليه السلام. “انما الها فى التسيكة 296 


(0 
( 


وائما الما من الناء “07 تحصر فى مدلول “انما 58 قيل : هو مسن 
)000( 





)١( 
(؟)‎ 
)؟)‎ 


):) 


فى (15) ”الخالصة" . 
فى رب) "الركاة* . 
سورة الطلانى آية “+” , وهذا هو الشرط اللغوى ءلا الشسرط 
الذى هو قسيم السبب والمائع » وسيآتى الكلام فيه فصلا . 
هذا حديث صحيح : أخرجه سلم بهذا اللفظ فى باب اليا 
٠0/0٠ (‏ بشو النوى ) . 

اما البخارى فقد آخرجه بلفظ ”لا را الا فى النسيكقة*. 
أنظر صحيح البخاى كتاب البيوع » باب بيع الديناربالديثار 
نسا* رعو/ردم)اء 
أأخرجه سبلم كتاب الحيض عن أببقى سعيد الخد رق - رضى الله 
عنه - مرفها ء باب : الماء من الما* » وأحد بأ سانيد متعددة 
١٠١/5(‏ ترتيب الصند ) . 1 
وأبو داود فى كتاب الطهارة برقم ه6١؟‏ 27/1 () + وابن ماجة 
برقم /ا0٠٠1 ١» )١99/1(‏ والترمذى فى الطهارة »ياب ما جاء : 
أن الما' من الما' برقم ١١٠‏ (7/1) وقال حديث حسن صحيح . 
والنسائى فى الطهارة باب : الذى يحتلم ولا يرى الا* .)911/١(‏ 
وراجح تلخيص الحبير (١/ه١)‏ ء وتصب الراية ٠ )20/١(‏ 


قال بذلك القاضى ابوبكر ه والغزالى ٠‏ والهراس ٠‏ وجماعة منالفقها*. 
( انظر الستصنق (/3.) والاحكام للامدى (؟/؟؟؟) بواشاد 


التعول رصض؟غم١)‏ . 
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وقيل : ههبو(!) من باب المشطوق(), نقله ابن الحاجب .(؟) 

الحصر فى نحو قولك : العالم زيد » وصديقق عمرو . منطوق!؟) وقيسل 
مفهوم ٠‏ 

وقيل ليس منهما . 

الرتبة السابعة : مد الحكم الى غاية . بالى وحى . وقال به من لا يقول 
بمفبوم الشرط , كالقاضى ود العا !"! 

وقال بمنعه بعض الفقها' كقوه ولا تقهوهن حتى يطهرن | . 





(() *هو” ساقط من رب) . 

(؟) قال بذلك أصحاب ابى حنيفة , والآدى . ( انظر تيسير الدعرير 
(1/؟١٠)‏ » والاحكام للادى ؟/؟م:) . 

(م) انظر مختصر التق موشح العضد عليه (125/5) ٠‏ 

(؛) قال بذلك : الامدى ٠‏ والقاضى ابوبكر الباقلانى , معض الشكلسين . 
وسن قال بآن دلالته دلالة مفبوم : امام الحرسن , والغزالى ء 
والهراس ء وجماعة من الفقباء . ( انظر الستصفى (4)607/6» 
والأحكام للامدى ( 00/6 ) ٠‏ تتيسير التحرير *)1١ 15/١‏ 
ومختصر المنتهق مه شرج العضد عليه (188/0) «وارشاد 
الفحول (5م١5-1م()‏ ء والبرهان (١/١8؟) ٠.‏ 

(ه) فى (5أ وجاءد) كالقاغى عبد الجبار , وهو خط" , والصحيح 
ما آثبتناه فى ( ب وك) , وقال بذلك» -آيضا -أبو الحسسين 
البصرى ٠‏ وقد خالف الجمهور فى ذلك بعض أصحاب ابى حنيفة , 
وجماعة من النقها* والتكلمن ؛ ( انظر الاحكام للامدى (؟1/5؟؟) 
والممتطد )١51/1١(‏ » (تيسير التحرير )٠١١/1(‏ ؛ وارشاد 
الفمول رضص6م١)‏ ء. 

(1) سورة البقرة آية ”7 . 
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التبك الثاضة : لا عالم فى البلد الا زيد 
لبذ 5 غ : 
( وسهم من ) زاد فى أقسام المقهوم ٠‏ مغهوم الزمان , كفوله تعالى : 


51 03 


ومفهوم المكان , كقوله تعالى : - ( ولا تباشروهن(”)وآنتم عاكفسون 
فى الصساجد 5 


( 


ومقبوم العلة : كقوله ‏ صلى الله عليه صسلم - : أيتقص الرطسب 


افيف ليس لها 


. “الرتبة * ساقط من (ب)‎ )١( 

(؟) قال الغزالى فى الستصفى (1/8.؟) : ”قد أتكره غلاة منكرى 
المفهوم » وقالوا هذا نطق بالستثتى عنه » وسكوت عنالستثنى , 
فنا خرج بقوله “ الا ” فمعناه أنه لم يدخل فى الكلام , نصارالكلام 
مقصورا على الباقى ٠‏ وعذ! ظاهر اليطلان : لأن هذ! صصسريح 
فى النفى والائهات , فمن قال : لا اله الا الله + لم يقتصر على 
النفى ء بل آثبت لله -تحالى ‏ الألوهية ء ونغاها عن فيو .7 .ه. 

(ع) طط بين المعقوتين زبادة من ب ىك ) . 

(») سورة البقرة آية 097و١”‏ , وهذا المفهوم حجة عند الشافنعى . 
راجح ارشاد التحول ص ١6‏ . 

(ه) فى (د) ” للا تقيوهن ” وهوخطا . 

(1) سورة البقرة آية *بالمل” . 

(7) سقل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن بيخ الرطب بالتمر , فقال : 
صلى الله عليه سلم - ” أينقص الرطب اذا ببس” ؟ قيل : “نعم” 
قال , “ قلا ان * . 

وهو حديث صحيح رواه الامام مالك باب ما يكن فى بيسح 

التمر (7/5 ١54-1١‏ السيوطى ) ء وأيو داود برقم 4و مم 
(+/4؛ه1) » والترطذى ء باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة 


والمزاينة برقم ١561٠‏ (044/5) وقال و هذا حديث حسنصحيح ٠‏ دج 
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وضهم من أعتبر من اقساه مقهوم العدد , كقوله : أعطه مائة دينار 
ومغهوم المائح كقولهم : النجاسة مانعة من الصلاة . فانه يدل على 
أن الطهارة شرط لصحة الصلاة(0) 
ف 

اعلم أن امام الحربين ( قد #'أنقل فى كتاب البرهان أن لفظة 
الى “انما ” للنقى ء فلا يكون مدلول ”انما ” فى آقسام المفهوم» 
ضرورة أن الى والاثبات يدل على كل واحد متهما لفظ منطوق يه ٠‏ 
الثاني أنه عند يعضهم : "صديقق زيد ” فى باب المفهوم(0) فى 
دلالته على الحصر . 
وقال ابن الحاجب : * الحصر فى باب المفهوم فى قسول القائل : العالم 
"رن 
والامام يقول : انما لزم لأن العالم مقترن بالألف واللام ٠‏ فكأنه 
كل عالم زيد ٠‏ 


5 ولنسائى باب اشترا* التمربالرطب (5116514/10) #وابن 
ماجة باب بيع الرطب بالتمر برقم 6 711/5(51+7) ٠‏ والحاكم 
فى الستد رك (5/؟) ء وانظر التلخيص الحبير (؟/1) : 
والمعتهر فى تخريج المنهاج والمختصر رقم ١ه(‏ ص 6١؟)‏ . 

(() راجعهذه الأنواع فى تقاقس الأصول (0/مم لب ) . 

(؟) فى غير رك) “تنبيهان * . 

رعج) الزيادة من (ب) . 

() فى زرب) “لاو” بدل” تى ". 

(ه) فى رج) “باب شطوق يه ” ٠‏ 

(1) راجح مختصر المنتهى مدشيح العضد عليه (؟/9م١)‏ . 
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وأعلم اقل : أنه مفهوم ٠‏ وامام الحرمين ينكر ذ لك ويقول : " قوله 
صلى ألله علي وسلم - : تحريمها التنكير وتحليلها اللي "ليش بن 
باب النفهوم المظقى من باب تخصيص الشى* بالذكر , بل هسسذا 
يقرر بالنقل . وهذا مما لا يبعد ادعاء اجماع أهل اللسان فيه. 
ومن أبدى فى ذ لك أمرا (1) فهو مباهت 09١.‏ 

وأما بيان مذ اهب الناس فانا نذ كرها (ث فى كل مسألة من سسائلالكتاب 
مفصلة , والذى تقد مه : أن الشافعى ‏ رضى الله عنه _قائل بكون 
الشبى عبةا مطلنا الا عقي لاسا" 
وأما الغزالى والقاضى فانهما لا يقولون بكون المفهوم حجة() أمنى 
به مفهوم المخالفة : قال الامام : "أما نكرو صيخ العمموم , 





() هذا الحديث أخرجه ابو داود ؛ وابن ماجه , وأحمد ,2 وابن 
أبى شيبة , والبزار : عن على بن ابى طالب _-رضى الله فنه - 
مرفوعا .. 

وأخرجه الحاكم » وابن ماجة : عن ابى سعيد الخدرى 

مرفوما . انظر : " بذل المجهود /١(‏ مه ٠» )١‏ بعارضة الأحوذى 
(١1/ه١)‏ 2 ومستد الامام أحد :)١+89/١(‏ والمستدرك 
(1/؟5١)‏ وقال : هذا حديث صحيبح الاسناد على شرط صلم . 
وسئن ابن ماجة )١١١/1١(‏ , والدراية فى تخريج أجحاديتث 
الهداية (1/1؟١) ١»‏ وشرح السنة للبغوى .)1١7/(‏ 

0 فى (أ) “مياء* 

6 راجم البرهان (١/وا!) )28٠١6‏ . 

0) آخر الورقة "وم" من (أ) . 

(ه) راجع الاحكام للامدى (ع/١ع؟)‏ 2 والبرهان )))>8/١(‏ 2 
والستصفى (؟5/)١١)‏ . 

() انظر الستصفى (90/؟99١1)‏ . 





زمه ب 


فلا شك أنهم ينكرون المنهوم ٠‏ شيخنا أو الحسن الأشعرى مقدم 
الواقفية , فقد نقل النقلةعنه رد الصيغة والمفهوم / وى كلات ما يدل 
على القول بالمفهوم . فاته تعلق فى سألة السرفية يقوله تعالى : 

هر( كلا انيم عن يهم يومئذ لمحجهون ا" 

وقال : لطا ذكر الحجاب فى اذلال الأشقياء - أشعر ذلك بنقيضه 

فى السعدا* + وقد تحققت على طول بحثى عن كلام ابى الحسن أنسه 
ليس من منكرى الصيخ ,على ما أمتقده معظم النتلةعنه . 

واليه مال فى معارضاته مح أصحاب اليد يانكار الصيخ , فال مذهبه (5) 
الى انكار التعلق بالظواهر فيما يقبغى القطح فيه , قلا يق الضسمع 
من العمل بالظواهر فى نظان الظنون ٠‏ وقد أباح القاضى بانكارالمفهوم. 
وكذا أبوحنيفة ."9) 0 


تنبيه . : اعلم أن شرط مفهوم المخالفة د عند القاطين ب( أن لايظهر 


أن السكوت عنه أولى(©) بذلك الحكم من المنطوق ولا ساو ء ولا خرج 
ساعل00 أوحدوثك حاداثة . أوتمذر جهالة لوجوب 000 





. سورة المطففين آية *.و”*‎ )١( 

(؟) فى رك) قال معن مذهبه . 

رمع راجع اليرهان ززرءه»؟ ١٠امع)‏ . 
(ع) (به ) ساقط من رج) . 

ره) "أولى ”ساقط من رك) . 

() بعض الأية ”و ؟؟” من سورة البقرة . 
ربا) أى : للا جوابا لسؤال سائل . 
زم) آخر الورقة *1و” من (ب) - 
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١ 
سنا يقتضى أ تخصيصه بالذكمً‎ 


هذه هى المقد مذأك التى رآينا تقديمها على شارح سائل المفغيم, . 
ظنشيع الآن فى شرح السألة التى نحن يصددها0), نفنقيول : 


(١ 





)١(‏ آخر الورقة”مع0” من رك) ء 
(؟) قلت ؛ ومن شووط العطل بعفهوم المخالفة -أيضا ‏ أن تنعصر 
فائدة القيد فى اثبات خلاف حكم المنطوق للسكوت . بأآن 
لا تكون له فائدة آخى سواه . فاذا كان له فائدة أخرىكالتنفيرء 
أوالاتنان , أوغير ذلك, فان مغهوم التيد لا يتحقى حينئذ . 
وثاله : نحو قوله تعالى : -( لتأكلوا منه لجنا طريا)ت 
فلا يدل على ضع من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر كفيرة . 
ونها : أن لا يوجد دليل خاص يدل على حكم المسكوت عنه , 
ومثال ذلك : قوله تعالى : -( يا أيها الذين 5منوا كتب عليكم 
القصاص قن القتلى الحربالحر والعبد بالعبد والائش بالائشىي 
..٠‏ الآية )بت عنسفهوم قوله تمالى “الانش بالانشي “ ألا يقتل 
الذكربالانثى » فلا يكون قصاص بينهما ,١‏ ولكن السكوت عنه - 
وهو القصاص بين الذكر والانقى ‏ دل على حكه دليل خاص , 
وهو قوله تعالى : د( وكتبنا عليهم فيبها أن النفس بالنفس )-. 
راجع شروط. تحقق مفهوم المخالفة فى : مختصر المنتهى 
مع شبح المعضد ( ٠ ) ١7/6‏ شرح الكوكب الشير (" /1/) 
ومابمدها ) , وتيسير التحرير (0)14/1 ويتتاح الوصيول 
للشسريف التلصاتى رض )1١‏ , وارشاب الفحول رس 4لا( )ه 
ونشر البنود ٠» )114 » 5148/١(‏ وذكرة شيخنا الد كتورعسمر 
عبد العزيز زر ص و(ونابعدها) . 
(؟) آخر الورقة ”.م ” من الاصل . 
(؛) فى رإباء ج) ”بصدب شرهها الآن * ٠.‏ 


لويش الا 
16 مه 


الأمر أو الخبر المعل ى على الشى )١(*‏ بحف يقتضى ( التعليق, كان » 
واذ! » وسهسا وغير ذلك ء يقتضى ) (1) ثبوت ذلك الجزاءعند تحقق 
الشى * المدلول على اشتراطه يحرف من حروف الشرط اجباعا . وفل 
يقتضى العدم الشروط عند عدم ذلك الشرط ؟ فيه الخلافييسن 
العلماء . 

شال () الأول : قوله , اكره ان كان طالما , 

ومثال الخبر : أن دخلت الدار فانت طالق . 

فنفول : هاهنا أمور أيعة :ب 

ألمدها : ثهوت الجزا'عند ثهوت الشرط . 

وثانيهبا : عدم الجزاءعند عدم الشرط . 

وثالثبا : دلالة التعليق7؟) على ثبوت الجزاء عند تحقى الشرط , 
ورابعها : دلالة التعليق على عدم ثبوت الجزاء عند عدم الشرط . 
واذا عرفت ذلك فنقول ع الدلالة الأولئى شفق عليها . 

والرابع هو المختلف فيه , بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء ثابست 
عند عدم الشرط . لكن عند القائلين بالمفهوم نبوته لدلالة التعليقهليه . 
عند نفاة(0) المفهوم ثبوته بمقتضى البراءة الأصلية , فالحكم متفق عليه . 
والاختلاف فى علته . 

قال صاحب الاحكام : ” اختلفوا فى الحكم المعلق على الشى * بكلمسة 
“ان “ أن 17) الحكم على العدم ل عند عدم الشرط آم لا ؟ 

(1) عبارة (ب) “ الأآمر المعلق أوالخبر على الشى ** . 

(؟) عا بين المعقوفقين ساقط من (ج) . 

(؟) فى رب) "بيان ” . 

()) زات فى و25 د) “على تهوت التعليق ” وهى خارجة عن السياق . 
(ه) "نفاة" ساقط من رب) . 

(1) فى الاحكام “هل ” بدل ”ان * ٠.‏ 

(ا) آخر الورقة *يرين” من رج) . 
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ذهب ابن سريج )١(‏ من أصحاب الشافمى (1) والكرخو(؟! وأبو الحسين 

البصرى : الى أن الحكم على المعدم عند عدم ذلك الشرط . 

وذهب القاضى ابوبكر والقاغى عبد الجبار وأيوعهد الله اليصيق : 
الى أن الحكم لا يكون على العدم عند عدم الشرط . 1100 
واعلم آن فى هذه العبارة نظرلا يخنق على الشأمل بعد فهم(ماسبق . 
واختيار الامام الفول بهذا المفهوم 9 ش 





: وردت فى كل النسخ ”ابن شريج ” والصحيح ” ابن سريج” وهو‎ )١( 
. أحمد بن عمربن سريج البغدادى , القاضى », ابوالعباس‎ 
الفقيه الأصولى , الشكلم » شيخ الشافعية فى عصو . توفى سنسة‎ 
: رديعه).‎ 

( انظر ترجته فى ع طيقات الشافعية لابن السبكى رم«/١؟9)*‏ 
ووفيات الاعيان ( 45/1١‏ ) ه شذ رات الذهب (27/5؟) »والفتح 
المين فى طبقات الأصوليين (118/1) ٠‏ 1 

(؟) فى الاحكام : “ ابن سريج والهراس من أصحاب الشافعى * 

(م) هو :عبد الله بن الحسين ٠‏ وكنيته : ابو الحسين ٠‏ والكرخسى 
نسبة الى كرخ جانب من جانبى بغدأد . فقيه حنفى , عداو مسن 
المجتهدين فى السائل . ش 
من مصنفاته : المختصر فى الف ,شرج الجام الكبير والصغير » 
وله سالة فى أصول الغة . ولد سنة (.++ه) ء وف سنة. ع جها. 
( انظر ترجته فى : الفوائد البهية ر صم١٠١) ٠‏ شذراتالذهب 
(؟/مدع) ه والفتح المين ٠. )١23/1(‏ 

(؛) انظر الاعكام للاسى (0/5؟5) م7 

(ه) فى رب يك) ” فيه *. 

انظر البرمان 9/5 )) . 


اهو م 


والفزالى بعنواة وكذلك مذهب الشاغعى فيها واضح : فاته قاعل 
بهذا المفهوم + وذهب أبى حنيفة انكار المفهوم فى هذه السألة ايا !؟) 
وكذا مالك ء وقاله التنساة؟). واختار ابو الخطاب فى تمهيد» الذهب 
المنسيب اختياه الى الشافعى رحه يد 

قال صاحب المعتمد: : اعلم أن حكم الأمر وفين اذ! علق بشرط.ء يدل 
على أن ن الحكم لا يثبت فيما عداه على كل حال . ولا يمنح الشرط مسن 
قيام الدلالة على شرط آخر يقوم مقاه . ومتى فقدنا دلالةتدل على 
شرط ثان » قضينا بأن لاش رط الا الأول ٠.‏ فعلم أنه اذا انتفى الشرطء 
انتغى الحكم :على كل حال:. وان دل د ليل على شرط آخر ء علمنا انتغاء 
الحكم اذا انتفى الشرطان ٠‏ وان علمنا ثهوت الحكم من انتفاء الشرط 
على كل حال ٠‏ علمنا أن ولك اب و ل و , 
وقال قاضى القضاة :.:ان تعليق الحكم بالشرط لايدل على أن ما عداه 
بخلاة ٠‏ وأنه يجوز أن يقوم شرظ آخر مقام ذلك الشسسيرط . 


() انظر الستصقى (؟/٠١؟) ٠‏ 
(؟) راجح تيسير التحرير )٠١٠٠١/١(‏ » وفواتح الرحموت (١/١1؟؛:)‏ 
والتلمح على التوضيج ٠ )151/1١(‏ 
زع) راجن شن المعالم (/١؟  )1-‏ والتلسائى وهو :عبد الله 
أبن محمد بن على الفهرى ٠‏ النصرى ؛ الشافعى ( شرف الدين» 
آبو محمد ) ممعرفباين التلساتى . نقيه أصولى ٠٠١‏ 0 000 
من تصائية : شرح التنبيه ل ع 
المعالم فى أصول الفقه لفخر الدين الرازي » والمجموع فى 
عرو د + ١‏ 0 0 
( انظر ترجته فى : خسن المحاضرة (9/+++) + وكشف الظنون 
(5/هم؟) #0 ومعجم المقفين (1/؟١١)‏ . 
(؛) انظر التسبيد لابى العكاب زو رككريية 81 . 


هجح هس 


وحكاه عن الشيخ ابى عبد الله , وحكى عن الشيخ ابى الحسن أنه يدل 


على رآن () ادق بعلاف 


وقال الشيخ ابو اسحاق الشيراى فى شرج اللمم” ومن ذلك دليل 
الخطاب ؛ وهو أن تعليق الحكم على ألمد (1) وصفى الذات ء يدل على 
5 

أن ماعداه بخلاه ٠.‏ كقوله تعالى + >( أن جاككم فاسئ بنيا 006 
فسا علق الحكم على الفسق ٠‏ دل على أنه اذا جا عبل (6) لايتبين . 
5 : ( 
وكقوله -صلى الله عليه صلم : * فى سائمة الغفم ركاة" ( معناء | 
أن لا زكاة فى المعلوفة ٠.‏ وهذا النوع من مفهوم الخطاب حجة عندنا 
يجوز اثبات الأحكام بها » اذ! لم نجد نطقا + ولا تنبيها للا قياسا . 
وسواء كان ذ لك بلفظ الشرط وأو بيغيو كالفاية » آوكان خاليا عن لفظ 
الشرط ٠‏ ولِفظ الفغاية . 

وذهب 00 أصحاب ابى حنيفة م وأكثر التكلممين ”الى أن ماعد آه 
ليس بخلاكه «ه«بل وبتك |" معاد يقوف الى الدليل . وهو ذهب 
القفال الشاشى وابى حامد المروروزى من أصحابنا .* 
وقال ايو العباسين سريج : " ان كان بلفظ الشرط كقوله تعالبى : 

زللف 

ران جا كبم فاسق بنب؟ )س2 وكقله عليه السسلام: 
جه سس ب سورب م ل 1د 
(و) ”أن” زادة من (رب) . 
(؟) راجع المعته (١/5ه١-*6١)‏ . 
(؟) "أحد ” ساقطين رب) . 
)) سورة الحجرات آية © 
(ه) ساقط من (ب) 
(1) الزيادة من رب) . 
(/ا) فى رج) “ظذهب”. 
رع) الزادة من رك) . 
(؟) سورة الحجرات آية *5” . 
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“ من ترك دينه فاقتلي 7 اقتضى المغالفة , وان لم يكن بلغظ الشرط : 
لم يدل على المخالفة ٠‏ وهو قول بعض أصحاب ابى حنيفة . * 


قال ابن الحاجب : ” وآأما مغهوم الشرط ٠‏ فقد قال به من لا يقول بمفهوم 


الصفة » والقاضيان عبد الجبار وعد الله البصري ان المعتزلة على المثيم' ٠‏ 


(0 


واذا قد أتينا على نقل الذاهب7")فى هذه السألة , ظنشرع الآن فى 
تقرير المدعى . فنقول : الدليل عليه وجهان :- 

الأول_: أن قول القائل : ” آكره ان كان عالما ” يدل على شرط الاكرام : 
كونه عالما ٠‏ وشرط الشى * ما ينتفى ذلك الشى * بانتفائه . ويلزم من ذلك 
المدعى ٠‏ 





0١غ)‎ 


)؟) 
(») 


هذا حديث صحيح ء رواه البخاى فى كتاب الجهاد , بساب 
لا يعذب بعذاب الله (ع)/١؟)و(5./8)‏ , وأحمد فى سنده 
(1/؟ 2 لاركم؟ 2 ه/ لم ؟) » وابوداود فى الحدود ,باب 
الحكم فيمن ارتد (6/٠8ه)‏ برقم ١ه؟ع‏ » والترطذى فىالحدود 
باب ماجاء فى المرتد )٠١/(‏ برقم مع ١ه‏ والنسائى باب الحكم 
عسن المرقد ( 4/0 )١١‏ + وابن ماجه باب المرتد عن ديشنه 
(/+) برقم ملهى؟ . والحاكم فى الستدرك (911/6؟) 
أخرجو بلفظ : ” من بدل * . وانظر فيض القدير (60/1) . 
راجن مختصر المنتهى مع شيج العضد .)1١6./5(‏ 

قلت : تتلخص فى سذاهبين و- ' ٠‏ 
أطبما : القائلون بحجية مفهوم الشرط , وهم : الاعام الشافعصى 
ومالك وأحمد بن حنبل , هعض الاحناف » والاشعرى وابن سريج 
والكرخى وابو الحسين البصرى ٠‏ وابوعبيد وجماعة من آهل العربية . 
ثانييط_ : القائثون بعدم حجية مفهوم الشرط ؛ وهم الامسسام 
أبوحنيفة + ونقله ابن التلساتى عن مالك , يهو اختيار الغزالى , 
والاعدى ء والقاغى ابوبكر , والقاغى عبد الجبار , وأبوعيد اللسه 
البصرى , والقفال الشاشى » وابوحامد المروروزىق . 


| -ه 


أما المقدءة الأولى : فالدليل عليهما أن كلمة (ان) حرف الشسسرط 
باتفاق النحاة . ومعنى كونه حرف الشرط : أنه اذا دخل على شى* » 
دل على أن ذلك الشى * شرط لفين . 

ويوضح ذلك : أنه لا فرق بين قول الفائل . ان جكتنى أكرهكك . 
هين قوله : أكررك بشرط مجيئك في عدا وكذا فوله : ان كان غالما 
كربت ٠‏ يدل على أن سرط الاكرام كوه غالنا » فتيت أن ما دغل عليه 
كلمة زان) أو لا يدل على الاشتراط , يدل على أن ما دخل عليه 
زان ) صار شرطا لغيره » وشرط الشى ء ما ينتفى ذلك الشى “بانتفاك : 
الدليل عليه أن النقباء قالوا : الوضو* شرط لصحة الصلاة .وحولا نالسول 
شرط لوجوب الزكاة . وكتب الفق شحونة بذلك . ثم انهم ينون 
بقولهم : انه شرط : أن ذ لك الشروط ينتفى بانتفائه , والأصل عدم 
النقل والمجاز » فقد صحت المتدامة الثائية وولزم من صد قها 7؟) المدعى , 
وهو ظاهر . 

وتعام ايضاحه أن نقول : ان (ان ) تدل على أن مادخل عليه صار شرطا 
لفين ٠‏ والشرط كزى انتفاة اللمقريا من انتفاء ذلك الشرط .والدال على 
الملزى لاد ال على لاز ظاهرا , ان كانت الملازسة ظنئيةه 





)١(‏ قوله : " بشرط مجيئك الى عنسدى ” خط , لآن ”عند ”لا تجر 
الا ب” من ” . قال ابن عقيل و” ولا تجر”عند” الا ب ”سن *, 
فلا يقال خرجت الى عنده + وقول العاءة “ خرجت الى عند, * 
خطا . 1آ.ه * . رانظر شن ابن عقيل (ز/ليره) . 

(؟) آغرالورقة *وي” من (أ) . 

(ع) فى (د) "صدقهط" . 

(؛) آخر الورقة *؟و” من (ب) . 


ه56 ه 


وقطعيا أن كانت الملازمة قطعيية . والملازية ههنا ظنية .: دل 
ظاهرا . فاذن قول القائل , ان كان عالما فأكره , يدل بالمطابقة 
على الاكرام وجها ٠ه‏ أوندبا عند كونه عالما ٠‏ ويدل بالالتزام على 
عدم اكراسه ندبا أو وجهسا بطريق الالتزام . 
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قال الحصنف ‏ رحه الله - : 

" فان قيل لا نزاع فى أن النحويين سموا هذا الحرف يحرف الشرط» 
لكن لمل غي ل الو 1 الحادثة : كتسستهم الحركات 

” بالرفح ” و ” النصب ” و * الجر ” وآن لم تكن تسمية هذه الحركات 

بهذه الأسماء موجودة فى آصل الغ" ...الى قوله ابيا" 
الشسيج : اعلم ‏ وفقك الله تعالى - أن الصنف - رح الله - أورد 
على نفسه أسئلة , فقال : لا نسلم أن ما دخل عليه ”ان “*صار شرطا 
لغيه . وان قال : أن كلمة ”ان * حرف الشرط بدليل اطلاق التحويين 
ذلك . 
قلنا ؛ لا نسلم أن اطلاى النحاة ذلك على أصل اللغة » بل جاز آنيكون 
ذلك من (؟) صطلحائهم المختصة بهم ٠‏ كتولهم فى سائر صدالحائهم : 
كلفظة .” الجر” و” الرفع ” والنصب . سلمنا أن ذ لك من الأأوضاع اللغوية 
الأصلية » لكن قلت : ان شرط الشى * ما ينتفى الشى * بانتفائه لغة » 
بل شرط الشى ء ما يكون علامة على ثبوته , وهذا لأنه يطل الشرط على 
العلاءة , كقولهم : أشراط الساعة ٠‏ والمراد علاماتها . فجازأن يكون 
المراد بالشرط فيما نحن فيه ذلك ٠‏ فيلزم من وجود الشرط بمعنى العلامة» 
وود را اعم مان لا غير . وأما آنه يلزم من عده عدءه ٠‏ فلا نسلم 
ذلك » ولكن ينرم من انتفاء الشرط اتعقاة اش سيط طلقا 





. آخر الورقة "ير” من الأصل‎ )١( 

(؟) فى رأءج) "الفقه”. 

(ع) انظر المحصول (1/5/9١٠؟‏ وطبعدهاع . 
(؟) ساقط من (31) 5 


(ه) آخر الورقة "وب” من رج) . 


- 09- 


أم(1) اذ! لم يوجد شرط آخر يقوم مقام(1) ؟ الأول منوع7)والثانى 


مسلم . ولكن انما يلزم انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه , اذا علم 


أن لم يوجد شى * آخر يقوم مقام ذلك الشرط , وهوصريح ٠.‏ 





. فى غير(" ,ىد) "آلا ” , وهوخطة‎ )١( 

(؟) فى المحصول ” مقامه ” وهوالمتاسب للمقام » ولمله خطاآ مسن 
النساخ ٠.‏ (اتظر المحصول (١/؟/807)‏ . 

(؟) ساقط من رك) . 


- 11 


قال الصنف_ رحه الله -ة 

” الجواب . . . الى قوله الحجة الثائية ل1) 
الشيح : اعلم ‏ وفقكف الله تخالى ‏ أنه. آجاب الصسنف عن السسؤال 
الأول : بآن آثمة النحو. اتغقوا . على تسمية. ”ان “ يعوا الشرط » 
فوجب أن يكون ذلك من الأوضاع اللغوية الأصلية ءوالا لزم النقل أو 
المجاز , وهما على خلاف الأصل 2. 
آنا قوله 4 شرظ الشى * ا يسل مك أ ونه . 
قلنا : ليس كذالك .. وذلك لألنه لو كان كذ لك لما جاز تسمية"الوضوء* 
بالشرط » فانه لا يدل على صحة الصلاة ».ولا تسمية “ حولان الحصول ” 
بوكنه شرطا لوجوب الزكاة ,. ولا ” الاحصان ” بكونه شرطا لوجوب الرجم . 
فان شيعا من ذ لك لا يدل على وجود (9) ما جعل شرطا له :. 
وأما اشراط الشاعة وان كانت علامات ظها حكمان :- 
أحدهطا :. أنه.يلزم (0) من وجودها .[1) 
والثانسي_: آنه يلزم من عد مها عدم الساعة ٠‏ 
فلا نسلم أن تسميته علامة ياعتبار الحكم الأول » بل هو باخبار) الحكم 
الثانى ه: على هذا هوداخل تحت القاعدة يهى و أن شرط الشسى * 
ما ينتفى الشى * بانتفاقه . 





زد اتظر المحصول (71.6-02/9/9). 
(؟) فى (ج) “حرف*. 

رع) الزيادة من رك) . 

()) فى (ب) ”وجوب". 

(ه) فى رج) “لزم”. 

(1) تمام الجطة : وجود الساعة . 
(/ا) فى رج) "اعتبار” . 
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آنا قوله على اس اسقاة ارط ء :اضنةة الجرييا سات أم اذ! لم يوجد 
ما يقوم مقامه .؟ 

قلنا ء ان ثبت ان الشى * واحد بعينه لا غير » فاف! !نتفي ذلك الواحد » 
انتقى الث روط . وان ثبت أن الشرط أحد الشيثين لا على التعييسن , 
فلا يلزم انتفاء المشروط الا بانتنائهما ٠‏ 

وسمآلتنا مفروضة فيما اذن! كان الشرط آمرا واحدا بعينه ٠‏ ظواهتنا 
آمرا آخر يفوم مقامه عند انتغاك , يلزم أن يكون الشرط آحد الشيئيسن 
بعينه . والمفروض خلاك . 

واعلم (1) أن صاحب الاحكام » ضعكون شرط الشى * يلزم من انتفائه 
اتفاق . 

قال : ” وفايت أنه (1) قد ينتفن[؟) الحكم فى بعض عور نفى باك 
ولا نزاع فيه » وائا النزاع فى لزوم انتفاك من انتفاء شرطه م ولابد(ة) 
وهذ! ضدفع لأأنه شرط . والشرط ما ينتغن الشى *(1) بانتفاك , أى يلزم 
من عده عدام الشروط اجباعا . 

أو نقل : هومعنى عام أ جطة صور استعمال لفظ الشرط , فوجسب 
أن يكون حقيقة فيه دفما للاشتراك والمجاز . 





٠ * فى (ج) "وعلاسه‎ )١( 
ري فى رأويج ”أن*.‎ 
٠. ” (؟) ى غير (ب) “ينتبى‎ 
٠ " (غ) فى غير (ب) “ الشروط‎ 
٠ زه) راجع الاحكام رو /نا!؟؟)‎ 
الزيادة من رك)‎ )1( 
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قال المصئف ‏ رحه الله -: 


الحجة الثانية م- 


ما روى أن عمرو(1) بن أمية سآل عمرين الخطاب - رفبى الله 


تعالى عنهما - : 


5 
”ا بالنا نقصر وقد آنا ؟ 1[ فقال عمر : "”عجبت ( سا عييت أن * 


فسآلت 
بها عليكم , فاقبللوا صدقته 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقال , “صدقة تصدق اللسه 
ارين 





)١(‏ بياض فى (ك) , صاقط من (ب) ه وفي المحصول : يعلى 


0 


ابن آسية , وهو الاسم الصحيح لراوى الحديث.. فهو:: يعلى 
أبن آمية بن ابى عبيدة بن هدام .. التهى »؛ وأمه تسى منية 

( بضم الميم » وسكون النون ) واليها ينسب فى بعض الأحيان , 
اسلم يوم الغتح , اشتغل عالطا لابى بكرثم لعمر ثم لعثشسان 

- رضى الله عنهم جميعا - شهدا صفين مدعلى -رضى الله عنه ‏ 
وقتل بها سنة ماه . 

انظرترجته فى : الاصابة (5/رهخ+) ع والاستيعاب (111/5- 
6 ع وأسد الفغابة .95/6 م) . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) » وفى ( وج ,ىد )” تحجبت* 
وفى (ك ) “ تعجب ” وما آثبتناه هى الرواية الصحيحة ٠.‏ 

أخرجه سلم فى كتاب الصافرين ٠‏ باب صلاة السافر وتصرهما 
)١51/5(‏ وأبوداود فى تفريع أبواب صلاة السفر , باب صلاة 
السافر (؟/7) برقم )(١15‏ ء والنسائى فى أول كتاب تقصير 
الصلاة فى السفر )١١5/#(‏ . والترمذى فى كتاب التغسير » باب 
فى سورة البقرة ( ع / 4 .+ ) برقم ه8؟ .٠ه‏ 4 وابن ماجة فى كتاب 
الصلاة , باب تقصير الصلاة فى السغر (914/1؟) برقم م98١١»‏ 
والامام أحد فى سنده (ه/12 ترتيب السند) . 

وانظر تلخيص الحبير (1/مه -4وه) ء ونصب الراية (؟/9٠19)»‏ 
ونيل الأوطسار (م915/8) ء. 


.- 816 - 


الى قوله ...احتج لعي 


الشيح . و اعلم - وفقك الله تعالى - ان هذا الكلام واضح ء غير آنا (؟) 
لنبسطه بعض البسط ,»٠‏ فنقول :- 

الدليل الثانى : على أن 7؟) تعليق شى *على غيو ب ”ان ” ومايراد فها., 
يدل على أن الجزاء ينتفى عند انتفاء ذلك الشرط . وذلك لآن القصر 
معلى على الخوف فى الأمر(؟) يكلمة ”ان ” ذلك ظاهر » ثم أن ابن 
آمية تعجب من جواز القصر عند عدم الخوف , وكذلك عمر ب رضى الله 
و ع اوسيل الله - عاق الله علفه رومع - ريغا عل افالت__.ق 
التعجب , دل ذلك على أن تحليق ” أن ” المذ كورة ينتفى عند انتفاء 
ذلك الشى * ء فيلزم انتفاء جواز القصرعند انتفاء الخوف : لأآنه لولا 
هذه الدلالة 'والا: لما كان لتعجبهما معنى . ولكان سول الله -صلى 
الله عليه وسلم - يرشدهما الى ما يدفح تعجبها بتفهيمهما معنى الآية. 
فحيث لم يكن شى * من ذلك ؛ بل عدل الى قوله : “*صدقة تصدق الله 
بها عليكم :فاقهلوا ” دل ذلك على أن ما فهسو [(1) من الآي هلو 
المفهوم الذى تقتضيه الآية » وان جواز القصر مح الآمن (1)من صداقة 


الله على العبات الجارية مجرى الرخص هذ اهو وجه التسك بالقضيةالمذ كورة ٠‏ 


عله 


. ) اتظر المحصول (١/9؟/.٠؟ وبابعدها‎ )١( 

(؟) فى ريا ءك) ”أنه ببسط* . 

زع) (رآن ) ساقطسن (رب) . 

(4) فى غير (ب) ”الأآم " ولعل اللفظان تصحيف فى لفظ ” الآتية ” . 

ره) آخر الورقة ”ع ر” من (ك) . 

(+) لمله يقصد جميع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والا فالسياق 
”ما فيناه ” أى عمر ويعلى - رضى الله عتهط ٠‏ 

(*ا) عبارة رب) ” منع الأمر” . 


1ه 


اعترض المصنف على الد ليل المذ كور بآن قال : " لا تسلم أنه انما 

تعجب لما 3 و ود وجه آخر : وهو أنهما عقلا 
من الآيات _ ) الوارن 0 8 فى باب الصلاة وج د الاتمام 6 وآن حالة 

الخوف مستثتأة من القاعدة » فما عدا حالة الخوف يجب اند راجبهيا 

تحت القاعدة , وحيث لم يتد رج تحتها وقع التعجب . 

ثم نقول : ما ذ كرتم من الآية حجة عليكم . وبيانه أنه لو أقتضى التعليق 

أنعدام الجزاء بانعدام الشرط ء لانتفى جواز القصرعند الأمن ء 

عملا بالمقتضى , واللازم باطل اجماعا , فالطزوم كذلك . 

والجواب (؟) عن السؤال الأول : 

أنا نقول : قد بينا أن التعجب لطا ذ كرنا . 

أما قوله : التعجب لغيره » وهو ماذ كره . 

قلنسا : لا نسلم ذ لك . وأنما يلزم ذلك أن لوكانت الآيات 

الدالة على الصلاة دالة على وجوب الاحكام » أويكون الأسصسل 

الاتعام ‏ بل نقل عن عاكشة(*) ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت : 

* كانت صلاة الحضر والسفر ركمتين . فأقرت صصلاة السفرء 

يم ا 

. فى غير رد ) " للتعجيب"‎ )١( 

0) آخر الورقة "بام" من (أ) . 

6 “0# *سمو" من ربع . 

(© فى رأاءد)"الجواب" . 

(ه) هى : أم المؤضين - رضى الله عنها ‏ , بنت ابى بكر الصد يق 
رضى الله عنه . توفيت سنة ( .مه ه ) وقيل ( /اوه) ود فنت بالبقيع. 
( انظر : الاصابة (ع/ »وم ومابعد ها) والاستيصاب()/+ ىم 
ومابعد ها) , وأسد الغابة ره /١.ه)‏ » واعلام النسا'( ؟/ .5 7ا) 
وتهذ يب الاسط" ره .م) . 
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وزيد فى صلاة الحضر "١١)واعلم‏ أن للناس فى هذه السألة قولين 
مشهورين فى كتب الفقه . 

أحد هما : أن القصر هوالأصل 
والثانى : أن الاتمام هو الأصل 797 


(0 


قالت عائشة رض الله عنها - فرضات الصلاة شنى ثنى نافقرت صلاة 
السفر وزيد فى صلاة الحضر .* 

وقيل : ان الصلاة فرضت ( فى ) [) ليلة الاسراء » وصلى يهام جبريل 
بالنبى - صلى الله عليه و.قم ‏ صبيحة فد , كلها (1) ركمتين ركعتين » 
الا المغرب صلاها ثلاث . ظطا كان بالمدينة كملها الله تعالى - 


الا المغرب ولاميح.. ثرا ونوا 80 





)١(‏ هذا الحديث ري عن عائشة ام المؤمنين - رضى الله عنها -بألفاظ 
تعددة ؛ فقد رواه البخارى فى الصلاة باب تقصير الصلا 1/5 ) 
وسلم فى ملاة الساثين وقسيها زه رع 1) : ش 
وابو داود فى الصلاة باب صلاة السافر (؟/ه ) برقم 2و١( ٠‏ 
والنسائى فى الصلاة باب كيف فرضت الصلاة (9/ه0؟؟) ٠‏ 
والامام أحمد فى مستده (ه/؟ ترتيب الصند ) . 
وانظر نصب الراية (؟/8خ ١‏ ) » ويل الأوطار 1/ه2؟) ٠‏ 

(؟) وهو قول الأحناف , ومروى عن على مر رضى الله عنهما . انظسر : 
فتح القدير رو ره) ء هدائع الضائع را /؟م؟) ٠.‏ 


(+) وهو طهب الشافمى ومالك وأحمد . ( انظر نهاية المحتاج (ب/7؟؟) 


والشتقى (1/١:؟)‏ , والمغنى لابن قدا»ه (١19/5؟)‏ . 

(ع) (نى ) ساقط من غير رب) ٠.‏ 

(ه) آخر الورقة "وم” من الأصل . 

(1) ساقط من رب) . 

(7) وفالك لما روى عن عائشة آم المؤضين ‏ رضى الله عنها -أنها قالت : 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة , ظما قدم رسول الله _-صلى الله 
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وقيل ايضا : انها صليت كلها بلكة أريعا أبيما الا الصبح والمغرب . 
واذ! عرت ذلك ٠‏ فالصنف من أن الأصل الاتمام على أحد القولين , 
فعلى هذا لابيقى(!) للتعجب وجه الا ما ذكرناه (؟) 
والجواب هن الثاني : أن مقتضى ماذكرنا , أن لا يجوز القصر عند الااين//) 
لكن يجسوزترك الظاهر , ومخالقته لمعارنى . 

اعترض صاحب التحصيل ( على قاين قال :”ليس مغالفة 
هذا الظاهر أولى من مخالفة ظاهر قطهم : ان كلمة ”ان “للشسسرط. 
آول0) ظاهر قولِهم(1) ان شرط الشى ء ما يوجب انتفاق انتفاء ذلك الشى *. 
والتعجب محتمل - لما سبق من الاحتمالات - ومعارض بآن ماقلناه 


لا يوجب مخالفة الدليل بخلاف ١‏ قال :01 





7 على الله عليه وسلم ‏ المدينة زاد معكل ركعتين ركعتين الا المغرب 
فانها متر النبار , وصلاة الفجر لطول قراءتها ء قالت : وكان 
اذا سافر صلى الصلاة الأولى .” 
1 وقد أخرج هذه الرواية : الاعام احمد فى صنده باب افتراغى 
صلاة السفر وحكمها (هم/؟+4 ترتيب السند ) برقم 15.6. 

والبيبقى فى سننه (١/؟8+9©)‏ وابن حبان فى صحيصه , 

وابن خزيمة فى صحيحه (١/7ه() ٠‏ 

," فى (ب) "لا ينسغى‎ )١( 

(؟) فى غير ربا امك ).اذكو . 

(؟) اخرالورقة*.مر” من رج) . 

()) الزيادة من رب) . 

(ه) فى (رب) والظاهر . 

. فى غير زب) قوله‎ )١( 

٠ )١617/١( راجك التحصيل‎ )( 


اخ 6 


وجوابسه : أن دلالة المفهوم تترك (1) الضنطوق المعارض له بالاتفاقى . 
وقد عارض هذا المفبوم صريح قوله -صلى الله عليه وسلم -”“صدقة 
تصد ق الله بها عليكم فاقهلوا صدد قته .” 

واذا ثبت ذلك فنقول : اذا ترك ما ذكرنا يترك ذلك (1) لمعارض راجح 
( عليه ؛ واذا ترك ما ذكرتم من دلالة ظاهر الشرط #يترك لا لمعارضى 
راجح 1 والأول أولى . مه خرج الجواب عن باقى الكلام . 

لا يقال ,ان ()) لفظ الشرط شترك بين آمرين :- 

أحدهط : شرط سبب لا شرط » وهو الشرط اللفونى للتعاليق يأسرها . 
والثاني_ : الشرط (5) المعرونى , الذى يلزم من عده العدم ء فلا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم . بخلاف الشرط اللفوى : وهوالتعاليسق 
يلزم من وجودها الوجود ٠‏ ومن عدمها العدم + فعلى هذا قول المصنف: 
المعلق على الشى ' لا يتناول الا التعليق اللغوى , فتشيله بعد هذا 
بالوضو'* لا يستفيم ٠‏ فان الانسان اذا ادعى حكما لسى من سميسسات 
الشترك لا ينبغى أن يثثله بالسى الآغر . فانه انتقال 0# 
الاعتراغى لبعضبا, وهو قريب0) ما أورده التلسائى », فانه قال : 
“وقد ظطط فى هذه الحجة » فانه أغف الشرط بالاشتراك , والشسرط 
ينقسم الى : شرط لغوى , وهو مادخل عليه" ان “40 أو مايقوم مقامها 





. * فى (ب) “ترك الشطوق‎ )١( 

(؟) ساقط من ربا مد) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (35) . 

(ع) ”ان” ساقط من رب) . 

(ه) فى (إباءىد) “الشروط” . 

(1) لقد أورده الغرافى -رحه الله . ( انظر نفائس الآصول (؟/وم- 
ده )2 

(7) ناك فى (ب) ” من الاشتراك * 

(ه) ”ان ” ساقط من رج) . 


اكه 


من أسما* وظروف , والى )١(‏ عقلى كالحياة (59) بالنسبة الى العلم. 
وشوصى كالوضو" بالنسبة الى الصلاة ٠.‏ وحدهما واحد , وهو الذى يلزم 
من انتفائه انتفا* الشى * » ولا يلزم من ثهوته ثبوت الشى * + وليسس 
بمفبوم (1) , احترازا من الجزء , وما يددخل عليه حرف الشرط حكمسسه 
بالعكس من ذ لك ء فانه يلزم من ثبوت الشرط ثبوت الشروط », ولا يلزم 
من عد مه عدا مه . كقوله -صلى الله عليه وسلم ب ه ” من آحيا أرضا ميتة 
فبى له *(0) فيلزم من ثبوت الاحياء ثبوت الطك ء ولا يلزم من سدم 
الاحسياء عدم الملك , لتعدد أسباب الملك . 

وكذلك اذا قلنا : ان كان هذا انسانا كان حيوانا , فيما يسيه (1) 
المنطقيون شرطا مصلا , واللازم عنه نقى الأول لنقى الثافى ء ووجود 
الثانى لوجود الأول ء ولا يلزم من نفى الأول نفى الثانى : لجسسواز 
أن يكون اللشروط أعم , كما فى المثال المذكور . 

واذ!ا انقسم سى الشرط الى 559 » فائما ينتج المطلوب اذا أريديه 


فى المقدمة الثانية , ما ريد يه فى المقدامة لوسك ء 





ز) فى (أ) "*وط*. 

(؟) فى (ب) “التحو”يدل “الحياة” . 

رع فى رآام هع قم 5 . 

(ع) الحديث آخرجه اابخارى فى كتاب الحرث والمزاجة باب من أحيا 
أرضا مواتا (ع/ .7) », وطلك فى الأقضية (7؟5 -السيوطى ) , 
وأحمد فى احياء الموات (ه١/.٠١‏ ترتيب الستنلكد ) . 
وأبو داود فى الامارة باب فى احياء الموات (9/ ع ه) ) برقمم7 .8 . 
والتوذى فى الاحكام باب احياء أرض الموات (؟/19) برقم 
»ء وقال : “"حديث حسن صحيح *. 


(ه) شق (د) "يسمونه 
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والا لكان جمعا لمجرد اللفظ ء للا ينتج » وقد نعتذر عن هذ! 
الكلام : بأنا لا نتازع فى أن مان كرتم مقتضى الكلام من حيث المنطوق , 
ولكن ندى أنه يشعر مه (!) ذلك اشعارا ظاهرا , لا قطعا بالانتفاء 
عند الانتفاء . فانه لوقال , ” آنت طالق ” كان مقتضاه نفون الطصلاق 
لوجود السبب , فاذا قال : “ان دخلت الدار” فطيس أثره فى وقوع 
الطلاق , وانما أثو فى نفى الحكم يدون ( وجود ) 1(7)ما علق عليه : 
فلم يظهر آثرالشرط الا فى النى قهل وقوع الطلاق بسبب اتغصرء 
فليس ذلك هوالمعلق . 

قال التبريزى : ” الاستدلال من المصنف ضعيف , لأن التعليق. بالاشتراك 
اللفظى فى مقام اختلاف الوضع7؟) كابرة فى الحقائق , فان لفظ الشرط 
فى عرف الفقهاء من الألفاظ الاصطلاحية » والسبب7؟) والماتع والأأصل 
والمحل » مع شمول لزوم انتفاء الحكم عند انتفالكه , مفهومه مغايسسر 
لمفهوم الشرط الذى تهره فى العربية , فان المفهوم شه :الاختصاص 
لزوم ما جمل جزاء بحالة الوصف الذى دخلت عليه * ان ” لاختصاص 
وجوده بها . 1 

فان قوله : “ان جئتنى أكربتك * لا يقتضى نع الاكرام بلا مجى *, بل 
لزوم الاكرام نسب 90 وضع اللزوم دوته ه وهذا المقيوم هوسنتى 
الشببيسة فى عرفهسم فى شل قوله تعالى - ( وان كنتم جنيا فاطهروا )'2/ 





.*" فى (ب) "بعدد” يبدل *مم‎ )١( 

(؟) الزيادة من (ب) . 

(؟) فى (رب) "اللفظ” . 

(1) فى التنقيح : كالسيب , وهوالصميح . 

(ه) فى (ب) "المجى*”* . 

(1) المائدة آية ”ج” , وهذا آخرالورقة ”عو” فى (ب) . 
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وهو منطبق على اللفسة , فان الشرط هو العلامة . 

ولا يندفع الاستدلال بقول عائشة - رضى الله عنها . فان ذلك مذهب(١)‏ 
عاكشة ‏ رضى الله عنها ‏ وهذا ذهب عير وابن آمية » وهى سشسألة 
وألآية تدل على وجوب الاتمام من وجهين :- 

أحدهما_ : تسميته قصرا ء والصبح لا تسى قصرا . 

وثانيبطا_ : أن الحمرج (1) معلل بعذر ء فاته انما يستقيم أن لوكسان 
القصر سببا للحرج ليستند انتفاؤه الى العدم ,» فيستقيم . 

ثم 7) وان وافقناه فى الحكم , فلا قول : هومن موجب الوضع ء فان لفظة 
”ان ” توجب اختصاص الذكر2؟) بالموصوف كالصفة , فلا فرق بين قوله : 
( “اعط الرجل ان كان طولا ” مين قوله 7 , لل اعط الرجل الطويل* 
فى أنه نطق بالطويل وسكت عن القصير , ولا حكم للوضع قى غير البذ كورء 
بل اقتضاء نظوى استدلالى آخذ من قاعدة المفهوم التفاتا الى قرينسة 
التخصيص ء كما فى مجرد الصنة , وذ لك لأنه آطلق الغول ثم قيده » 
فلابد 7') للتفييد من فائدة , والاحتراز فرقا فى الحكم , وهو الأظهر . 
ولهذ !ا عدم الفرق يوجب اعتذ !را على التكلم فى الشعارف , فلآأجله 


سبق الذهن اليه . 





. فى (ب) “ليس يشذهب”‎ )١( 
, ” (؟) فى التنقيح “ نقى الجبج‎ 
. (؟) ”ثم” ساقط من رب)‎ 

(») فى (ب) “اللذكور" , 

(ه٠)‏ طا بين المعقوتين ساقط من (ب) . 
(1) آخر الورقة *وم” من () , 
() فى (د) ”فلا ” . 
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وضهم من يقول : ان مستند السبق (١)دلالة‏ الذكر من العلم بالا نتفاء 
قبله ٠‏ فيلزم عن النظر اليهما الغرق + لا من الوضع ء للا من الدلالة. 
وهذا هو مقتضى نظر القاضى وسكرى المفهوم ٠.‏ 

مشبد لما ذكرناه آنه لو قال : ” ان لم تدخل الدار ظست بطالسى ” 
لم تطلق بالدخول ٠‏ فانه مقتضى دلالة.» والطلاق لا يقح الا بلغ 576) 
لآنا نقول , هذا الكلام7) شدفعء هياته أن ما دخل علية.ن” أما 
أن يكون من باب التعاليق التى هى أسياب , أومن باب الشسروط . 
وآيما كان يلزم من عد م (؟) ما دخل عليه “ان ” عدم الجسزاء . 

آما ان كان سببا فلأته يلزم من عدم السيب عدم الصبب ميانه ظاهر 
طن عا مله السحرى رأ يأنا ان قن شركة #القويب 4 مسي . 
ثم ان كان المدعى ثبوت العدم عند عد 7 مادخل عليه حسسرف ” ان* 
فذلك الظاهر . وان كان المدعى الدلالة » ظلأن التعليق دل على 
السببية , أو الشرطية , هدم الصيب طزوم لعدم الصبب , وكذلك) 
عدم الشرط . واندال على الطزوم دال على لازه جزنا . ملزم مسن 
ذلك وجود الدلالة وهوالبدعى . 

وأما قوله : تشيله بالوضوه لا يستقيم » فهو كلام غير ستقيم : لأ نالصئف 
لم يذكر الوضوء على أنه مثال ٠‏ فان المثال صستفنى عنه فى الملا , 
)١(‏ زاك فى التنقيح ” قصور” وه يتم المعنى . 

(؟) راجعم التنقيح للتبريزق )١69-096)1/1١(‏ . 

(ع) هذه بداية الرد على الامتراض الذى أورده القرافق رجه الله -. 
()) زات فى رب) “لاذكرنا " . 

(ه) آخرالورقة "وى ” من الأصل . 

30 م “لما*م رج) . 

(7) فى زا ديك) “ولذلك ٠."‏ 

(د) فى رداءك )“فى الأدلة”. 
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وانما يذكر المثال تقربيا للكلام من آفبام(!) المتدى , الذى لا قدرة 
له على اقتناص المعقولات الكلية .فقصد التقريب بذكر المثل الجزثية » 
والوضو" اللذ كور ههنا ومايجرى مجراه . من حولان الحول » والاحصان 
انما ذكر للتسك بها على أن معنى ما يلزم من انتفاك انتفاء ما جمسسل 
شرطا له . 

واءا ما ذكو التلسانئى فالغلط منه علا من الصنف . ويانه :ا نالمدعى 
أن التعاليق ( تدل (أمالى الثبت عند الثبوت مطابقة , دل على 
العدمعند العدم التزاما , وذلك هوالمفهوم . فلا ندعى أن العدم 
أعنى عدم ا دخل عليه حرف” أن ” يستلزم عدم ماجعل جزاءله , 
واذن! اتضح ذلك » فلانسلم أن دلالة المفهوم منتفية فى قوله -صلى الله 
عليه وسلم : ” من أحيا آرضا عيتة فهى له ” . 

غاية سا فى الباب أن الحكم غير ثابت على وفى المقهوم » ولم يعمسليه . 
وذلك لا يقدح فى المفهوم , وذلك لأأن شرط العمل بالمفهوم أنلايعارضه 
منطوق - على ط بيناه من شراقط القول بالمفهوم ‏ وقد عارنى هذ االمفهوم 
جملة من أنواع المنطوق » وهى : الأدلة الدالة على ثموت الشلك 
بآسباب آخر غير الاحياء . وهذا ظاهر . 

وأما قوله : لوكان انسانا لكان حيوانا , فلا نسلم انتفاء دلالة المفغهيوم 
5 » بل الدلالة ثابتة . غاية ما فى الباب أن مد لولها 7) غير ثابت , 
وذلك لا يقدم نى الدلالة , وذلك لايقدح فى الدلالة , وذلك 
لمعارضة العقل الصريح لبا . فلا حاجة الى الاعتذار المذكلور. 





. فى غير رجا يك ) ”"الأفهام”‎ )١( 
. (؟) ”تدل ” ساقط من غير (ك)‎ 
(؟) فى (أ) "سليها”.‎ 
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وذلك لطا بينا من اندفاع كلاه وسقوطه . هما ذكرناه أولا خيج (1) 
الجواب عن قوله : فاذاانقسم ممى الشرط الى معتيين كان جمعا 
بعجرد اللفظ . هما ذكرناه -أيضا ‏ خرج الجواب عما ذ كن صاحب 
التنقيح . 

وآنا التعسك بقوله : “ان جكتنى اكربتك * (أ)فلا يستقفم له فيه , لأن 
ذلك غير محل النزاع ٠‏ فلا نسلم انتفاء دلالة المفهوم ثسة ء 

وآأعا قوله : لا يندفع الاستدلال بقول عائشة . 

قلنا : نحن فى مقام المنع ( لا فى مقام )[17) الاستدلال , مينا (؟) قول 
عائشة سند الشع . 

وأما قوله : ” الاية تدل على وجوب الاتمام من وجبين ” » ظيس هذا 
فخ لساب »بل ( اللائق من )[0) الفروع . وآأما ما يذكه بعب ذلك, 
ظيس ذلك بقادح فى المدعى ,بل هوعين المدعى .., وآما الفرق 
بين السبب والشرط ٠‏ فقد بينا أن التقريب آلت , سواء كان ذلك شرطاء 
أوسيبا . وآما اندفاع قوله .” ان لم تدخل الدار فلست بطالق *عظاهر: 
لأنه لا يقح الطلاق بالمفهىم . 





. خربج” ساقط من رب)‎ "” )١( 
. من رك)‎ "١ (؟) آخر الورقة "اع‎ 
. )5( لط بين المعقوفقين ساقط من‎ )( 
.* (؟) فح رساءك )”ويتلقينا‎ 
. )3( (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من‎ 


ااه 


قال الحنئف ‏ رحة الله -: 
واحتج المخالف بالآية » والحكم : 
آما الاية , فهو(!) : أن المعلق ب *ان ” على شى * , لوكان عدطا 
عند عدم ذلك الشى * : لكان فوله تعالى : -( ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء ان ردن تحصنا ) 1آ) دليلا (1) ما حرم 7؟) الاكراه على البغاء, 
ان لم يردن التحصن ٠,‏ 
وقوله تعالى :: -( فكاتبوهم ان علتم فيهم خيرا )- 07 الى وله 
السألة التاهكً؟ 

اعلم ‏ وفقك الله ا أن هذه معارضات فى حكم 'الصالة . 
هيانها : التسك بآيات دالة بحكم المفهوم على أحكام , مع أن تلك 
الأحكام ليست بثابتة , هالحكم ٠‏ 
آما الآيات : فمنها قوله تعالى : -( فلا تكرهوا فتياتكم على البغفاء 
أن آردن تحصنا )- وذلك لأن مفهوم الآية : يقتضى أن لا يحرم 
اكراههن على البغاء ؛ ان لم يردن تحصنا : فيحل اكراههن على البغاء 
والحالة هذه ٠‏ وذلك باطل بالاجباع . 





() آى وجه الاحتجاج بها : 

(؟) سورة النورآية “وم* , 

(؟) فى (ك) “كان دليلا ” . 

(4) فى (ب) “خرج” , وى المحصول : "على أنه ما حرم الاكراه * . 
(ه) سورة النور آية كا وذ 

(و) انظر المحصول (١1/؟5/؟595‏ 5( )2 . 

ر(ا) آخر الورقة “مو” من (ب) . 
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وضها قوله تعالى : -( واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون [ك . 


ووجه التسك ظاهر ء وكذلك الكلام فى بقية (1)الآيات الذكورة ٠‏ 
والحاصل أن الحكم الضطوق به » غير منتف عند انتفاء هذه الشسروط 
فى جميع هذه الايات . ولوكان التعليق يقتض انتغاء الحكم النطوق 


به »لما كان الآمر كذلك . 


.ا فهو : أنه لوكان للشرط سفهوم , هو د ليل على عد مالجزاء » 


عند عدم ا دخل عليه كلمة "ان ” لما وقع الطلاق المعلى على الدغول » 
فى جطة انتفاء الدخول , عملا بالدليل . واللازم باطل لآن الطلاق 
واقع ان! علق , ثم نجز ء وعلقه 7) على شرط آخر + ووجد ذلك الشرط. 


أونقول : ان! قال لرزوجته : ”ان داخلت47)الدار فآنت طالق * 


لواقتضى عدم وقوع الطلاق عند عدم الدخول ملكان وقوم الطسلاق 
بالتخيير ه أويتعاليق آخر , م وجود الشرط ناقنا (©) له جزسا . 
وذلك ليس بمناقض له بدليل اجتناعبا صدقا . 

والجواب عن الأول ٠‏ بتقديم مقد تين :- 

الأولى : ان الاكراه انما يتصور على الفغل المضار لمقتضى الداعية , 
فيشترط فى تحقق الاكراه على الشى * ( تحقق ')) الداعية الى ما يقابل 
الكو عليه , ولا يجامعه . وأما اذا لم و تكن 7 داعية الى يقابل 





. سورة البقرة اية *وباو”‎ )١( 

(؟١)‏ فى غير رب) قدام” بقية” على *الكلام” . 
(؟) فى راجاءد) “واطلقه" . 1 
()) فى (أ) *ادخلتم” . 

(ه) فى رآأينع متناتهًا " ٠.‏ 

(ه) الزيادة من (ك) 2 

(ا) ”تكن ” ساقط من (د) . 


سولاا- 


القمل المكن عليه , أوله داعيةالى الفعل المكن عليه , فلا يتصور 
الاكراه على ذلك الفعل أصلا . 

المقدمة الثانية : أن الستحيل فى نفسه 4لا يكون تعلن الاباحة , 
ولا تعلق الحرية + وكذلك (أ- آيما د واضيه العدور والوقسو + 
لا يكون علق الاباحة والحربة . 

وهذا تغفريع على أن التكليف بالمحال لا يجوز , واذ! ثبت صد و المقد متين » 
فنقول : اذا لم يردن التحصن » يلزم أحد الأمرين » وهو اما 
ارادتهن البغاء , أوعدم ارادة كل واحد منهما جزما , وأيماكان , 
فلا يتصور اكراههن على البغاء (. واما اذا أردن البغاء, قسسلان 
الاكراه على الهفاء (أ' شرطه. :. تعلن الارادة بسقابلة ‏ لما قررناه فى 
المقدمة الأولى - وهذا! الشرط منتف , لأنا نتكلم على تقدير ارادتبين 
البفاء. 

وأما اذ١‏ لم يردن البغاء ولا الما نلآنه اذا لم يردن التحصن 9؟) 
فليس لهن ارادة تقابل البغا* .. فيستحيل الاكراه على البغاء لما بينا 
أن شرطه تعلق (©) الارادة بقابلة ‏ وهذا الشرط منتف حينقف و 
لأنا تكلم على هذ! التقدير . فثبت أنه اذا لم يردن التحصن التنسع 
اكراهبن على البغاء , واذا اشنح ذلك الاكراه فى نفسه لا 06 


. آخر الورقة *وم” من (أ)‎ )١( 

(؟) ا بين المعقوفتين ساقط ين رأ د) . 

(م) فى رأآءد) “التحصين". 

(ع) فى (آاءد) ”التحسين ” فى جسيح المواضع ٠‏ 
(ه) فى (أ,د) ”*معلق". 

(1) آخر الورقة "وم ”من رج) . 
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تعلق الحرمة + ولا 3 الاباحة , لما قررناه فى المقدمة الثانية , 
وان! تقررت المقد ار ل فنقول : مقتضى مفهوم الآية أنهن اذا لم 
يردن التحصن ٠‏ لا يحرم اكراههن ء لكن لا يلزم من عدم اكراههين 

على البغاء ‏ حينئذ ‏ حل اكراههن على البغاء -حينئذ ‏ ( وذلتك 
لأنه -حينثذ - | يستحيل 17) اكراههن على البغاء على ما قررناه . 
والستحيل لا يكون شعلى الحرءة , ولا تعلق الاباحة ‏ لما بيناه . 
وأما الجواب عن بقية الآيات , فلم يذ كره المصئف ء تعويلا منه على الجواب 
الذى ذكوه عن تعلين القصرعلى الخسوف . وقد قال فى الجواب عنه : 
*ان ظاهر الشرط يمنع من ذلك ٠‏ لكن لا ممتضنع دليل على خلاف 
درك 1ك وقد علمت أن هذ | الجوابضعيف , وذلك لأن للخصم 
أن يقول : الأصل عدم ذلك المعارض . ولآن وجود ذلك المعارض' 
يستلزم التعارض بين المقتضى والمانح ؛ فيلزم الترك بالحدهما , وكل 

ذلك خلاف الأاصل . 

ومن هذ! الوجه قال صاحب التحصيل فى الجواب الصحيح ما ا 

أما قوله تعالى : -( فكاتبوهم )- فالجواب عن التسك به : أن مفهوه 
ان اقتضى عدم الكتابة عند عدم العلمبآن فيه خيرا ء ولكن لا يجوز 

العل بهذا المفهوم » لأن شرط العمل بالمفهوم أن لا يخالة مسطسوق 
)١(‏ اخرالورقة “6م ” من الأصل . 

(؟) طابين المعقوين ساقط من ( 1 ,د) . 

رع) فى رأءود) ”فيستحيل *. 

() لغظ المصنف , ” أن ظاهر الشرع يشح من ذلك » ولذ لك ظهسسر 

التعجب , لكن لا ينع أن يدل دليل على خلاف الظاهر” فقد 
حرفت عبارته . ( وانظر المحصول (١/9/15١؟) ٠‏ 
ره) باجح التحصيل (١/2؟6١) ٠‏ 


.- م9١‎ - 


- على ا بيئاه من شرائط القول بالمفهوم ‏ وقد خالفهذا المغهيوم 
صرائح دالة على تجويز الكتابة مطلقا . 

وأا قيله تعالى : -( واشكروا لله ]أذ ان كلمة "ان *9) ستعسل 
حقيقة - كنا سيق - » وستعل لغير التعليق ٠‏ كا فى فول القائل : 
ان كنت شجاعا قائل فلانا ” والمراد بها الحث ء والبعث على قال 
فلان ء يبيان المقتضى ٠‏ والمراد من الآية : أن الباءثعلى شكلو (7) 
عباد» » فمن عبده ظيشكره ء وكذ لك قول القائل , “ ان كنت كريما 
اعط. آلف دينار”* . 

وان! ثيت ذلك فنقول : أن امكن حل حرف ” ان “على التعليق » 
وجب حطه عليه » لما ذكرنا . وان تعذر حطه -على ما ذكرنا - صوتا 
للكلامعن الالغاء . 

وآما آية (6) تعلين القصر على الخو نقد أجينا عنها . 

وآما آية الرهن فالجوابعنها : اننا (0) آخرجت مخرج الغالب » وقد 
بينا أن شرط المفهوم أن لا يكون خرج مغرج الغالب . 

وقد أجاب المصنفعن هذه الآنات فى المعالم . أن ما ذكرنا أولى لأته 
اشتمل على الفائدة , فانها فائدتان النطون والفهوم , ولا كذالك 
اذا لميقل بالمفهوم . 

والجواب عن مغير الطلاق بعد التعليق هو : أن مقتض ما ذكرنا 





. * سورة البقرة آية ”“؟4/7” وتمامها ” ان كنتم اياه تعبد ون‎ )١( 
(؟) ”ان ” ساقط من راج م)د).‎ 

(؟) فى (ب) ”شرطه ” . 

(4) فى ربع ”آم *. 

زه) “*الئط” ساقط من (أكيد )2 . 
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اذاكان الحجو 03 عور السلق + وآنا ]ذا كان قو ء قلاء عندعا 
النجز غير(!) المعلق , ولبذ! انا عق طلقة وأحدة على الدخول , 
ثم نجزل) : فاما آن يكون المنجز واحدة «آواثنتين + أوظظاثا , وأيسا 
كان فالواقع مع التغيير غير المعلق . 

بيانه هو 7ظظظ واحدة أو اثنتين , فاذا تزوجها بعذ ذلك 
ووجد الشرط فى ذلك النكاح , وقع الطلاى المعلق . ولوكان المنجز 
غير المعلق استحال ذلك . وكذ لك نقول : اذا كان المنجز(© ثلاثا , 
فانها اذا تزوجت بزوج آخر ءوعادت اليه ووجد الشرط(١1)‏ وقع الطلاق» 
ولو كان النجز غير المعلق استحال ذلك . والحاصل : انا نمنيعوكون 

المنجز غير المعلى , حتى يلزم الترك بالمغهوم ٠‏ وخرج التنجيز بعسد 

التعلين على القاعدة التى ذكرناها . 

واعلم آن لنا جوابا آخر عن هذا + وهو : أن صيغة التعليق (1)بمغبومها 
دتتضى عدم وقوع الطلاق ,عند عدم ذلك الشرط . وتنجيز الطلاق 
يقتض وقوع الطلاى بمنطوة . وقد بينا آن شرط العمل بالمفهوم : أن 

لا يعارضه منطوق . وههنا قد عارضه منطوق ء ظهذا تركنا المفهوم 

وعلنا بالمنطوق . وذ لك يقتضى وقوع الطلاق المنجز . وهذا بعينه هو 

الجوابعن التعليق بعد التعليق . والله أعلم بالصواب . 





. فى رج) “المخير”‎ )١( 

(؟) آخرالورقة *5هو” من رب) . 

(م) فى (آ) ”فينو * 

(») فى (ب) “لميتجر” . 

(ه) فى (ب) ”المعلقى” . 

(1) زاد فى (ب) “فى ذلك التكاج * ٠‏ 
زب) فى أ ءججءب ) ”المفهوم”. 
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وم 7 2 


آن الغزالى منكرهذ! المغبوم . ظنذكر ما عول عليه فى دفع هذا 
المفبوم . وكذلك صاحب الاحكام غير قائل بهذا المفهوم , لننقل 
)0( 
قال الغزالى فى الستصقى : * الشرط يدل على الوجود عند وجود 
الشرط :ويقصرعن دلالته على العدم عند العدم . والدليل عليه 
أن قول القائل : ” أحكم بالمال ان شهد عليه شاهدان ”لا يدل على 
عدم الحكم فى المال بالشا هد واليسن : والا كان دفعا له ء, ونسخًا 
للنص : مبذ١(99)‏ المعنى جوزتاه يخبز الواحد ”77): 
وجوايه_: أنه لا يكون نسخا ورفعا للئص : ولكته معارض للمقغهيوم 
بعنطوقنه ء فلا يعمل بالمفهوم ء لأجل المعارض الراجح : وهو المنطوق : 
وقد بينا أن شرط العمل بالمقهوم عند القائلين به : سلاءته غن المعا رفى 
الشطوق و وفذا اقرط يعد ورجيطا + 
واحتج على أن مفهوم الشزط ليس يحجة : أن ما علق عليه الحكسم 
يكلمة ” ان ” اط أن يكون شزطا أو لا فب فان لم يكن شرطا 
فلا يلزم منه نفى الحكم , وان كان شرطا فلا يخلو : أا آن يكون مسن 
لوازم الشرط انتفاء* الحكم المعلق عليه مطلقا عند انتفالته ,أولا يكون 
لازما له ء والأول محال : والا(0) لا سّنع وجود القصر المعلق على الخوف 





)١(‏ قلت : لم ينقل عن الاحكام شيا من هذه الشبه . راجع الاحكام 
(؟/و؟؟ ومايبعدها) . 

(؟) تى رج) ”وهذ!ا”. 

(مع) راجع الستصفى (عاره.* -0.؟) بمعتاه ه 

(ع) فى ربا وك ) ”تقديم وتأخير” . 

زهي فى رل) ”لا *. 
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بكلعة " أن " وهو خلاف الاجماع . وان كان الثانى ؛ فهو خسلاف 
المطلوب . 2 
واعلم أن هذ! لايدل على المطلوب . وبيانه : أن المطلوب من جهبة 
الخصم أن صيغة التعليق )١(‏ لا تدل على عدم ماد خل عليه كلمسسة 
" ان " عند عدم الشرط. , وهولم يدل على ذلك , بل دل على أنه 
ليس من لوازم الشرط ء انتفاء الحكم المعلق عليه مطلقا عند انتفائه , 
وليس هذا المطلوب ء بل المدعى تحقق الدلالة على الصدم 2 
لا يكون العدم لازما لعدم المشروط .* 
وأما امام الحرمين فانه قال : " نحن نعلم / من مذاهب العسرب 
قاطبة , أنبا وضعت باب()الشرط لتخصيص الجزا» به ء فاذا قال 
القائل : من أكرمنى أكرمته » يشعر باختصاص اكرامم بأن يكرم » 
ومن جوز أن يكون وضع(؟) هذا الكلام على أن مكرمة مكرم غيسره (0), 
فقد نأى وتعدى ٠‏ وآل الكلام معه الى التجهيل , والاحالة على 
فنلو ب اهب المرت + 

ولنعد بعد هذا الى خصلة » هى المتممة » وهى : 
أنا نكتفى فيها بظهور الاختصاص ؛ فاذا أنكر منكر ما ذ كرناه ‏ انحات 
مرتبته عن استحقاق المعارضة 0/٠".‏ 





() " التعليق " ساقط من رج) . 

(0) آخر الورقة ".4ه" من رأ) . 

م فى راءيجءه) "بأن" . 
الزيادة من رب) .. 

(ه) فى البرهان : " .ويكرم غيره أيضا " . 
رم آخر الورقة " +ى " من رج) . 

م) انظر البرهان (١/ه١55-6))‏ . 


ماه 


قال الغزالى : قال : قوله_صلى الله عليه وسلم : " انما الماء من 
الماء "(1) , "وانط الشفعة فيما لم يقسم"() فقد أنكر0 أصحاب 
أبى حنيفة » وبعض المنكرين للمفهوم على انكاره .. وقال : هواثبات 
فقط , فلا يدل على الحصر . 

وأقر القاضى : بأنه ظاهر فى الحصر()) » ومحتمل للتأكيسد ... 
وهذ !ا هو المختار عند نا , لكن خصص7©) القاضى هذا بقوله :" اناا 
ولم يطرد ذ لك فى قوله _صلى الله عليه وسلم -" الأعمالى بالنيات " (0) 





زم هذا الحديث سيق تخزيجة رص 2 ). 
() هذا الحد يث رواه البخارى فى ككاب الشفغة باب الشفعة فيما 
لم يقسم (/5)) . 


ومسلم فى البيوع باب الشفهة 65/1١١‏ بشبح النووى ). 
وابو داود فى البيوع باب الشفمة (*/86؟7) برقم 6 1ه" . 
والنسائى فى البيوع باب الشفعة وأحكامها )86١/0(‏ . 
وابن ماجه كتاب الشفعة , با ب اذا وقعت الحد ود فلا شفعسة 
(؟/ 6١م‏ ) برقم !ع5 . 
والامام أحمد فى مسنده (ع«/+8؟ 2 وو 0) : -رواه عن جابر 
وعبد الرحمن بن عوف . رضى الله عنهما. ‏ مرقوظا . 
( وانظر التلخيص الحبير («؛/هه ٠‏ *ه) , ونصب الراية 
(ع/8؟١)..‏ 

(م فى الستصفى ( أصر ) وقو الصحيح . 

(») "الحصر" ساقط من (ب) . 

(ه) فى (ج) " خصوص" . 

آخر الورقة ".م" من الأصل . 

) هذا بعض حديث مشهور , رواه البخارى وصلم » وأصحاب السئن 
وأحمد وغيرهم .عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عئه ‏ . 
قال ابن حجر فى الفتح )١/1(‏ : " رواه كل أثمة الحديث 
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" الشفعة فيما لم يقسم " و" وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم١()‏ 
والعالم فى البلد زيد . وعند نا أن هذا يلتحق بقوله : " انما " وان 
كان د ونه فى القوة : لكنه ظاهر فى الحصر أيضا . فانا ند رك التفرقة 
بين قول القائل : زيد صديقى ١‏ وبين قوله : صديقى زيد ؛ وبيسن 
قوله : زيد عالم , وبين قوله : العالم.زيد , وهذا التحقيق وهو 
أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأ » بل ينبغى أن يكسون 
أعم منه ٠‏ أو مساويا له » فلا يجوز أن نقول : الحيوان انسسان » 
ويجوز أن نقول : الانسان حيوان . فاذا جهمل زيد مبتدأ .فقال ,: 
زيد صد يقى » جاز أن تكون الصد اقة أعم من زيد » وزيد أخصسص من 
الصداقة : لأن المبتد أ يجوز أن. يكون أخص من الغير ا أما اذا 
عسل الف بق عد ؟ ظال ,ارا سيق ويد م خلوكاق له صديق آأخر 
لكان الخبر(؟) أعم من المبتدأ , وكان الخبر أخص . وكان قوله اللون 


سواد , والحيوان انسان . وذ لك ممتنع »وان كأن عكسه جائلزا. 





12 معدا مالك قن الموطا 7.ه ” . قال العجلونى , “حتى مالك » 
ولكن فى غير الموطا .” 
انظر صحيح البخارى ؛ بد*ء الوحى (1/؟) + وصحيح سملم الامارة 
(؟8/9ه) ء سنن ابى داود كتاب الطلاب , باب فيما عنى به 
الطلاق والنيات (101/5) برقم 1.؟؟ + سئن النسائى فى 
الطهارة (1/مه) » سئن ابن ماجة فى كتاب الزهد باب النية 
(؟/١4؟١)برقم‏ ا 2565 . 
وتحفة الأأحوذى زه /؟م؟ ) , وصند الامام أحمد ( ه6805 ) 
وكشف الهظ ر١/١()‏ 5 : 

٠) قد سبق تخريجه ٠ه انظر رص,‎ )١( 

(؟) آخخر الورقة *مع٠8”‏ من (ك) . 

م م *“لاو”من (ب) . 

)ع فى الستصنى ” المتد1 أعم من الخبر * وهو الصحيح . 
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فان قيل : يجوز أن يقول : صديقق زيد , مرو أيضا . 

( واللاء لمن أعتق )١(‏ , وان كاتب » وان باع , بشرط المتق . ](5) 
ولوكان للحصرلكان هذا نقها له ٠.‏ 30 

قلنا : هو للحصر بشرط7آن لا يتصل به قبل الفراغ من الكلام بغين » 
كما آن العشرة لمعناها ٠‏ بشرط ألا يتصل بها الاستثنا* . 


.ا هه .م . هه 


الله - فى الثانى السآلة الثامنة فى الأمر المقيد بعدد .. والحمد لله 


وحده ٠‏ وصلواع على سيدانا محمد خاتم النبيين » وامام الشتقسين 0 


(6) () 
فى آله ولع نينا كس 2 ل 





(1) قوله : الولا* لمن اعتئى ” جزء حديث صحيح آخرجه البخغسارق 
فى كتاب الطلاق ؛ باب شناعة النبى - صلى الله عليه وسلسم ‏ 
أ زوج بريرة (/؟7() 2 وى البيوخ (م/؟؟) . 
وسلم فى العتق باب بيان أن الولاء لمن اعتق .)١+1/1٠(‏ 
والسائى فى الطلاق باب غيار الآسة (911/1) . 

(؟) فى السبتصفى “ الولاء لمن أغتى , ولمن كاتب , ولمباع ٠‏ بشسسرط 
العتق .” فهى تغاير ما فى النسخ . ش 

(؟) فى رج) "بل”. 

(ع) فى (ج) هذا آخر الجز' الثانى من كتاب المحصول » وأولالجزء 
الثالث :و قال الصئف_رحه الله الساألة الثاضة . 

(ه) ط بين المعقوتقين ساقط من (ب ٠ع‏ ك) . 

(1) آخر الورقة "رو” من (1) . 


-144- 

فى راية محمد بن العباس (1) . وقد سكل عن الرضاع , فظال . 

قال النبى -صلى الله عليه وسلم-لا تهرم الرضعة ا الرضمان"(١)‏ 

ر ظأرى القالثة تحرم) (م) . 

وبه قال طلك (6) ودوك (م) وهعضالشافعية (؟5). 

وقال أصحاب أبى حنيفة (ب ) . والممعزلة والأشعرية؛ وجلّ أصحاب الشاقعمى 
وابن ماود وه ) ل يدل 10" 

قال صاحب )١١(‏ الأحكام : إختلف فى تقييد الحكم بعدد مخصوص .هل 
يدل على أن ط عد! ذلك الحدد بخلاف أملا ؟ والحق التفصيل وهس سسو: 








)١‏ هو: محمد بن الحبا سالنسائى :من أصحاب الإ ظم أحمد ٠.‏ تقل عتجر. 
أشياء » ولم يذ كر صاحب طبقات ! لحنا بلة شيقا عن حياته ١ ١‏ نظر طبظ شررا/مة) 

؟) هذا الحديثروته أم الفضل ‏ رضى الله عنها سعوقو -أخرجه عنها .: 
سلم في كاب الرشاع #بايةقى "المصة المصطان " (١١4/1؟‏ بشرح 
الي بلقد أ حي ارد .لفساو ارات ارما 
بأخرجه عنها إبن طجة فى كتاب النكاح باب" لا تحرم المصة ولا المصتان 
(554/1)ء 
بأخرجه الدا رقطنى عن زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه- مرفوها- فى كتاب 
الرضاع ( » / ١7+‏ ) . ( ورا جع تلخيص الحبير "؛ ره" ) ٠‏ 

م) عبارة (ج) (قال . التالثة تحرم) »وفى أه ) ( فإن الغالب يحرم) . 

؟ ) راجع شرح 00 الغصول ( ص76 ؟) ٠‏ 

ه) هو: داود كب بو سليطن البغدادى الأصفها نى إ مام أهل 
الظاهركان لو الأكمة المجتبدين . قال الشيرازى : " وقيل كان فى 

مجلسه أربعافة صاحب طيلسان أغضكوكان شديد الإعجاب بالإيام 

الشافمى عصنف كتابا فى فضائله والثنا" عليه . توفى فى سنة .لا ؟ه. 
أنظر ترجمته فى : طبتأاتإبن السبكى (؟/86؟) ١‏ الصيرر؟ره؛) 
ووفيات الأعيان ( ١‏ / +7 ) »طبقات الشيرا زى (ص+7 ) » ومرأة الجنان 
عه ؟؟)طلفتح المين رز/روه١).‏ 

«) باجع شبح الجلال المحلى معحاشية الينانى (١59/1١)ءلبرهان‏ 
(464/1) والتمهيد للاسنوى رص؟ه ؟ ) ء السخول رص؟ ١٠.‏ ) إرشاد 
الفحول .)18١(‏ 

م إختلف أصحاب أبى حنيفة فى مقهوم العدد تاقضهم من أتكزد » ومشهم من 
إعترف به ( را جع فواتح الرحموت( ١‏ / 88 » ) ء وتيسير التحرير( .)1١٠١/ ١‏ 

ه) انظرالمعتمد .)1١669/1(‏ 

4) هو: : أيو بكر محمد بن داود الظاهرى ؛الفقيه ٠.‏ قام بفقه أبيه بعد وذاتسه ٠‏ 
وكان أد يبا شاعرا . له كناب الزهرة ,والوصول إلى معرفة الأصول ءالا نذار.. 
توفى سنة (91اه) 
(انظر ترجدته فى : "اريخ بفداد رىه/1ه١)‏ ء شذ رات الذهب(17/0؟5؟) 
ووفيات الأعيان رمه ؟ ) وتذكرة الحفاظ رم. 11 ) , والعبرر ؟/4١1) ٠‏ 

٠‏ انظرالتمهيد لأبى الخطاب (1/؟/1875؟). 

) فى (أ) أصحاب. 


وم - 

أن الحكم إذا تقيد بعدد مخصوص »نمنه ط يدل على ثبوت ذلك الحكسسم 
فيما زاد عليه بطريق الأولى «بخلاف ط نقصعنه , ومنه ط هو بالشد_( :الا ول 
كط فى قوله عليه الصلاة والسلام: "راذا بلغالط* قلتين لم يحمل خيثا ." ()9) 
والظانى (زم) أوجب جلد ()) النانى طثة -وط لم (ه) يدل عليه بطريق 
الأولى كالناقى من قلتمن (د)ء والزائد عن الطكة فمختلف فيه ." 

ذكره فى منتهى السول (7) ٠‏ 

أختار المصنف : أن تخصيص الحكم بعدد لا يدل على تفى الحكم مط زاد على 
ذلك العدد , أم (م) نقصعنه . والد ليل عليه ط ذكره , فهو:أن تخصيص 
الحكم بالعدد قد ثبت معه نفى الحكم ( عط زاد عليه وقد يكون ) (9) معه 
شبوت الحكم فيط زاد عليه 








و) الحديث بهذا اللفظ عن ابن عمر ‏ رضىالله عنهط ره أحمد , بأبوداود 
والترمذ ى والنسائى ابن حبآان فى صحيحة : والدأرقطنى فى ستئسهة 
والحاكم فى مستد ركه , والبيهقى فى انسنن الكبرى -على ط فى (الفققح 
الكبيرر1/١1؟5؟).‏ 
أخرجه -عن إبن عمر رضى الله عنهط _بلفظ " إذا كان الط* قلتمن لم 
يحمل ا لخبت" : أحمد ,وأبوداود : والترمذ ى ابن طاجة النسائى - 
على ط فى ( منتبقى الأخبار"1 /ه١")‏ 
وانظر مسند الاطمأحد (/؟ا/دع) وسنن أبى داود (08/1ه) 
وسنن الترمذى (1/+> ) ٠‏ سنن النسائى )١70/١(‏ ,وستن! بن طجه 
)١ 7+ /1(‏ الصستدرك (١/؟*١)‏ وال الحاكم " هذأ هد يث صحيح 
عن شرط الشيخين ٠‏ وسنن الدا رقطنى (1/ه١)‏ ع ؤانظر فيض القد ير 
رع اع) ءوتيل الأطارر/50). 

؟) ط بينالمعقوفتين ساقط من ( أد ) . 

ع) فى (باجك ) "ولأول". 

؟) ربك ) "حكم'. 

3 تدع ” وريد لتب 

1) فى (آأح) "تاثين". 

7) راجع منتبى السول -للامدى رصعلا سه ). 

بر) هكذا فىجميعالتسخ ,الصحيح "أو" زانظر المحصول (/1/0؟؟) وناد 

فيه "رالا لد ليل ضفصل" . 
ىو) عبارة (ب) " فى | لنما قس عن ذلك العد دك4وقد ثبت معه ثبوت الحكم' . 
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هذا فى جانب الزيادة . 


وأط فى جانب! لنقصان , فكذ لك ء وذ لك قد نثبت معه نفى الحكم فى الناقص 
عن )١(‏ ( ذلك العدد , وقد ثبت معه ثبوت الحكم فى الناقصعنه ) ٠)١(‏ 
ويد ل على ط ذ كرناه , الأ مثلة (م )لمذ كورة فى 'العتن - ذا (ع) ثبت ذلك 
فنقول ؛ لودل تخصيصالحكم للعدد زى) المخصوص ,على نفى الحكم عما 
عدا ذلك العد د من الناقص بالزائد عليه , لثبت ذ لك فى جميع صور الزاقد عليه 
والناقص عنه .علا بالد ليل . 

واللا زم منتف علط ذ كرنا من التخلف فى تلك الصورء فينتفى الطزوم ٠‏ وهسو 
المطلوب. باععرض صاحب التلخيص على هذا بوجو : 

(أولهب! : أنه لم يعين محل الخلاف ,فلا تكون الحجة ضافة له (5) . 
وظانيها : أن المغالفين فى هذه السألة هم القاكلون بالبفهوم , ولهم شروط 
معد ود فى دلالة تخصيص الاند د بالذكر على نفى الحكم عط عد ا* ,فالا ح باج 
بانتفا" ذ لك عن مطلق الحدد لا يكون بصادظ لمحل الخلاف(م) ٠‏ 

وتالفها : أن ط ذكره من صور التخلف لا يثافى ط تدعونه »العام ' المخصوص. 
رابعهب! : قوله : .اذا كان العدد الناقصعلة لعدم أمرءكان العدد الزائد 








)١‏ فى رأد) "عنه". 

0 ط بين المعتوفتين ساقط من ( (أد).. 

م) فى (ك) "الأمثلية". 

) فى (أ) " فإذا". 

م) هكذا فى جسعالنسخ , بالصحيح " بالعدد”. 
) فى التلخيص :" مصاد قة" . 

7) فى غير ( ك) " بالا حتجاج ". 

م) (ك) "لمحل النزاعالخلاف". 
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علته () أيضا ,غير مطرد عفان أداء الركعتين عن (؟) فرض الصيح علسة 
للاجزا" , ولعد م وجوب الاعادة والقضاء , ولعد م البقاء فى العهدة: ولو 
أتى بالزيادة فيجب عليه الإعادة أوالقضاء , ويكون باقيا فى عهدة الأمر . 
وكذ لك استعطل الإنسان قدرا مميظ من الد وا* أوالغذاء فى الكيف السكم©) 
علة لحفظ رز م ) الصحة ولحدم حد وثب + ) الأمراض ثم لو زاد فى كميته (7) 
أو كيفيته , زيادة بالافراط » مرض ونظاقر ذ لك كثيرتة . ْ 
وكذ لك نقول : حظر الله علينا الا قتصار( م ) ( فى حد الزانى على الثانين 
ولم يجب أن يحظر علينا ال قتصار) (4) فى الزيادة على اللاجب ,بل أوجسب 
الاقتضارعلى الطئة. فان قيل : مورد النقض يكقيه الموافقة بمن الزائد الناقص 
فى حكم ط ,لأن خصه يدعى المخالفة بينهطا فى جميع الأحكام »فقيط ذ كسر 

من الا مثلة غنية عن د عو 4 ألا أدير ل)ء 
قلت : خصه ليس يدعى المخالفة بمن الزاعد والناقص فى كل حكم ءبل يدعسى 
أن مجموع ط يتعلق بعدد معين من الأحكام ,ظلد ليل يقتضى نفى ذ لك“المجمع 
عن الزائد و«الناقص إظهارأ لفائدة التخصيص . والله -تعالى ..أوجب علينا 
جلد )١١(‏ الزانى طثة ء ومعناه يتضمن : أنه )١+(‏ حظر علينا الأقتصار على 
ا دون الطئة ء وحظر الزائد -أيضا على هذا (م«١)الحدد‏ ,ومجميع هذه 
الأحكام مخصوص بالطئة لا يوجد فى الناقى ولا فى الزائد ( > ١‏ ) ءذكذ لك إذأ 
أوجب الله تعالى عليئا فى الصبح أداء ركعتين علق بهط الثواب والعتاب 
والخروج عن عهدة الأمر. 





آي ملع م كير : 


؟) فى (سببغير. (؟) ساقط فى رج). 
») فى (ب) "السلم" 
ه) فى (ب) "الخضض" وهذا أخرالورقة"؟ و" من (أ). 


<) آخرالورقة"عزل)ءرج) . (7!) فى (بك)" جهته" . 

م) فى (ب)" الإقتضا»" (1) طبينالمعقوفتين ساقدامن (ب) ٠.‏ 
)٠‏ آخرالورقة "٠.1"‏ من رب) ١‏ (0() “جلد" ساقط فى (ك). 

5) فى غير (ك) "أن". و) "هذا" ساق من (ب). 


) زاد فى (ب) " على هذا السثؤال فى سائر". 
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وهذا المعنى لا يوجد فى الزائد لا فى الناقص 2 على هذا الشال 
فى ساثر الصورء على هذا فليس فى جميع مط أورده تقضا . وقد ( ١‏ ) اتفقنا على 
أن تخلف امد لول عن الأطراتلا يقدح فى دلالة الأطرة [(#). 

والجواب عن الأول (ع) :أنه (م) صسيح بالنتيجة اللازمة عن د ليلسه 
ومنه يقهم محل الخلاقف ٠‏ فإنه ال (5): ثبت أن قصر الحكم . على العدد 
لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا بد ليل منفصل.على أننا لا ننكر(/ ) أن 
التصريح بمحل الخلاف فى أول السألة أولى , ولكن عادة النظا رالسامحسة 
فى مثل ذلك عإذا كان محل الخلاف مشهورا بينهم »والأمر كذلك . 

ومن الثانى : أن الذى يقدح فيط ذكره المصنف ,بيان أن التخلف 

فى تلك الصور إنط هو لطنع مخصوس عفهذا قادح فيط ذكره المصنف , ولكسن 
المعترض لم يفعل ذلك »بل ذكر ط يدل على أن ( ) التخلف لطنع ؛ ونحن 
نضع ذلك . وبتقدير( ؟ ) التسليم فالد ليل تام , وذ لك لأا نقول : لود لالحكم 
بالعدد على تفى الحكم عط مداه لدل فى تلك الصور المذ كورة جرّط . ويمد 
ذلك نقول : الحكم بمقتضى المفهوم :اط أن يثبت فى تلك الصور أم لا ,فبآإن 
ثبت يلزم خلاف الإجطع . وان لم يثبت فالتخلف فى تلك الصورإط أن يكون . 
لطنع عأظا . فان لم يكن لطنعء يلزم التوك بالد ليل السالم عنا لتخلف لانع 
وان كان لطنع يلزم التعا رض ٠‏ 
1 قى (نب) نقد . 
)0( (أد) "الدلالة". 
ع) راجعالتلخيص (0/1ا)-أ ءب). 
؟) فى رج) "الأولى". 
ه) "أنه "ساقط فى رك) ءفى (أ) *قدك, 
+) فى (ب) "ذلك" 
)٠7‏ وردت فى (أ) برسم" لا تنكم" . 
م) ساقط فى رب). 








فى (ب) " وتقرير" ٠‏ 
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وط هولا زم منتف » فينتفى أ لملزوم , 
وعن الظالث: أن ط ذكره( 1) إط أن يجعله شما »أو معارضا , بأينا كان 
فهو مندفع_أط (1) ,اذا جعله متعا عضا بينا وجه المنافاة , ويلزم ذلك مسن 
ترتيب الد ليل : وتقريره على الوجه الذى ذ كرناه . وان جعله معارضة قياسأ عليه 
فهو ظاسد . وذلك لأنه إط أن يقول : مفهوم العدد حجة تياسا على العام 
المخصوص»نفاما أن يقيس ذ لك على كون العام حجة فيط عدا (»:) صور التخصيص 


فيكون ذ لك قياسا للمفهوم ( ه ) على المنطوق : وذ لك باطل “أن منعنا جريان “2 


القياس فى اللغات-وإن لم تمنعه عفهذ! التوع من القياس فاسد ,لوضح الفرق . 

أّط الوجه الرابع: فهو ام ينقل ط ظل. () المصنف على وجهه »فسان 
المصنف لم يقل : إذا كان العدد الناقصعله لعدمأمر كان العدد الزاقد 
أيضا عله . بل ظل : إذا كان العدد الناقص عله لعدم أمر وأمنتع ثبوت ذ لسك 
الأمر فى العدد ألزائد . وهوغير ط أورده المعترض. 

ثم نقول : ط أروردة (/ا) من أ لنقض ؛ مند فع - وبيان ذلك ربع أدا»ء 
الركعتين عن فرض الصبح ,إذا -سلمنا أغبه مله للاجزاء لغيه( ؟) فاذا أحى 
بالركعتين بأركنبط ء وشرائط هط ولا يتعرض للعد د ء لو( ١‏ ) تشعرض فيتعسرض 
لط هوالاقع وجوبه : وهو مقدار ركمتين . 


00 آخر الورقة "دم ) من الأصل . 
؟) فى رأبك أط. 

*) فى (ب) " فى" بدل " من". 
؟) (ب) "عدد”. 

ه) فى (ك) “الى مفهوم". 

1) (ب) "ط ذكره". 

: (ب) "ذكرق".‎ )٠ 
فى غير" أأاد د "أن آداء",‎ 2) 
فى غير زد ) "أولغيره".‎ ) 
قى رج) " وان"‎ )٠ 


50006 
يأتى ١(‏ ) بالتسليمة الواحدة (؛) فى موضعها بعد الفراغ من الركدتين 
ثم يأتى بط تبقى من الركعات ءفانه تترتب (م ) :تلك الأحكام ا لمذكورة علسى 
أداء الركعتين ,إذا أتى بهط على الرجه الذى يفيرهط (») ءا يقدح 
فى تلك الأحكام الزيادة(م) . 

أط النقض بالد وأ* والفذا* () فمند فع : لأنا تدعى أن الأ تيان با لزائد 
لا يقدح فى موجب الناقضى ,إذا لم يكن الزاعد موجبا لجنس ط يضاد موجب 
الناقص . وبهذا القيد ]ند فعا لنقض المذ كور , وذ لك لأن الد وا*.اذا. كان علة 
لعد م مرض » فكميته مخصرصة , والزائد (*؟ ) عليها موجب لجس ط يضاد موجب 
الناقص ( فإن موجبالناقص ] (4م) الصحة (و). 

أْط حديث حرمة ال قتصار على الثطنين » ( ووجوب الإ قتصار على اللائة 

فقد تنبه المعتوض لجوابه وهو قوله مورد النقض يكفيه الموافقة) )٠١(‏ بين 
الزائد والناقص فى حكم ءفإن خصده يدعى المخالفة بينبط فى جميعالأحكام 
ففيط ذ كر من الا مثلة عنية . 

وأط قوله : الخصملا يدعى المخالفة )١١(‏ بين الزائد والناقص.فى كل 
حكم (؟1) بل يدعى أن مجموع ١(‏ ) ط يتعلق بعدد معين منالأحكام 
فالد ليل يقتضى نفى ذلك المجموع عن الناقص رالزائد , اظهارا لفاكد تالتخصيص. 


)١‏ فى ربج ح ) " وأتى". 

؟) آخرالورقة "مو" من (أ). 

م«) فى أد ) " بترتيب؟" . 

») فى (ب) " لفيرها " , وفى (ج) " يعتريهط". 
ه) (ب) "النزائدة". 

5) فى غير رد ) "أوالخذا»". 

) رك) ” لأطالزائد". 

م) ط بين المعقوفتين ساقك من رحع). 
و) "الصحة” ساقط من رأ). 

)٠‏ ط بينالمعقوفتين ساقل من (ل#). 
) ساقطك من رج). 

؟) فى (أد) "غم" يدل "حكم؟. 
؟) فى (ك) "المجمج". 
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قلنا : الكلام مع من يدعى أن تخصيصالشى' بالعدد )١(‏ يدل (؟) 
على المخالفة () فى جميع الأحكام » وقد د للنا على (ع) خلاقما 
آرطه الخصم . وان ن طذكره المعترض مذهبا له/( م ) فليس البحث 
معه ,بل حاصله مذهب لم يتعرض لنفيه (؟) . وكثيرا ط يسلك هذا 
المعترض هذا السلك » رهواذ! عجزعن الاعتراض على (7) الدليل 
الدال على فساد مذهب من المذاهب ,يختار مذهبا آخرفيرالذى 
تصد ينا لإفساده , ونعترض (4 ) على الد ليل ويقول : ود ليلكم ط دل 
على فساد هذا المذهبالذى أبدء (و) بأختاره ‏ وربط تعسسف 
تعسفا آخرهء وينسب المذ هب الذى إنقرد باختياره »إلى من تقد ه من 
الخصى فى المسألة , وكل ذ لك عد ول عن التحقبق ؛ وخروج عن الصواب 
أطا قوله : ! تفقنا على أن التخلف عن الاأطرا تلا يقدح فى دلالة 
الأطرة . 

وأعلم أنالمدعى للأّطارة : إط أن يدعى ثبوت موجب الأ طرة فى جطة 
صور وجود ها »أو بيد عى دلالة الأمارة على موجبها , بمعتى أن طووشطير 
النظر إلى الأّطرة ء وقطمعالنظر عن معارضها ٠يفيد‏ غلية الظن بثبوت 
موجبها عفان أدعى الأول : فالتخلف قادح فيه جزط »نكيف لا وا'علل 
الشرعية أمارات ,-على رأى المحققين معأن صاحب هذا المذهب 
يورد التخلف على العلل الشرعية , والكلام فى ذلك يستقصى فى سألة 
تخصيص العلل الشرعية . 

يأا اذا أدعى دلالة الأطرة بالتفسير )١1(‏ الذى ذكرناه عفهذا 
كلام شاذ . غير أنا نمتعكين التخصيص بالعد د , يوجبفلبة ا لظن 
بانتظ* الحكم عن العدد الزاكد عليه ء وا لنا قص عنه مر ؟١)‏ 





(0 
) 


م 

؟)( 
5( 
4م 
0 
0 
01 
0( 


فى رج) "العددية" 

"يدل" ساقط فى (ج) ٠‏ 

زاد فى (ك) " بيتبط" 8 

فى (ب) "عليه" ره) آخرالورقة "؟.٠"‏ فى (ب). 
فى فير ( ك) " لنفسه" () فى رب) "عن". 

) ) " ويعترض" . ش 0-4 : 

فى ( أ ب) " يدعيه" واختياره" ولعل الكلمة - تصحيف ثن كلمة (أدعيه) 
آخر الورقة ٠"‏ ) من ( ج). 

فى (أ) "التفسير". 

اخرالورقة "وع١"‏ من (كه). 





0 
فق 


ف 
)0 


ه)( 
6 
“7 
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قال المصنف ‏ رحمة الله تعالى عنه : 
إحتج المخالف بالسنة لا جطع: 
أط السنة) ()”؟ أن الله -تعالى -لط قال : "إستغفر لهسم 
أولا تسغفر لهم . إن تستغفر لهم سبعين مرة فلت يقفر الله ل كم" 
تال -صلى الله عليه وسلم:" والله (م) لأزيدن على السبعين" () 
فعلم : أن الحكم منتف عن الزيادة . . إلى آخر هذه السألة . (م) 
الشرح :- 


أعلم ‏ وفقك اللدتعالى -أن الخصمتمسك بوجهون : 


9 : 0 
الأول : بالسنة: وهى (4*) : قوله : صلى الله عليه وسلم . بحد نزول 
هذه الآية المذكورة: ("لالله لأزيدن على السبعين" . 





ط بينأ لمعقونتين ساقط فى (ب) ٠‏ 
التوبة آية" . م" ء ورا جع التفسير الكبير( » / 85 ع ) ط ١‏ لخيرية ؛ وتفسسير 
القرطبى (لم/؟6١؟)ء‏ 
الله" سقط فى (أ ب) . |! 
الحد ك - بهذ! اللفظ -أخرجه الطبرانى » وعبد بن حميد غلابن بى 
حاتم فيرهم بطرق مخلفة ذكرها إبن حجر فى الفتح (4/ه؟0وط بعدها) 
وقال : وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضن: بعضا وأ .ف 
وقد أخرجه اليخا رى فى كتاب التفسيرء باب قوله :" ستغفر لهم أو لا 

تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم( م/5) عن 
إينعمر رضى الله عنبط - بلفظ ( وسأزيده على السبعين ) . 
بأخرجه مسلم فى فضائل عمر رضى الله عنه - (ه13517/1) بلقفظط 
( سأزيد على سبعين”. 0 

وللحد يث راية أخرى عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهط أنه - صلىالله 
عليه وسلم تال :" لو أعلم أنى .أن زدت على! لسبعين يثفر له لزدت 
أخرجه البخارى فى التفسير-أيضا ‏ (ه/+.؟) «التسائى فىكتاب 
الجنائز باب الصلاة علىا لمنافقين (6/) »فالترمذى فى كتاب 
التفسير باب فى سورة التوية (»61/6+) 96862) برقم 08982٠م٠.‏ 
انظرالحصول #ىشةز( ركم ؟١‏ وط بعدها). 
فى رب "وهر". 0 1 
انظر " أسباب نزول القران" للاحدى " صلاه ؟) ٠‏ 


اك 


-91- 
وجه التمسك به : أنه لط علق عدم المغفرة على السبعين .ثم قال 
صلى الله عليه صلم ؛ لأ زيدن على السبعين” .دل ذلك على أنه عقتل 
من الأية أن الحكم مقيد بعدد , وهوعدمالمغقرة .وان اي 
تعلق الحكم على عدد يدل على ,انتفاء ذ لك الحكم عط عدأه ,ولا يثيت 
ذلك للعدد التاقص عفقال : "لأزيدن" حتى ينتفى عدم المشخقسرة 
وأط الاجطع: فهوأن الأمة (م) عقلت من كين حد التاذف مقيدا 
بالثعاتمن فى الآية »أن الزائد عليها غير/) ) واجب : ل حكسسم 
الزائد وجبأن يكون مخالظا لحكمالناقص ءوالا لط كان للتقييد 
بالعدد نائدة . ١‏ 
والجواب : لا تسلم أن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم :" وا لله لا زيد نعلى 
السبعين' كان بنا" (م) على ما ذكرتم (+) بل ذ لك لرجا"المغفرة 
على السبعين ءلم قلتم : إنه ليس كذلك ؟ . 
وأط الاجطع: ظا تسلم أن الأمة عقلت من الآية عدم وجوب الزافد 
على الثانيمن , بل عقلت بمقتضى البراءة الأصلية . 
قال صاحب التلخيص: " ط ذكره من الجواب عن الا حتجا جين (717 
نضعيف (م). - 
أما الأول : فلوجهين :- 
أحدهط : أن الحكم فى السنة معلق بالشرط , وقد ساعد على أن لحكم 
المعلق (و) بالشرط يجب عد ٠‏ عند عدم الشرط ءظا يمكنه إنكار 
ذلك »فكيف )١1.(‏ إشتغل يدفعط أثيته ؟ ,بل كان الأولى أن يقول 


إنط دل على نفى الحكم عط عداه ,لضرورة كين العدد المخصسوصض 


4 شرطا ,وقد ثيت أن الحكم المعلق بالشرط )١١(‏ ءيجبإنتفاك 
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فى (أ) " فإن". (؟) فى (ب) " فلا يثبت" . 
فى (أأك) "الآية". (ع) آخرالورقة "ع" من (أع). 
ساقطانى ((ب) )١(‏ فى (ب) " لط ذ كرتم" ٠‏ 


فى (ب) " الا جتجاج " . 

هكذا فى جميع لنسخ , وهوخطأ - والصحيح " ضعيق" بد ون "لاه" 
"المعلق " ساقط فى (ب) . 

زأد فى ( ب) " يمكته". 

فى (بك) " على الشرط" . 


-1944- 


عند إنتفاء ذلك الشر؛ . لكن أورد هذا الجواب ليورد )١(‏ عليه 
هذا الاشكال من وجه آخر: وهوأن يقال (2)له : إذا كان العدد 
شرطا يجب حصول الجزآ* عند وجوده ع ا (*) أن هذا العدد 
موجود فى الزاكد عليه غوجب حكم الزائد مثل حكم السبعين . 

وانط قلنا : إنه يجب وجود الجزاء عند وجود الشرط: لأن من نقتل 
عنهم وجوب! نتفاء الجزاء عند إنتفاء الشرط فهم أهل '؛العربيةأوجبوا 


.نزول ( الجزا" عند ) (؟ ) نمتسزول الشرط بل النقل عنهم فى هذا 


أظهر ؛بأشهر. ومن هذا ينقدح (1) الإشكال فى السألة الستى 
تمررها سابقا . ونعلم منه أن الدلالة على نفى الحكم عط عدا المذ كسور 
ينشأ من عموم كين الحكم مقيد! بالصفةلا من )٠7(‏ خصوص (م) إدخال 
(إن) فيه . | 1 
والوجهالثانى : وهو قوله : فلعل النيى 'صلى الله عليه وسلم ‏ جوز 
حصول المغفرة لو اد > ليس بجاب عن هذه (. ,) المعا رضةء. بل 
تقسرير لها . وذلك لأن النبى _صلى الله عليه وسلم ‏ لط علم عدم جواز 
المغفرة عند الاستغظر بسبعين مرة ‏ لأخبار الله تحالى ذلك , وجوز 
عند الزيادة' ‏ بحكم ( () بأن حكمالزيادة )١(‏ مفاير )١(‏ 
لحكم السبعين أن الحكم المخصوص بالسبعين » متقى عن الزا كسد 
عليه . 
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فى (بك ) " على الشرط" . 
فى (أ) "المورد ". 


(ب) " يقول " (») فى التلخيص :" ولا شك" . 
مكانها فى (ب) "الداعية" (58) فى (ب) ”يتضرع". 
رب) "لأن". 

(ك) " حصول". 


" جوز" ساقط فى (ك) . 
فى (أ) “بحكم”" وفى التلخيص" فحكم " وهوالصحيح" . 
فى (أ) " للزيادة. 

" مغاير " ساقط فوراً ج) . 


-589- 
. . والجوابعن الثانى (1) أيضا (؟) ضعيف ,لأن قوله : النفىإنط 
عقل بالبقاء على حكم الأصل ,ليس جوابا بل هوأيضا تقرير : لأنهم 
لما علموا إرتفاع الحكم لأصل (؟) فىالثطانين «فهم أن حكم ما 
عداه بخلافة ,بأط فى (4) الناقصعن الثطنين ءفإن (ه) الحكم 
أن لا يجوز الإ قتصار عليه . وأط فى الزائد : فلأنه لم يرتفع فيه حكم 
البقاء على الأصل «فهوعين (1) ط يدعونه علا أنه يخالف ط يدعونه 
وإعلم أن ط ذكره متدقع . وبيانه هو: أنا تقول : لوأجابءزم) با 
ذكره المعترض , وهو: أن (4) قوله صلى الله عليه وسلم :" لأزيسدن 
. على السبعين " بناء على مشهوم الشرط :لا على مفهوم الحد د , لهتوجه 
عليه الاشكال الذى تتبه ( ٠١‏ ) له المعترض ‏ وهوأته اذا زادعلى 
السبعين ,والسبعون موجود فى الزاكد على السبعين : يلزم عدم 
وجود المغفرة »عند عد م الزياد تعلىا لسبعين .وذ لك خلاف مرجؤ(١١)‏ 
صلى الله عليه صلم فلهذا لم يجب بط ذكره ١‏ ( لأط قولع )() : 
ومن هذا ينقدح (م١)‏ الإشكال فى السألةالتى قررها سأبقساء 
ويعلم منه أن الزائك طَى نفى الحكم عط عدا المذ كورينشأ من عسهمم 





)١‏ فى غير (ب ) "النافى". 

؟) ساقط فى (ب). 

+) فى التلخيص" الأصلى". 

») "فى" سأقطايئن (ب). 

ه) فى ربك ) "فيان ". 

)0 فى (أُ) "غير" وهو تصحيف. 
07) باجعالتلخيص ( ١/ل!ا؟‏ -ب). 
م) أخرالورقة"م#.٠١)‏ فى رب). 
و "أن" ساقط من (رب). 

0 فى زب“ أورق" بؤال "'تتنيه له": 
1 زاد فى رأدع "النبى ". 
؟1) ط بصن المعقوفتين مكانه بياض فى (ب) ٠.‏ 
1) فى (ب) " يتشرع' . 

)4 (ك) " قررناها". 

مو) ناد فى (ب) "منه". 


لاثملا 


كين الحكم مقيدا بالصة ,لا من خصوص ١(‏ ) ادخال ( إنْ) فيه 
زقلا : ممنوع) ( ؟ ) . ولم يذ كر المعترض على ذ لك د ليلا ,بل هو مجرد 


. دعوى «كيفيأن الذى ذكره :ان توجه فهو يرد على التاعد تا لمتفسق 


عليها , وهوأن التعليق يدل على (م) وجب نزول الجزاء ند 
وجود الشرط ء للا يرد على ط هو محل الخلافء للا على طاه و إختيار 
المصنف من دلالة عدم الشرط على عدم (6) المشروط.. 
ثم نقول : ولكن سلما جميع ط يقولهيزه ) المعترض فى هذا الوجسه 
نظا يلزم من ذلك إلا أنه كان للمصنف جوابآخر عن حجة الخصم 
( فغزل (4) عنه> وهذا ليس باشكال أصلا على كلام المصئف. 

بأما الوجه الثانى من كلام المعترض فليس إلا إعادة حجة الخصم 
بالمنعالوارد على حجة الخصم)(*) لم يذكره عنه جوابا أصلا 
وتوجيه المنع على (خ ) كلام المعترض بأن نقول :لا تسلم بأنه (1) 
لطا جوز ا لمغفرة عند الزيادة على السبعين كان ذلك فكونه فهسسم 
من أن المعلق على عدد يجب نفيه عط عداه ,بل ذلك لرجا" ٠١(‏ ) 
أصل المغفرة من كرم الله تعالى ‏ ورحمته ,لا إنتفاء العدد المعلق 
عليه عدم المغفرة . 

(أطا قوله) )١١(‏ : فذلك تقرير للحجة (؟١)‏ وليس بجواب ‏ فقد 
تبين أنه جواب وليس بتقرير( ؟ ٠ ) ١‏ 
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فى (أ) "خصول". ال 
بين الستاا ىأ رب). 


ناد فى غير أ ) "أن 

ناد فى ( )5 صحة". 

آخر الورقة *ة؟ رو 

فى (ك) " فنقول” . 

ط بين المعقوفتين ساقط فى (ب). 

"على" ساقط فى (ج) ٠‏ 

فى رب) "أنه 

رج) "الرجاء*”. 

يون الممتوفتين مكانه بياض فى (ب) ٠‏ 
فى (ب) "الحجة". 


آخرا لورقة 00 فى (ج). 
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0000-7 


وليس بجسسسوا ب 
الثانى تقرير د 
وأط ( قوله) )١(‏ : الجوابعن الوجه الثانى 


5 لا علمو ( ( 
1 ا 5 ان 3 ١‏ 1 و 
0 ة الأصلية فى لثما نين عي د 
ظ - ١‏ : ع إيجاب د سح 2" 
فخلا فه 0 أن 


الأصلية فى الثطنين , لكونه 
حكم البراءة (ه) 
أ من نفس أ رتفاع : 
331 


أوامن غيرشط , * 
نمن (1)ءأو من غيٍ 
م ب ة على ا لمطلوب . 
0 ايه ع لك نفعا ,ظآته ئيس ذ لك 
ا قد ير تمليعة :للا يديه لشي عزنا 
| | 5 5 
باع محال (7) إذ (م)لا 6 أننى أحب 
م جميع ١‏ الاي أمثال هذه 
ا ا 0 0 9 
١ 0‏ 4 2 َ 5 
0 م اي 
ا كيلا يتعلق طالب من طلبة . 
١ 00 ْ ١‏ 1 ماعنه ٠»‏ فيعتق 
00 00 الأسئلة ,ا يتأتى 0 ' 00 
0 ساق فيشورط فى ورطة الم 
ويجوز صحة ّْ 
المروفق وليه الممول . 


الزيادة فى (بك). 
"ل" ساقطمئ (ب). 
رأ "نبو. 5 

غير (ك) #لام". 
ْ 0 : سدع ه. 
0 المعقوفتين ساقطي.ئى (ب) 
ع 1 
فى (أد )"فمحال". 
"اذ " ساقطيئ (رب) . 
" فساد " ساقطا بى (ك). ْ 
طبين المعقوفتين ساقط.ئى (ب) 
عدن 


الوك 
تنبيه : المسألة : أن إبن برهان ذكر جوابا آخرعن السنة ظال:" ا تقلن عنه 
النبى .صلى الله عليه وسلم " والله لأزيدن على السبعين" ا صح/والصحيح 
المنقول عنه أنه قال :" والله لو علمت أن الزيادة تنفع لزدت" ‏ وهذا هو 
اللائق بفعل النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ فان هذا الكلام ط خرج مشذاج 
الحقيقة فى معرض قطع القياس عن المغفرة لهم : ومثل هذا جار فى مطرد 
العرف ءانط يقصد به الصالفة فى اليأسعن تحقيق مقصود السائل . 
فلذلك (:) البارى عؤ وجل ذكر ذ لك للمبالغة ,وانط خصص (" ) السبعين 
بالذ كر لأن ذلك العدد يعد نهاية فى العبالغة (ع) . هذاالجلاب 
ذكره الغزالى أيضا زم ) . لام الحرمين ال : ! والسة لاا 
سد افه لعي ٠‏ وطل الى الجواب المة كورء وذ لك على :تقرير 








)١‏ فى ( ب) "ط جرى مجرى". 
؟) فى م " وه لك . 
*) (ب) 
؟) لقذ بره 1 أبن برهان هذا الاعتراض -أيضا -فى كتابه الوصول إلى 
الأوصول (722/1)ء 
ه) أيضا " ساقط فى (ب) عاتظرالستصفى (5/ه؟1). 
0 فى (أ) "أتكم". (“) انظرالبرهان (١28/1؟6)٠‏ 
م) قلت: ,أن كانت رواية الحد يث بلفظ : " والله لأزيدن على السبعين" 
ضميفة »فان البخارى قد رراه بلفظ:" سأزيده على السبعين" وسلسم 
-أيضا ‏ بلفظ" سأزيد على سبعين". : 
قال ابن السبكى فى الإبباج (1/+2) : " وقول الغزالى إن الاظهر 
أن هذا الخبر غير صحيح الا لم 2 قال : هذا لم 
يصححه أهل! لحد يث , و مام ا لحرمين تلقى ذ لك مئا لقاضى أبى بكر 
وهذا باطل “كن الحد يث ثابت صحيح صف ين فى البخا رى وسلم" . 
ثم قال : " وأّط ط تعلق به القاضى فى ,ا نكار ا لحد يث فغير معتصم 
لأن لعي إن نطقت العرب بها للمبا لغة تارة ‏ فقد نطقت ببا 
للتقييد بالعد د المغصوص تارة أخرى . بل العد د المخصوص هعسو 
حقيقتها . وقول القاضى المقصود قطع موارد الرجاء د ون التعليق , لا 
بيصح مع ثبوت ا لحد يث " .اوهو 
وذ كرإبن حجر -فى فتح البارى 0 - ط ذ كره أ لبا قلا نى فى 
كتابه الا رشاد عن هذا الحديث ,وقال ن الذى أوقعهم فى الطمن 
قرا الحد بث [ستقكا لهم فهم الت 50 ".أ.هى. 
والله أعلم . انظر تخريج الحد يث فى أل السألة . 


1 لاه 
تال المصنف -رحه الله :- 


السألة التاسعة ا 

فى الأمرالمقيد بالاسم (م) . 

الجمهور -منا ومن المعتزلة (ع ) أن الأمر والخبر المقيد بالاسمءلا يدل 
على نفى الحكم عا عداة : كمقول (ى) الظائل : زيد فى الدار علا يدل 
على أن عمرا ليس فى الدار . فإذا أمر بشى* لا يدل على أن غير ليسس 
بو جب . 


. 5 (4م م 
وقال أبو بكر الرقاق (*) : إنه يدل (“7«) ...الى آخرهذهالسألة 
الشسيح: 


اعلم - وفقك الله تعالى -أنه لا بد من نقل مذاهبالعلطاء فى هذه 
السألة ءثم تختار ط هوالصحيح منها ,وندل (5) على صحته . 

أا مذاهبالناس فى البرهان ؛: "أن الشاقعى ‏ رضى الله فته ص 
على أن تخصيص المسسبات بألا بها لا يدل على نفى الحكم عط مداها . 
وذ هب أبو بكر بن الرقاق من أثمة الأصول :الى )٠١(‏ أن التخصيص 
بالألقاب ظاهر فى نفى ط عدا ( )١ ١‏ المنصوص عليه »وال (؟1): صار 








. فى جد ) " الظلثة " رمو خطأ‎ )١ 

؟) ط بين المعقوفتين ساقل فى (ب). 

م« ) المقيد بالإسمء وط فى معناه كاللقب والكنية . ( انظر نبهاية السول 
(؟/5١؟).ء.‏ 

؟) اناد فى (ب) "على " (ه) فى (ك) "القول" 

<) زاد فى (ب) " من" ء وقد سبقت ترجمته ٠‏ 

+ ظل ابن السبكى فى الابهاج ( ١/.بام)‏ : * فاعدة: فى كتاب 
الأستاة أبى ! سحاق فى أصول الفقه , أن شسيخه إبن الدقاق هذادعى 
فى بعض مجالسالنظر ببغداد صحة ط قاله فى مفهوم اللقب ,فالسزم 
وجوب الصلاة»فان البارى ‏ تعالى -أوجب الصلاة عفبل له دليل يدل 
على نا وو لز والصم خيرهط قال : فبان له فلطه , وتوقسف 


فيه "أ.ه. 
م) أنظرالتحصول (١/9/؟؟‏ وط بعدها). 
8) فى(أ) " ويدل" )٠٠6(‏ "الى " ساقط فى (ب) ٠‏ 


) عبارة ( ب) " ونفى ط عدأها" . 
؟1) غى ( بج ) " وقد" وهو خلاف ط فى البرهان . 


8ظظظ 
إلى ذلك طلافف من أصحابنا . وتال أيضا ,قد سبق )١(‏ علط“الأصول 
هذا الرجل فى مصيره إلى أن الألتاب.اذا خصصت (؟) بالذكرء يتضمسن 
تخصيصها نفى ط عداها , وهذا خروج عن حكم اللسان , ( باحتلال عمسن 
تعارض أرباب الألياب (* ) وتظاههمهم () فإن من ظال : * رأيت زيدا 
لا يقتضى ذ لك أنه لم يرغيره قطعا . وعندى أن (م) المبالفة ( فى 
الذكرعليه )(>) سرق . 
ثم قال بعذ ذكرالد ليل : إنه قد إستيان أن تخصيص الطقب (؟)بالذ كر 
لا يخلوعن فائدة » وهى غرض المتكلم . وان بلفنا الكلام مرس لا 
.اعتقد نا غرضا مبهط (م) عولم نرانتفاء (8) غيرالصعى من فوا تسد 
التخصيص )١.(‏ فهذا هواختيار إطم الحرمين . 

واختيارالغزالى وكل محصل : أنه لا مفهوم للألقاب )1١1(‏ وقسال 
أبوالخطاب الحنبلى فى تمهيده :" فان علق الحكم بإسم دل ذلك (1) 
عن أن ط عداه بخلافه عنص عليه أحمد ء رضى الله عنه ‏ ويه قال بعسض 
الشافعية , ومالك .وداود . وقال أكثرالفقهاء والمتكلمين : 





. فى البرهان : " قد سفه" وهوالصحيح‎ (١ 

؟) آخرالورقة "5و" فى (أ). 

+«) فى (1! جد) "فى تظاهمهم". : 

) العبارة فى البرهان :" وانسلال عن تفا ض أرباب الألياب وتفاهميم 
فالعبارة قد حرفت. 

ه) فى رزب)"من". 

) لط بين المعقوفتين ساقط فى (ب) . وفى البرهان " فى الرد" بدل 
" فى الذ كر ٠‏ 

9) فى ( ب) "الامرا. 

م) عبارة ( ب) " اعتقدا غير منا فيهط" فهى محرفة . 

4) آخرالورقة ".و" من الاصل . 

)٠‏ انظر: البرهان ( 2709/١‏ -75؟). 

)١‏ انظر: الستصفى ( ؟19/0)ء 

+) ( ذلك ) ساقطعت رب كع). 


دوءلات 

4 يدل (1) علىأن ط عداه بخلاقه ؟). 
أوقال القاضى عبد الوهابالطلكى : أط (م) فن ذه بإلى أن النص 
على الاسم العلم يدل على أن ط عداه بخلاف ,انه جاحد لط يعلم ضرورة 
من أهل اللغة خلافه (ع) : لأئا نعلم ضرورة (ه) أن الئل إذا قال: 
" رأيت زيدا (أنه) (؟) لم يقصد لط عداه بخبرعنهبرؤية (7) ءللا يعدم 
رية , ولأن الأمر لوكان كط قالكن ءلم يكن فى اللغة صيغة موضوعة للاخسبار 
عن مخسير واحد ء وفساد ذلك معلوم من وضع اللسان (خ ) با لضرورة . 
وأعلم أن ما (و) اختاره القاضى عبد الوهاب , مخالف لط نقله أبوالخطاب 
الحنبلى عن مالك عفربط خالف التاضى عبد الوهاب!إختيار مالك فى هسذه 
السبألة فليأيل ذلك .)٠١(‏ 

وقال صاحبالإحكام :" إتفق الكل على أن مفهوم اللقب )١1(‏ ليسس 
بحجة خلافا للد قاق وأصحاب أحمد بن حنبل " (؟١)‏ . " وتال ابنالحاجب 
" مقهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور خلاظ للد قاق وبهضالحنابلة" )١8(‏ 


.) "لايدل اك عن ربك‎ )١ 
) ؟) " بخلافه" 0-6 رب) ( انظر التمهيد لأبى الخطاب ( (ارارلة‎ 


«) فى رب) (ع) "خلافه " ساقط فى (ب). 
0( " شرورة” ساقط فى (جع). (:) الزيادةفى رب). 
)٠‏ فى (ب) "لا برفية” (م) آخرالورقة") "١.‏ فى (ب). 


6) فى رب) "الذى ". 
قلت: الإطم طلك -أيضا -لا يقول بعفهوم اللقب ,لالد ليل على ذلك 
ط نقله القرافى حكاية عنه أته قال : أن مفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاق 
وإذا ثبت ذ لك » فظن ن ط اختارة القاضى عبد الوهاب موافق لمذ هب مالك 
فى هذه السألة و أنظر شر تتقيم الفصول زان للاما)ء. 
1 فى غير ( ب) " اللسان" ء ؤالمثبت كط فى الاحكام. 
1 انظر الإحكاملئلا مدى (١/01؟)‏ والعدة (5/ه7ع)ءالمسودة 
رص ؟هم) . ونزهة الخاطرلابن بدرآان ( ؟/6؟؟ه؟5). 
+) انظر مختصر المنتهبى مع شرح العضد (6/؟84١).‏ 
قلت: تتلخص هذه النقول فى أن للعلط* فى مفهمم اللقب مذهبان : 
ادا : أنه حجة عند الد قاق » وبعض الحنابلة , وثقله بعضهم عن - 
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لنا وجو : 


الأول : أن تخصيصالحكم بالاسم »لودل على نفى الحكم عط عدا السمى 
ظاهرا لكان القاكل : " زيد أكل " مععله بأن فيرشارك فى ذلك الفعفل 
كذ با ءواللا زم باطل ءظ لطزوم كذ لك . 
بيان الطا زمة ظاهر وذ لك لأنه إذا كان قوله :" زيد أكل إخبارا 
عن عدم كون عمروآكلا .مع (أن) )١(‏ علعه بخلافه ,يلزم أن يكون كاذبا 
فى الاختيار عن عدم كين عمرو آكلا : لأنه إخيار خالفهالمخيرعنه »مععلم 
المتكلم بالمخالفة ,وذ لك كذ بإجطط . ولوكان كذبا لطكان إخبارا جافسلا 
لأن الكذ ب غير جائز إجطط ٠‏ واللازم باطل ,فالطزوم كذلك . فهذا الوجه 





الاطم طلك وداود وبعض الشافعية . 
وتانيبط : أنه ليس بحجة عند جمهور العلط". 

وقد نقل إبن السبكى عن ابن برهان أنه حكى فى السألة مذهبا ظالثا 
عن بعض الشافعية ء فانهم يقولون بحجيته فى أساء الأنواعء د ينأسماء 
الأشخاص . ثم قال ابن برهان : أنه ليس يصحيح : لأن أسياء الأنواع 
نازلة فى الدلالة مغزلة أسط* الأشخاص ءإلا أن مد لول أسط* الأنواع 
أكثر » وهط فى الدلالة مستويان . ( راجعالإ يباج (56/1*) . 

وراجع أقوال العلط" فى هذه السألة وأدلتهم فى : البرهان (١/+ه»)‏ 
والستصفى (5/ .؟) زالاحكام للامدى (81/8؟) «المعتسد 
)١69/1(‏ وتيسير التحرير ١» ) ٠١ ١/1١(‏ شرح الكوكب المنير(" )6٠١05/‏ 
والسودة (.م) شرح العضد ل مختصرابن! لحاجب (؟5/؟8١)‏ 
ومفتاح الوصول (117 ) , ونهاية السول )7٠١4/9(‏ و«الأحكام لاسن 
حزم (07/ل/اهم) »شرح تنقيح الفصول (.10؟1). 

)١‏ الزيادة من (ك). 
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توى والمصنف نبه على طد ته ( 1 ) ونحن (؟) حررنا صورته , وصاحب( 7 ) 
المعتمد أيضا ذكر هذه الحجة على وجه آخر »فقال : " زيد آأكل"لا يدل 
على أن عمرا ليس بآكل ,.وذلك () لأنه لا يدل اللفظ عليه »إذ لو د ل 
اللفظ عليه لط حسن من الإنسان أن يخبر به إلا بعد أن يعلم أن عمرا 
ليس بآكل ,لأنه.ان لم يعلم ذلك كان قد (ه) أخبربط يعلمأنه كاذب 
فيه . أوبط () لا يأمن أن يكون فيه كاذيا . وفى علمنا (7) .ا ستحسان 
العظاء الإخبار: بأن زيدا آكل ,مع شك (ي ) المخيرفى كون غيرة 1 
( بل) (و) مععلعه يأن غير زيد آكل (دليل ) )٠١(‏ على ط قلتاة.أء 

أ الوجها لثانى : نضعيف » وتحريه مع ضعفه ( ؟ ١‏ ) أن تقول : ( لتنا 
فرع) )١«+(‏ ثبت الحكم فيه بالقياس فقط ,بل فروع , ولا ستقراء يحققه 
وكذ لك الاجطع » تفريعا على القول يكين القياس حجة راذا ثبت ذلك 
فتقول: .: ألو دل التخصيص بالإسم (16) على نفى الحكم عط عدأه ,قإذا 
نص الشارع على حكم فى بعض السميات بأسام مخصوصة كقوله_صلى الله 
عليه وسلع :__ 

)١‏ فى غير رب) قكره. 


؟) فى (أ) " فتحث". 

+) فى (ب) ودين ع 

» ) العبارة فى ر(ج) : * وذ لك لأنه لا مدل حل أن سيا الى يكين * 
)2 معي 0 

5) فى رد) "أولا يأمن". 

4 أخر الورقة * 0 *فى (كع). 

م) فى (أجد) " تقل" بالمثبتكطا فى المعتمد . 
8( الزيادة فى (ب). 

٠. “دليل" زيادة فى (ب)‎ ٠ 

.)1١>0/1( براجعالمعتط‎ ) 

يلق آخر ا لورقة (68م) فى (ج). 

وزل فى أجد ) " لط فرغ" وهو تحريف . 

)0 فى غير ( ب) " تخصوىص بالا سم". 





اللا 
1 -00 
عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق . . . . إلى آخرة" 
فاط أن يكون ذلك التخصيص دالا على نفى الحكم عط عدا تلك السميات 
أم لا ؟لا سبيل إلى الأول «فتعين الثانى ؛ ( وهو المطلوب . بييان 
أنه لا تسلم (؟) إلا الأول ) (م) وذلك لأتهأط أن يوجد ممع 
التخصيص على حكم الأ صل ؛ تخصيص (ع ) على حكم الفرع »أولا . 
فان وجد لم يكن الحكم بالفرع تابتا بالقياس فقط , والمفروض خلافه , أن لم 
يوجد كان القياس دالا على ثبوت مثل حكم الأصل » النص ينفيه بمفهوه 
فيلزم التعارض بين الد ليئين وذ لك يستلزم الترك بأحدهط , وهوخلاف 
الأمل + يف5١‏ لزيد كميق عونا أطقبطه من قن السية + و13 نه 
لأنا نقول . لا نسلم بأن أحد هط منتف. 
قوله ؛: هوعلى خلاف الأصل :- 
قلنا : لا نسلم ذلك على الأطلاق ٠‏ بل هوالتفصيل , وذ لك لأن!لترك 
بالد ليل الراجح أوالمساوى غلاف الأصل , وأا العرك بالمرجوح لوجسود 
الراجح ءظا تسلم ذلك .وهذا لأن هذا السفهومإذا عارضالقياسء كان 
القراس باجنا على هذا الث لالضيى مغتقة هذا اقيم لأجل +ع 
المعارض الراجح . 

٠. هذا الحديث رلاه البخارى فى البيوعء باب بيع الذهب بالذ هب( مم‎ )١ 
. بشرح التنووى)‎ ١٠./١١( ومسلم فى المساظة يأب الصرف‎ 
. 0866 وأبوداود فى البيج باب الصرف (؟/67١) برقم‎ 
52050 والترمذى فى البيوع باب ط جاء أن الحنطذبا لحتطة مثا بمثل‎ 
.ا١؟همل (؟/2ه) برقم‎ 
والنسائى فى البييع باب الصرف (ل1/ 7547:9176 ؟ 8291719 ؟)‎ 
وابن طجه فى التجارات باب الصرف وط لا يجوز متفاضلا يدا بيد‎ 
(؟/لاهلا) برقم 16 ه؟لا.‎ 
والبيبقى وطلك والشافعى عن عبادة بن الصات يأبى سعيد بألفاظ‎ 
مختلفة ( انظر فيل الا وطار ره/5١) .ولام (/ر؟9؟).‎ 

)2 هكذ! وردت فى نسخة (ب) لا لصحيح : لا سبيل ٠.‏ 

+) ط بين المعقوفتين زيادة فى (ب) . 

) آخرالورقة * و" فى (أ). 

ه) فى (ب) المفهوم. 


1) لد فى (ب) هذا. 


لود 
ويتوجه المنع على قوله : التص مقدم على القياس ,بل ذ لك هو متطوق كذب(1 ) 
مفهوه . وهذا! المتع تتبه له صاحب الإحكام أيضا (؟) . 

الوجه الثالث: هوأنه لودل قولنا :" زيد أكل " على أن " عمرا غيرآكل" 
لدل زم ) عليه : !ط بلفظه ,أو بمعتاه ءلا سبيل الى كل واحد منهط : قلا 
سبيل الى الدلالة . أط أنه لا سبيل إلى الأول فظاهر : لأنه ليس فى للغظ 
ذكرغير زيد . بأط أنه لا سبيل الى ا لظانئى : وذلك لأن الانسان قد يعللم 
اشتراك شخصين فىفصل من الأفعال , ويتعلق غرضه بالإخيار عن أحدهما 
دون الآخر ٠‏ فيعلمأنه إتط خصأحد المسميين بالذكر لذلك الغرض »فلا 
يكون لفطه دالا على نفى الحكم عن غير المذ كور ظاهرا » ولو كان كذ لك » يلمزم 
أن يكون العاقل العالم بمد للات الألفاظ قد أستعمل اللفظ الظاهر معأنه 
يعلم أن مد لوله ليس بثابت , وذ لك كذب ءا يقدم عليه العاقل العالم 


بعد لات الألفاظ ظاهرا , وهذا الوجه طدته طدة الوجه الأول , وصورته 





غير صورتة ٠‏ 

لا يقال : قوله : زيد آكل . معالعلم بأن غيره كذ لك جافز بالاتفاق لا ينافى 
ما يدعيه الخصم , وذ لك لأن الخصم إنط أدعى الظن » والظهور فى هذا 
المفهوم »والجوازلا ينافى الظهور لا سينا فى أد نى مراتب المفهوم . 

ثم تقول ؛ لا نسلم أن إذا وجد التنصيص على البعض الآخرء يمتنع قياسه علسى 
البعض الأول » فان اجتاع الأدلة جائز . 

بأورد على الوجه الثالث ط آورده على الأول »فقال : فو لكم : لا ينافى قول 
الخصم لأن الخصم إنط يدعى الظهور »والظهورلا ينافى الجواز. 

لأنا نقول : المراد بالجواز الجوازر» ) الشرمى ,لأنه ليس يكذب أصلا ,ولو 
دل التخصيص بالذ كر على نفى الحكم عط عد! المسمى ‏ يلزم تطرق الذ كب لى 





)١‏ فى (ب) "دين: 

؟) راجع ؛ الاحكام للآعدى (581/0). 
ع) فى رعمبك) "ليدل". 

) لفظ " الجواز" ساقط من (ج ). 
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كثير من الأأظا ويل الصاد رة من الحا لم بالا شتراك فيط خص بالذ كرأحد الشركاء 
ولا يمكته الاحترا زعن هذا الكذ بإذا تعلق غرضه عن شخص بعينه لا غير. ومن 

شرح كلام التصنف كط شرحتاه ‏ وفهت على الوجه الذى ذ كرتاه » يسقط قسول 

القائل : الجازلا ينافى الظهور , وهذا لأن ١(‏ ) المعترض فهم من الجسواز 
الإمنكان العقلى وليس ذ لك مياد المصنف ء وليس فى اللفظ ط يدل على أنه 
مراد له . 

وأط قوله : لا يمتنع! جتطع الأد لة على حكم واحد . 
قلنا : نحن لا تدعى امتناع ذلك بل نقول : سلزم )١(‏ أن لا يكون الحكم 
فى ذلك الفرع دل عليه القياس (م) فقط , والمفرض خلا . 

أعلم أنه متى حصل فهم طادة الد ليل على الوجه والمادة صحيحة فى 
نفسبا عإند فع الخيالات . ومتى لم يقد مه على الوجه تحركت الخيالات وكثر 

الشغب. 


قال المصنف ررحم الله - . 

" احتج المغالف بأنه لا بد فى (» ) التخصيص ( من فائدة) ا فاكسدة 
إلا تفى الحكمعط عداه ره)". 
الشبيح : 

أعلم ‏ وفقك الله أنه لولم يكن التخصيص لفائدة (+) لكان عبظ » وظاهصر 
حال الحكيم ينافيه ء للا فائدة ألا نفى الحكم عط عداه بالأصل , ويلزم من هذا 
دلا لة اللفظ. على نفى الحكم عط عدآه ء وهوأ لمطلوب. 








)١‏ ناد فى (ب) "هذا". 

؟) فى (ج) "لا يكنم ال 

م ). آخر الورقة " ١و"‏ فى الاصل . 

»4 ) آخرالورقة "م.١"‏ فى (ب) . 

ه) انظراللحصول (١/؟/8؟؟)٠‏ 

1) اط بين المعقوفتين ساقط من (أ د ك ) »والمثبت فى (ب) وشوكط فى 
المحصول. 


11لا - 
بالجواب : لا تسلم (1) أنه لا نائدة سوى ط ذكرتم ,وط ذ كرت مى الأصل 


وان دل على (ذلك (؟) ولكن ممنا طا ينفيه وذ لك لأن غرضه متعلق بالإخبار 
عن هذا السمى ءلم يتعقق غرضه بالإخبار عن غيره : 
أطا الأول : فبد ليل إقداءه على الأخيار عنه صريحا . 





يط الثانى : فبالأصل . الله أعلم. 

لا يقال : قوله : لا بد للتخصيص من فاقدة إنط يتجه اذا حضرالشخصان فى 
ذهنه . وأط إذا لم يحضرا (ب) الا (ع) أحدهط ,ظظا يقال' : لم حكنت علسى 
هذا فقط؟ لأنه يقول ؛: ط شعرت (م) الا بهذا . 

قوله : لعل غرضه كان متعلقا بهذا دون غير . 

قلنا : الأحتطل الذى ذكره الخصم أظهر عفيجب (1) المصيرإليه السبسق 
الى أفهام السامعين هوالحجة فى ذلك ,لأثانقول : المتكلم هوالله أوغسيره 
والأول يتصور فى حقه عد مالعلم بأحد هط »والغرض من أصول الفقه , معرفة 
أدلة الفقه ,بأجلبا شأنا كلام الله تعالى »كا يتصور فى حقه عدم العلم يشسى* 
أصلا , وان كان السكلم غيرالله تعالى : نلا يدعى دلالة مفهومالإسمإلا فيط 


اذا كان المتكلم شاعرا بالسميين ثم خص أحد هط بالذكر د ون الآخر . وا للهأعلم . 


9) آخرالورقة "يم" من (أ). 
؟) الزيادة فى (ب). 

جو فى “يدث > يسشة: 

) فى “أك" "لا أحدهط". 

ه) فى (أ) "ط شعرى ". 

1) "فيجب” سساقط من (ك). 


-؟1ال87ا - 
قال البصنف ‏ رضى اللة عنه- 
السألة الماشسرة. 
فى الأمرالمقيد بالصفة .)١(‏ 
وهو قوله" زكرا عن الغنم الساعمة" واختلف فى أنه هويدل على أن (1) 


آذ 
لا زكاة فى المعلوفة ؟ الحق : أنه لاريدل يدوقيل أب عنيقة يشي لل تل 


وهواختيار ابن سريح » والقاضى بكر ,امام الحرمين ( ) »وقول جمبسور 
المعتزلة (ه) وذهب الشافعى و«الأشعرى -رضى اللمعنهط(؟) »ومعظطلم 
الغقباء ( منا) (م«) الى أنه يدل (لم)....!لى قوله فإن قيل ".(4) 


) قلت : والمراد بالصفة : .طلق القيد ,غير الشرط. الغاية والعدد. 
ولا يقصد بها النعتالنحوى ءبل يقصد بها“.معنى أعمسئ ذلك يتناول 
النعت النحوى ضيره . ش 
فان الأصوليين يعنون بمفهوم الصفة : بأن يقبيد لفظ يتناول عدة 
أفراد بلفظ آخر يختص ببعض أفراره ,ليس بشرط ولا غاية ولا عدد ,قخص 
اللفظ الأول بذلك البعض الذى اختصبه اللفظ الثانى »بعد أن كان 
متناولا له ولغيره . 
وقد قال إطم الحرمهن : " ولوعبر معبر عن جميع البفاهيم بالصفسة 
لكان ذ لك منقد حا ءفان المعد ود والمحد ود ميصوفان بعددههعغا 
وحد همسا. عم ما عع عاد ا “ع 
( انظر البرهان (1/عهع) وتسهيل الوصول للمحلا وى (ص؟ ١١‏ ) ومذكرة 
شيخنا الد كتور عمر عبد العزيز ( ص7 ٠ )١‏ 
؟) فى ( با جك) "أنه" والمشبت فى (أ د ) وهوملافق لطا فى التحضيل . 
م) راجع ذلك فى ( تيسيرالتحرير (ذ/١١٠)‏ كفت الأسار(م ارد 8] 


والتوضيح على التنقيع (؟/6١)1.*'':!‏ 
تكن الصفة مناسبة - ٠.‏ 

0 نسبة هذا القول لطم الحرمين خطأ الا اذا حطنا ذلك على ط اذا 
لم تكن ا لصفة من سبة فإنه !ختا ب رالتفميل .كما سيأتى قريبا . 

ه) باجعالمعتعد )١١1١/١(‏ والأحكام للامدى (؟/١(؟).‏ 

+) آخرالورقة "وم"فى (ج). («) اضا" زيادة فى (ب). 

م) راجع : الستصفى (10/؟91١)‏ والأحكا م للامدى (؟/؟١1؟)‏ وا لتبصرة 
رمدئ) طلابباج ردره؟؟). 

و) انظرالمحصول (١8/1/م؟١)‏ وط بعدها. 


لطلالاء- 


الشح: 


اعلم ‏ وفقك الله تعالى_آتنا ننقل مذاه بالعلط" )١(‏ فى هذه السألة 
شم نذ كر الد ليل على ط يختاره المصنف )٠(‏ . فننظر فى صحة تلك الأد لسة 
وفسادها (م). 
أما الأول : فقد نقل المصنف فى هذا الكتاب أن الأ مر المقيد (») بالصفة 
كقوله -صلى الله عليه وسلم -( فى سامة الغنم الزكاة) (م)أىزكر عن الغتسم 
السائمة . هل يدل على نفى الوجوب عن المعلوقة؟ . 
اختلف العلط* فيه . ثم قال : الحق أنه لا يدل ء وهو قول أبى حنيفنة 
رضى الله عنه ‏ وهواختيارابن سريح ‏ والقاضى أبو بكر » واطم الحرمين ( وقول ) 
جمهور المعتزلة . 
وذهب الشافعى والأشعرى - رشى الله عنهط - ومعظتم الفقبهاء الى ليه 
يدل.هذأ ط نقله المصنف فى هذا الكتاب (ا) . اخشثياره فى هذا الكتآب 
أنه لا يدل من جهة اللفة .ويدل من جهةالعرف .)1١(‏ 
ونقل فى المعالم : أن مذهب طلك فى هذه السألة كمذهب أبى حنيئنة 
ونقل عن معضهم : أن مذهب طالك القول بالمقهوم فى هذه السألةكمذهب 
الشافعى . ثم قال التلمسانى : ولعلهط ينقلان عنه بالتخريج من سالله . 
11 
)١‏ فى (ب) "التناس'. 
؟) عبارة (ب) "الد ليل على المختار للمصنف 0 وفى (ك) "على ط هو يختارة". 
*) فى (ب) " وفساد هذا ". 
؟) "المقيد" ساقط من (ب) . 1 
ه) ط بين المعقوفتين زيادة من (ب) . وهذا جر من حد يثأنس بن طلك 
رضى الله عنه ‏ مرفها . 
<) أخرجه عنه البخارى فى كتا ب الزكاة . باب زكاة الغنم ( )115+4/٠‏ صسن 
حديث طويل فيه " وفى صد قة ا لعتم فى سائمتها إذا كانت! ربعين إلسى 
عشرين وطثة ...." 
وأخرجه عنه ابو دا ود كتا ب الزلة ,باب زكاة الساكمة (٠؟5/؟>١؟).‏ 
والنسائى فى الزكاة باب زكاة العنم (ه/77؟-9١)‏ والدأرقطنى ف ىالركاة 
باب زكاة الابل والغنم (5/+17-5) عوالدارمى باب فى زكاة القتسم 
(1/١1ظ١)‏ روث بألفاظ متقاربة . انظر نصب الراية (؟ ره 0-9 ؟). 
)١‏ الزايدة فى رب). 
+ا) فى (أا ب ج) "الكلام . ( انظرالمحصول (١/٠/م؟‏ ؟9وط بعدهاأ). 
م) عبارة زب) " واخنياره فيه أنه لط قال فى المعالم". 
4) فى (ب) "العرب". 
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اط إام الحرمين فاختياه التفصيل . وهوأن الصفة إن كانت مناسبة للحكم 
د'لى ذلك على انتفا' الحكم عند إنتفاء الصفة ,بالا ظا (1) لاختيارالغزالى 
بأبى الحسين البصرى : أن لا مفهوم للصفة (؟) . ش 
قال صاحب الأحكام : ( اختلفا فى الخطابالدال على حكم مرتيط باسم عام 
مقيد () بصفة خاصة ‏ كقوله ‏ صلى الله عليه وسلم " فى الغنم الشاكمة زكاة" 
هل يدل نفى الزكاة عن غير السائمة أولا ؟. 

فأثبته الشافعى , ومالك ,لأحمد فين حنيل , والأشعرى ؛ وجطعة من 
الفقها' والمتكلمين , لأبوعبيدة (ع ) وجطاعة من أهل العربية . ونفاه أبو حنيفة 
وأصحابه .والقاضى أبوبكر وابن سريح »لالقفال الشاشى , وجطعة (ه) 
المععزلة . 

وفرق أأبو عبد الله اليصرى من المعتزلة وقال : 
الخطاب (؟) المعلق على الصفة يدل على النفى عط عداه ؛ فى إحدى أحوال 
لاثة : 
أحدنما : وهى أن يكين الخطاب قد ورد للبيان كط فى قوله صلى اثله عليه 
0-١١‏ "فى الفتمالسائمة زكاة" . 





.)67/1( باجعالبرهان‎ )١ 

؟) باجعالستسصفى ( ؟/ع.١)‏ المعتد ٠. )١55/١(‏ 

ع) "مقيد " ساقط من رج). 

) هو : معمر بن المثنى التميمى البصرى .٠‏ 
اللغوى .النحوى »العلاءة ,قال الزبيدى : " كان سى أجمعالتاس للعلم 
أعلمهم بأيام العرب بأخبارها ٠‏ بأكثر الناس رواية" . 
من مصنفاته : هجاز القرآن »وريب القرآن ء ريب الحديث ؛ ونظاقسص 
جمرير والفرزدق " ( توفى سنة و .؟إه) . 
(انظر ترجمته فى : طبقاتالنحويين و«اللغوبين للزبيدى (صه7١)‏ »ومعجم 
الأديا"ء روررعه١)‏ صغيةالطة (؟/»و١)‏ ع شذراتالذهب(؟/١)‏ 
ووفيات الأعيان ( / 08 ) ٠‏ 

ه) فى (ب) " جطهير". 

) فى غير ( ب) أبوالخطاب" ,وموخطأ. 
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أوالتعليم )١(‏ كط فى خبر "التحالف عند التخالف والسلعة قائمة" () أو 
يكون ط عداه داخلا تحتها »كالحكم بالشاهدين «فانه يدل (8) على تنفسى 
الحكم بالشاهد الواحد : لدخيله تحته فى الشاهدين ءا يدل على نفيا 
فيط سوى ذلك (ه )واختيار صاحب الإحكام أن تعلبق الحكم بالصفة لا يدل 
على نفى الحكم عط عداها (5) . 

قال ابن الحاجب : " فأّط مفهوم الصفة فقد قال ( به ) (*«) الشافعى 
وأحمد والأشعرى والإطم وجطعة . ونفاه أبو حنيفة والغزالى وجطعة الممحزلة . 

اعلم أن طا نقله ابن الحاجبعن !طم الحرمين فى هذه السألة مغخالف 
لط نقله المصنف , والنقلان صحيحان , وذلك أنه قد ذه ب!إلى أن الصفة أن لم 
تكن مناسبة ,ا يقتضى .التعليق على تلك الصفة إنتفاء الحكم عند إأنتفائها , 
وان كانت مناسبة د لت فنحمل ط نقله ( المصنف على ط .اذا لم تكن ا لصفة مناسبة 
وط نقله ) (و)ا بن الحاجب على ط اذا كانت الصفة متاسبة . 

اط المنقول عن الك فقد عرفت ط فيه من جزم صاحب الا حكام , ونقل المصئف 

قال أبوالخطاب الحتبلى فى تمهيده : ".أن علق الحكم على صفة دل علسى 
أن ط عداه. بخلافه . وقال أصحاب أبى حنيفة لا يدل وهواختيارأبى الحسن 


. فى (أ) للتعليم »أى أن يكون الخطاب قد ورد للتعليم‎ )١ 

؟) لم أقف على الحد يث بهذا اللفظ . وقد روى بلفظ : "اذا اختلف المتبايمان 
والسلعة قائمة تحالفا , وترادا . 1 : 
قال الحافظ فى التلخيص ( م /؟« ) حديث ١١8‏ " رلاها عبد الله بن أحمد 
فى زيادات السفد " ورواشا الطيرائى والدارمى ...... ٠‏ 
ورواها طلك بالمعنى بلاغا عن ابن سعود فى )١71١/81١(‏ -كتا بالبيع 
باب بيع الخيار حديث .1 . ووصله الترمذى فى (* / .لام ) باب بيع لخيار 
حديث ( ٠‏ ) ووصله الترمذى فى م , .باى) باب ط جا" اذا اختلف 
البيعان حديث (“؟١)‏ ورواها أبوداود بالمعنى فى البيوع ,باب اذا 
اختلف البيعان «المبيع قاكم (* / ١٠لا‏ برقم 076) ٠‏ 
وروك رواية أبئ داود البيبقى نى السنن الكبرى (؟/؟١+١)‏ وظل فيه : 
هذا اسناد حسن موصول ٠.‏ 
ورواها الحاكم فى الستد را» (؟2/5؛؟) وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه 
ووافق عليه الذهبى . راجع تخريجٍ أحاد يث البزد وى ص 01 ؟ ٠‏ 

)م فى (ب) لا يدل. (») آخرالورقة "وو" من (أ)ء 

6( انظر الا حكام للامدى (ع؟/؟١ا6)ء‏ 

5) انظر الاحكام للامدى (5+/؟>؟؟-5؟5). 

7) الزيادة من (ب). 

م) انظر مختصر المنتهى معشرح العصد ( .)١186/6‏ 

8) ط بين المعقوفتين ساقل من (ب) ٠.‏ 


-5الا - 
التيمى من أصحابنا ””)١(‏ فقد تحصلنا على أن السألة محتظف فيها ضسد 
عات أحمد (؟). 
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قد بان مط نقلنا ه عن الأثمة من المذا هب المنقولة فى هذه السألة القدر 
الذى يشترك الكل فى نقله . وط أنفرد به بعضهم وفيه فائد تان ؛ إحداهط : 
قية الوثوق بالمنقول المشترك . 
والثانى : معرفة ط انفرد به بعضهم . وهط فائد تان فريبتان فى المباحثا لتقلية 
ا بقل المذاهب المتقولة فى السألة . 








و) أنظر التمهيد لأبى الخطاب (1417545/9/1) شرح البيكوكبالشير 

زع رعم.ه) علالسودة رص 85.0) ٠‏ 5 

وا لتسيمى هو: عبد العزيزين الحارثين أسد ,أبوالحسن ؛ صنف فسسى 

الأصول , والفروع ‏ والفراقض. 

توفى سنة (إلام#ه). 5 

(انظر : طبقات الحنابلة (؟/و+١)‏ ء والشنهج الاحمد (155/56؟)* 

؟) قلت: يتضح مط أورده الشارح أن مفهومالصفة قدا تسعتدائرة الخلاف 

حوله ؛ وتتلخص مذ!“ هب العلط* فى حجته فى الاتى :- 

الأول : أنه حجة , وذهب الى ذ لك الشافعى , ولك «لأحمد بن حنبسل 
والأشعرى ,لأبوعبيده معمر بن المثنى , وجطعة من الفقبا* والمتكلمة 

الثانى : أنه ليس بحجة , وذ هب الى ذلك : أبو حنيفة , والقاضى أبو بكسر 
وجمهور ا لمعتزلة : وهو ا ختيار أبن سريح الا مدى ءوالقزالسيئى 
أبى الحسين اليصرى : والقفال الشاشى :ابى الحسين ألتميمسى 
من الحنابلة ء ومن أقمة اللفة : الأخفش رابن فارس ,ابن جستى . 

الثالث: أنه حجة فى أحد أحؤؤال ظاثة: أن يكون الخطاب قد ورد للبيان 
أوالتعليم »أو يكين ط عدا ألصفة داخل تحتها ,وهذا مذهب 
أبى عبد الله اليصرى . 1 
راجع هذه الأقال وأدلتها فى : ( الإحكام للامدى (54/5١1؟)‏ 
والبرهان (0/1« » ) » والتنقيع للتبريزى )101/1١(‏ «لالستسصفى 
(؟/>.+) » المعتمد )١++/1(‏ ع ومختصر المنتهى مع شرع 
العضد (+/ع7١)‏ علا بباج (1/ .#7 ) ءوشرح الكوكبالمنير 
(+/١.ه)‏ «السودة (.+#) شيرّتنقيح الغصول (ص١7؟)‏ 
وتيسير التحرير( ١.١/١‏ ) ء وفراتح الرحمت (١/16؟)‏ » 
رشاد الفحول (-48[ا)ء٠‏ 


- 7189/- 


قأطا الدلالة على ط اختاره المصنف , فقد تمسك بوجن ثلاثة : 
الأول : هوأنه لودل )١(‏ تخصيص|الحكم باحدى صفتى الذات على نيه عند 
عدم الصفة الأخرى ءلدل عليهراط بلفظه أو بمعناه ا لقسان/(؟ ) باطلان 
نلا سبيل إلى الدلالة. 
بين الأول : أنه قد منا أن الدلالة ألفاظه !ط بالمطابقة أو بالتضمن أ و 

بالالنسغزام . والمراد من قوله :اط أن يدل لفظه : الدلالة مطا بقة ؛ ا لمراد 
من قوله أو بمعناه : أن تكون الدلالة!ط تضمنا أوإلعزاما . ثم يشترك التضمن 
والا لتزام () ) فى كون مفهوم كل احد منبط لازا للسمى لزوط زهينا , 
ويفترقان فى أن المعنى المد لول عليه تضمنا داخل فى السمى ٠‏ والمعنى المد لول 
عليه ! لعزا مط ( خارج عن السمى . فإذا أعتبرالقدرالشترك بين المدلول 
عليه تضمنا وإلغزاط ) (ه) صح !نحصار الدلالة فى القسمين المذ كوربين ؛ وهما 
باطلان ٠‏ 

أ الأول : ,فلن اللفظ المضيع لثبوت ا لحكم عند !ا حدى صفتى (4+) الذات !ط 
كن موضيط (+) مع ذلك لنفى الحكم عند وجود الصفة الأخرى 2 أولا . 
لا سبيل إلى الأول : لأن الكلام فيط أذا لم يكن كذ لك لا سبيل ,الى الثاننى 
أيضا : لأن الدلالة الالعزامية إنط تتحقق أن لوكان المعنى المد لول عليه 
التزاط علازط للمد ول عليه مداابقة ‏ لكن نفى الحكم عند ( وجود ) ( )الصفة 
الأخرى ليس بلا زم لاثبات هذا الحكم عند هذه الصفة .والد ليل : جا زاشتراك 
السورتين السك تين عدن بالميان د دن الثانية , ولوكان اال 
الموضن ف المكرية + )9 تخصيص !! حد اهط ا 0 

١)_فى‏ 7 ب "دخل” ٠.‏ 

+) أخرالورقة "١."‏ من (ب). 

+ “الات افك بق (١‏ ]+ 

4 ) آخر الورقة "0و" من الأصل . 

0( ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

)١‏ فى رج ) " صيفتى". 

9) آخرالورقة "١١"‏ من (ك). 

م) الزيادة من (ب). 

و) ط بين لمعقوفتين ساقط من (بل) ٠.‏ 


- حم إلا‎ ١ 

إحداهط بالبيان لاكان ستلزط لنفيه عن الصورة الأخرى , وقد وجد التخصيص 
فيستحيل اشتراك الصورتين فى الحكم : مع تخصيص ! حداهط با لبيان جزط »وذ لك 
باطل لأنه يجوز شتراك الصورتين فى الحكم مع. تخصيصإحداهط بالبيان . 
رأطرى جوازر ؟) إشتراك الصورتين فى الحكم: لأئه لا استحالة فى ذلك 
جزط (#) لأط تخصص (> ) إحداهط د ون الظانى ,وذ لك لأنه يجوز تخصيسص 
الأوى بالبيان . أط لأنه لم يجب بيان الثانية عيانط وجب بيان الأولى . 
أو كمان راجبا لكنه بينه بطريق آخر ءأط لأته ضطر ببال المتكلم أحد القسمين 
د ون الثانى ‏ وهذا لا يتصور فى حق الله تعالى انط يتصور ذ لك فى حسق 
الرسول -صلى الله عليه وسلم أو تكون الحاجة ط سة إلى بيان ( حكم )(ه) 
أحد القسمين دون الثانى ءوان ست الحاجة إلى بيانهط لكن يكين الحكم 
فى القسم الآخر ثابا بطريق الأولى كط فى قوله تعالى :" ولا تقتلا ألادكم 
خشية إللاق" (1) لأنه إذا حرم قثل الأرلاد عند خوف الفقر أن يكون حراما 
عند الأ من من الفقر كان بطريق الأأولى ؛ وهذ! لأن تعاطى المحرطت مع وجسود 
الداعى الطبيعى إلى الشى* أخف من تعاطيه بد ون ذلك . ولهذا قبح زنط 
وقد لا يكون الحكم فى القسم الآخر تابط (7) بطريق الأولى ٠‏ ولكته يبينه (م ) 
بطريق آخر: إما بنص خاص ء وذ لك لأن دلالة الخاصأقوى من دلالة العام: أو 
يبينه يطربق القياس : كالتنصيص على الأشيا' الستة الربوية واثيات الحكم فيما 
يشاركبا فى العلة بطريق القياس . 

0( " أ" زيادة فى رك). 

؟) فى 'إأاب) "الجؤار”". 

+«) آخرالورقة ".4" من (جم). 

» ) آخرالورقة "٠.."‏ من (أ). 

ه)( الزيادة فى (ب). 

4) الاسراء آية : " وس" وتطمها قوله تعالى :" نحسسن نرزقهم اياكم ان قتلهم 

كان خطتا كبيرا" . 
/ا) فى رج) "طاط". 
4) فى (ج) بينه". 


19ل - 

فائدة ذ لك أن ينال ١(‏ ) المجتهد شوية الاجتهاد أولأن الحكم فى 
المنصوص يثبت با لنص وفيما عداه ثتتفىعنه الحكم بطريق الاستصحاب . كط لسو 
قيل : لا زكاة فى سائمة الغنم . ظا تجب فيها بالنص ءا تجب فى المعلوفة 
بالاستصحاب وانطا خصالساقمة بالذ كر مع شمول عد م ا لوجوب للسائمة والمعلوفة 
لأن الغال السو السافة اعيرس أحطال لوبي فى )لسار لأن 
حق (؟) الطوونة فى الساكمة .د ون المعلوفة , وقد علم من كتا ب الشريعة 
التيسير د ون التعسير , ود فعا لمشقة من الطلك معالإرظق بالفقراء وه ذا 
معى قوله : الاشتباه فيه أكثر (م) . فثبت أن تعلق الحكم على إحسسدى 
صفتى الذات لا تدل على إنتفاء الحكم عند إنتظ* الصفة الأخرى »معظاه : أى 
التزاط وقد سبق أنه لا يدل عليه بلفظه , نلا يدل عليه أصلا وذلك هو 


الطلب. 





." فى رك) " بيات‎ )١ 
؟) فى (أ) "حد".‎ 


*) (ب) "“أظبر. 


سالاد 
ر قال المصنف رحد الله ) )1١(‏ 

فإن قيل المعتبر فى الدلالة المعنويتا لقضعية حصول الاستلزام قدلها () 
( وفى الدلالة المعنوية الظنية () حصول الاستلزام ظاهرا »ودعوى )(؟) 
الاستلزام ظاهرا لا يقدح فيها عدمالزوم فى بعضالصصور. ألا ترى أن الفيم 
الرطب يدل على العطر ظاهرا ,ثم ذ لك الظهور لا يبطل بعد مالمطر نسى 
بعض الأوقات ؟ اذا عرفت هذا المعنى ,فتحن لا ندعى أن تعليق الحكم دملئ 
الصفة ,يدل على نفى الحكم عط عداه قطعا ءبل أدعيناأتديدل عليه ظاهرا 

وط ذ كرتمئ من تخلف الدلالة فى بعض الصور ,إنط يقدح فى ذلك الظهور 
أن لو بينتم أن الاحتطلات التى ذ كرتموها ه.هنا متسا ويقفى الظهور كالا حتمال 
الذى ذكرنا ٠‏ وأنتم ط فعلتم ذلك : فيكين ) (ه) يليلكم خارجاعن مهلا لتراع) 
الشرح: 

إعلم ‏ وفقك اللهتعالى -أن المصنف أورد على نقسه سكالا , وحاصله أن محل 

النزاع : أن تعليق الحكم على الصفة (*) ءيدل ظاهرا على إنتظاء الحكم 
عند وجود الصفة الأخرى وذ لك لا ينافيه تخلف المد لول عنه فى بعض ا لصسور 
وذ لك بد ليل : أن الغيم الرطب يدل على نزول المطرظاهرا , وتخلق المطلسر 
عنه فى بعض الأوقات لا ينافى تلك الدلالة . وط ذكرتم يدل على أن تحليق الحكم 
على ( الصفة) (م) لا يدل (4) على نفى الحكم عط عداه قطما , ونحسن 
ط ادعينا ذلك : فلا ( ٠١‏ ) وقعالخزاع فى ذلك بأنتم ( إنط) )١١(‏ تبينتم 





. ط بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١ 
؟) الزيادة فى ( جك).‎ 

+) فى غير ( ب) الظاهرة . 

) ط بين المعقوفتين ساقط من (ك ) ٠‏ 
ه) ط بين المعقوفتين محذ وف من (ب) ٠‏ 
+) انظرالحصول ( ١/ر؟/؟؟-50؟58).‏ 
+) فى (ب) ” بالصفة" . 

ه) الزيادة فى (ب) ري 

) عبارة ( ج) "على أن لا يدل". 
)٠‏ قى غير ( جك ) " فلا" . ' 
)١‏ الزيادة من ر(ك). 


-951ه 

الدلالة الإلتزامية القطعية بط ذكرتم فى تخلف الطزوم عنه فى تلك الصسور 
ونحن نسلم ذ لك ٠‏ وندعى الدلا لة الا لعزا مية اللظاهرة . ونمنع كون التخلف 
تادها فيط أدعينا (ر ؟) ٠‏ 
وان فلم إن التخلف فى تلك الصور يقدح فى الدلالة الإلعزامية الظاهرةيضا . 

قلنا (م) : لا نسلم ءلانط يلزم ذلك أن لوكانت (ع ) تلك الأسبساب 
الحاملة على تخصيص الحكم بأحدى صفتى الذات فى الظهور , مثل ط ندعيه 
من السببالحاطة على تخصيص الحكم بإحدى صفتى الذات : وهو نفى الحكم 
عط عداه ,أ وأظبر بنه لط اذا لم يكن كذلك ءبل رونه فى الظشهور فلا 
ينافى ط ندعيه من الظهور , وهذا ظاهرغاية الظهور فلم قلتم :.إن ط ذكرتم 
من الاحتطال (ه) ( صساو(4) لط ذكرنا من الاحتال ) (7) أوأظهر 
وليس فيط بينتم د ليل (1 ) ءفاذن ط دللتم على محل النزاع - بل دللتسم 
على غير محل النزاع , وهذا السؤال فى إصطلاح القرط" من النظار " يسمسى 
بالقول بالموجب , وقد ذكرتاه ٠‏ 





)١‏ الزيادة من (ك). 

؟) آخرالورقة " "١.1‏ من "". 

)0 " قلئا " ساقط من زب) + 

») فى (أ) "كان". 

ه) فى رب جك ) " الاحتطلات" . 

١ (بع) ""مناف".‎ )١ 

) ط بين المعقرفتين ساقط من (أأد ). 
هع في ربك ع "ذلك ”. 


اد 
قال المصنف ‏ رضى الله عنه - 
" الجواب : تعليق الحكم على الوصف )١(‏ لا يدل على )١(‏ فيره البتسة 
أط بقطعا فلا (م) سلتم ع لأط ظاهرا فلأنه لودل عليه ظاهرا لكان صرفه 
الى سائرالوجيه مخالفا للظاهر ( والأصل عدم ذلك : وهذا القدر كاف فسسى 
حصول ظن تساوى) ()) هذه الاحتطلات. (ه). 
التشتتسيح : 


اعلم ‏ وفقك الله تعالى -أنه أجاب المصنف عن هذا السؤال بأن تال : 

( تعليق (1) الحكم على الوصف ءلا يدل على إنتظا* ذ لك الحكم من غير ذ لك 
الوصف , لا قطعا ءللا ظاهرا ,أط قطعا : فلط سلمتم . بأط ظاهرا : ظأنه 
لودل التعليق ظاهرا على ذلك الحكم عند وجود الصفة لكان صرف هذا 
الدليل عن نفى الحكم عط عدا تلك الصفة إلى ط ذكزتم من الا حتمالات المذ كورة 
وهى أن الموجب لتخصيص الحكم بالصفة إط وجوب بيانه ,أوعدم خطتسمسران 

الغيررب ) بالبال »أوغيرهط (م) -خلاف الظاهر »ويلزم من هذا أن يكون 
ظن هذه الاحتالات ساويا لظن أن سبب تعليق الحكم بأحدى الصفمين هوري 
نفى الحكم عند وجود الصفة الأخرى . هذا ط ذكره المصنف(.١)‏ وهو( ) 

واضح . ونزيده!يصاحا, ونقول : لودل تعليق الحكم على احدى صفتى الذا ات 
على نفى الحكم عند وجود الصفة الأخرىظاهرا لتخلف نفى الحكم مند ( وجود ) (19) 
الصفة . 





)١‏ فىغير (ب) "غيره" بدل "الوصف". 
؟) زاد فى المحصول "أنتفائه عن" وهى ضرورية لتطم المعنى ". 
+) فى غير رب) " كط . 

) ط بين المعقوفتين ساقط. من (ب) ٠.‏ 
05 انظر المفصيل ) اركره 5-58 15). 
1( آخرا لورقة " "٠7‏ من (ب)ء 

7) آخرالورقة " م4" من الأصل . 

م فى غير (ك) "غيرها". 

8) فى غير (د) " هى 

.)؟595-595/9/١‎ ( راجعالمحصول‎ )٠ 
وهذا".‎ " )١( فى‎ )1 

؟) الزيادة من (ب). 


كلاد 


الأخرى )١(‏ فى تلك الصورالتى ذكرناها فى الدليل . 
أط أن يكين لطنعأولا لطنع . فان كان لطنع : يلزم التعارض بين الدليل 
والطنع » إن (؟) لم يكن لطنع : يلزم الترك بالد ليل السالم عن اللاتنع 
وط هواللا زم منتف بالأصل , فنتفى الطزومء ظا يكون تعليق الحكم بأإحسدى 
صفتى الذات دليلا ظاهرا على نفى الحكم عند الصفة الأخرى ء وهوالطلوب . 
قال صاحب التلخيض :" لوصح هذا الجواب ءلزم نفى الدلالة عن سافر 
العمومات المخصصة ,بل ساثر الأد لة التى ينكر ( + ) لمد لولاتها لمعارض 
من .عام - 
ونقول فى معارضته : لو لم يثبت ط ذكرنا من الدلالة لا ثبتت (») تلك 
الطريقة والمقرر له واحد ,يعنى ط ذكرتم (ه) وهذا كلام حسن وعلم أن هذا 
الدليل فى المتن ليس له إنسسياق (+) طبيعى إلى النطلوب () . وقد 
أعطيناه -فى تقريرنا له ذلك الانسياق (لم) الطبيعى عفليتأمل ذلك . 


)١‏ آخرالورقة "41" فى رج). 

؟) فى غير (ب) " ولول'. 

) فى التلخيص : " ترك مد لولا تها لمعا رض. 

») ناد فى ( ب) :" دلالةالكل لفة , والشترك أصلا ." وبها تضارب العبارة 
هبارة التلخيص :" ولط ثبتت دلالة الظواهر المتروكة أصلا ". 

ه) راجعالتلخيص ( 64/١‏ -بب ). 

1) فى (ب) "استاد". 

7) فى (ب) "المطالبة ". 

م) فى (ب) "الانسان" وهو تصحيفء 


- 54ل - 
قال المصنف ‏ رضى لله عنه - 
الدليل الثانى : 


هو : أن الأمر المقيد بالصفة ‏ تارة يرد معإنتفاء الحكم عن غير المذ كور 

وهو متفق عليه . وتارة يرد مع ثبوته فيه كقوله تعالى :' ولا تقتلوا أولاد كسسم 
خشية إطاق ".(1). 
اللشلرح: 

إعلم وفك الله تعالى أن الد ليل الثانى على أن تعليق الحكم بالصفة 
لا يدل على نفى الحكم عط عدا تلك الصفة (؟) هو: أن تقول :أن الأمر 
المقيد بالصفة يرد تارة مع نفى الحكم عن غير المذ كورء وذ لك بالا تفاق ٠.‏ 
مثاله :" أد خل الناسالئرمنين الجنة" . ( وبرد أخرى ) () مع ثبوته فى 
غير المذكور »كقوله تعالى : " للا تقتلوا ألا دكم خشية !لاق" فإنه كا يحرم 
قتلهم خشية الا لاق : فكذ لك يحرم قتلهم بد ون (») خشية (ه) الامسلاق 
وهذه الآية نهى ء ولكن حكم النهى المعلق على أحدى صفتى الذات ,حكم 
الأمرالمقيد بأحدى صفتى الذات عفى الدلالة على نفى الحكمعطا مدا 
المذ كور. 
ومتال الأ مرا لعقيد بالصفة .هوأن يقول " أكرم الرجال الفساق"(1) . 
وأذا ثبت ؤلك ) (7) فنقول : لا شك أن هاتين صورتى (4 ) ثبوت شل 
حكم المنطوق للمسكوت (؟) »هدم ثبوت مثل حكم المفطيق للمسكوت )1١(‏ 
مشترك : وهو ثبوت الحكم فى المنطوق ٠. )١١(‏ 





)١‏ الإسرا* آية : "وس" ع وانظرالمحصول (1/؟/575). 
؟) فى (أ) "الصيفة؟ 

«) ط بين المعقوفتين ساقط فى (ب) . 

» ) آخر الورقة " ؟.١"‏ فى (1!). 

ه) فى (ك) " خشيته". 

+) فى (ب) "الشبان". 

+) الزيادة فى (ك). 

له) فى (ب) "أن من صورتى" . 
و) فى رج ) "السكوت”". 
)٠‏ فى (ج) " المسكوت” . 
1) (ب) "السكوت'. 


ه77 - 


وتمتا زاالصورة الواحدة ١(‏ ) عن الأأخرى ,بثبوت مثل ذلك الحكم (؟) المنطوق 
للمسكوت لبا ١(‏ ) . والثانية بالعكس : يموصع قوت ت مثل حكم ا لمنتهط سوق 
للسكوت لبا »فاذن ثبوت الحكم فى المنطوق «شترك بين الصورتين ( جزاما 
لنفيه ) (4 ) عن السكوت أو بنفيه فى المسكوت غير شترك , ركذ لك المجموع 
المركب من المشترك وط به الإأمتياز فى تلك (ه) الصورة غير مشعرك . 
فاط أن تكون الصيفة ستعطة بازاء القد راللشترك ,أو باآء القدرالمميز 

أو بازا* ثالث . لا سبيل إلى الظانى (1) لأنه لواستعطت الصيغة بازاء ط به 
الامتياز فاط أن يكون ذلك بطربق الحقيقة فيهط ءفيلزم الاشتراك ‏ وهوخلاف 
الأصل . أو بطريق المجاز ( فيهط » وهو خلاف الأصل . أو بطربق الحقيقة) ) 
فى أحد هط والمجا ز فى الآخر فيلزم المجاز ؛ وهو خلاف الأصل . للا سبيل (البى 
الثالث) (م) لأن اللام فيط إذا لم يكن هدالك تالت ,فتعين الأول : فيكون 
حفيقة فيه , وتكون دلالته على التد را لمشترك , والدال على القدر اللشترك لا دلاله 
له (و) على الخصوصيات ( . ١‏ ) لا مطابقة ءا تضمنا ,للا إلغزاط ,لأن الخصوص 
وهو ط به الا متياز - ليس نفس! لمشتوك فلا يد ل عليه مطابقة , ولا غيره : قلا 
يدل عليه تضمنا .للا التزاط )١١(‏ - ( فلا تدل عليه ) (؟١)التزاط-‏ فلا 
تدل الصيغة ( على )١*(‏ نفى الحكم عن المسكوت ,للا على ثبوته له .وذلك 
هوالطلوب. 





)١‏ فى (ب) "الاردة". 

؟) العبارة فى (ب) شل حكم المنطوق للسكت. 
ع+) فنى رب)"بها". 

ع( بعن المسقوفتين ساق من (ب). 
ه) فى (ب) " 

5) (ب) الثالك” يموغفا. 

7:) ط بين المعقوفتين ساقط من رأف . 
4) ط بين المعقوقتين ساقط من (ج) . 
و) "له " ساقط من (أ) . 

)٠‏ فى غير (ب) " الخصوصين". 

0 فى )١(‏ "الراط له". 

15) ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) ٠.‏ 
+) الزيادة فى (ب) . 


ماكلا 
قال المصنف رجه الله 
اي ا 
هو ؛ أن ثبوتالحكم فى إحدى الصورتمن ( لا يستلزم ثيوته فى ! لصسورة 
الأخرى ار ثبوت الحكم فى إحدى الصورتين ) (؟) ٠‏ 
لا يلزه الإحبارعنه فى الصورة الأخرق . 
فإذن الاخبارعن ثبوت الحكم نى احدى الصورتين ) (") لا يدل على 
حال الصورة الأخرى وجودا وعدط ....إلى آخر الباب. "(6). 
سيوج : 


أعلم وفقك الله تعالى -أن هذا الدليل يعود حاصله رى) إلى أن ثبوت 
الحكم فى إحدى الصورتمن (4) لا. يستلزم ثبوت الحكم فى الصورة الأخرى (7) 
ولا عد ه فيهط «استلزاط قاميا ,ظنهلا يستحيل (+) عا ثبت الحكسسم 
غى هذه السصورة , وعدم الحكم فى الصورة الأخرى . لا يستحيل ثبوت (؟) 
الحكم فى هذه الصورة مععد م الحكم فى الصورة الأخرى »وا لعلم به ضرور » ولو 
كان ثبوت الحكم فى هذه الصورة ستلزط لثبوته قلعا فى الصورة الأخرى » 
لأستحال ثبوته فى هذه الصورة »مع لعدم فى الصورة الأخرى . وكذ لك نقول : 
لوكان ثبوته فى هذه الصورة , مستلزط لمد ه فى الصورة الأخرى عإستلزا ما 
قطعيا ,لاستحال ثبوتالحكم فيبطا . والإستحالة منتفية فى الصورتين جرم!ا 
لثبوت نقيضهه ( ٠١‏ ) . وهو ا لجو زا لعقلى ؛ وكذ لك الاخبار عن ثبوت الدكسم: 
فى إحدى الصورتين علا يستلزم استلزاط قطعيا للا خبارعن ثبوت (11)الحكم 








)١‏ ط بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

؟) ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) وناد فى (ك ) "لا يستئزم ثبوتالحكم 
فى الصورة ولا عد مه فيبط" . 

«) ط بمن المعقوفتين زيادة من (ب) ٠‏ 

») انظر اللحصول (١/6/نا؟).‏ 

ه) "حاصلة " ساقط من (ب) . 

5) آخرالورقة "؟ه١"فى‏ رك) 

7) ساقط من (ك). 

م) فى (ب) " يستحيل" بالاثيات. 

6) ساقط من (ب) . 

٠ من غير ( ب) " نقيضهط”‎ )٠ 


) أخرالورقة "م.١"‏ من (ب). 


ل ده 
نى الصورة اللأخرى ( أوعده (؟) وهذا (+) لجلا زأن تكون إحدى الصورتين 
متعلق غرضه فى الاخبار عن ثبوت الحكم فيها (ع ) د ين الصورة الأخرى : راذا 
1 
ثبت ذ لك : فلا يد ل ألا خبا رعن حكم إحدى الصورتين على حال (6)الصورة 


الأخرى وجودا عدط , وذلك هوالطلب. 





0( الزيادة فى زب . 
6 فى فير رب) "أو". 
؟) فى غير (ج) " فيهط". 


4) فى غير (ب) "محال". 


)780 


قال المصئف - رحمة الله . 
الدليل الرابيع :- 


لودل تميس العم بالصفة على ثقيه عط طداه ولك ل تخصيصه ‏ 
بالأسم على تفيه عا عداه , لكن التخصيص بالاسم لا يد ل طى نفيه/(1) 


عنا داه : فالتغسي بالنصقة يجب ألا كد طلى عنيدخا داف 49 
الشسوح و- 


اطم وفقك الله تمالى ‏ أن الدليل ظاهر , وهو() قيساس 
استثنائى » وهوأن تقولءلو دل تخصيص الحكم بالصفة , طلى تفييه 
عما عداه , لوجب أن يكون تخصيص الحكم بالاسم يدل على نفيه عمسا 
عداذلك الاسم , واللازم باطل , تالطزم كذلك . 

بيان اللا زمة هو ه أنه لو دل0) تخصيص الحكم بالصفة طسى 
نفى ذلك الحكم علطا (5) عدا لك الصفة , لكان طة طك الدلالسة أن 
التغصيص بالصفة لابد وأن يكون لغرض ‏ طى ما تهيئه فى كناب القياس- 


رو آخر الررقة “م.” فى (أ)اء 

(؟)انظر المحصول (١/0/5٠غ؟)‏ # وعنى بذك قياس مفيوم 
الصفة طوسفبيم اللقب ء فكنا أن اللقب لا مفهوم له , فكذلك 
الصفة ٠.‏ 

ز«الات فى رأمك) امعتى ”6 

(ع)فى رج) *يدل”. 

رزه)فى (أا)”"سن” , وفى (جا وت ) أاعن”ه. 


73) 


أو نقول : ليلا )١(‏ ذلك يلزم 17 الترجيح من غيو مرجح ولحو 5 

ونفى الدك عا طداء” صالج أن يكين غرف قا جوا ء ولماريأه لابسة 
للتغصيص من غرض م مع العلم بأن هذا صالح أن يت غرضا /10) يفييد 
أن ليم كن 10 مده عو العرض هالعا رانس والظن يسيب علي 
طًُ سيأتى بيات 0) ان شاء الله تمالى .. 

راذا فت ذل فقيل : هذا الممى برو فى المفمييسي 
بالأسم » فيلزم من كون التخصيص بالصفة موجها لتخصيى الحكم بالصفة, 
بانتقاد الحكم عا عدا طك الصفة ,أن يكين تخصيص ( الحكمبالاسم 
موجبا لانتفاك عما ف! ذلك الاسم , قد صحت الملازمة9) , واللازم 
باطل - لما قررنا أن 0 يدل على تقى االدكسم 
عا عدا ذلك الاسم . نينتفى الطزي , وهو المطلب . 

هذه الوج الثلا ثة هى التى هؤل طيها الممئف فى تقزر 


ما اختاره 00 والكل ضعيف ء هيائه هول): أن الوجه الأول مبثى طن 


(1) ساقط من (با ٠)‏ 

(؟)فى (زبع ” بيانة"* ٠.‏ 

(ع) آخر الويقة ” ؟و” من رج )+ 

) “أن ” ساقط فى ب ). 

(ه)آخر الورقة "عو ” من الاصل . 
(+)قى (ي) * الدلالة” . 

(++)عارة 1١(‏ هد )” فى تقد يره اختيان "* ٠‏ 
(م)*هو” ساقط من زب هج )اه 


تساي لس م 1 سف خض 


(7ا) 


أن شرط دلالة الالتزام ب اللزوم(1)) الخارجى , هذه المقدمة فاسددة, 
5 . 00 200 0 07 
وذلك لانا (قد77 ) بيئا فى المنطق : أن شوط دلالة الالتسزام »م 
اللزوم الذهتى دون اللزوم الخارجى ٠‏ 

وتوجيه المنح على المقدمه الثانية : أن الدلالةالمعنوية أن يسطزم 
أن الدلالة السدية أن ينظن الس عيظ ع يل بويك دالالسة 
الالتزام بدون اللزوم الخارجى: كنا فى الضدين . 


0 7 هع 3 1 
واما الوجه الثائى : فضميف أيضا ٠‏ هيانه من وجهين : 





الأول: أن يقول : لا نسلم أن الدال على القدر المشترك )7‏ ر وهو 
المنطيق ) 9)- لا دلالة له طى ابه الأمتياز » وهو نفى الحكم عسن 
السكيت عدم يأننا يكين كذلفا أن 180 الو لريكن الشهن تفلا من 
اثيات الحكم عن احدى السقتين إلى اليدعد الضفة الأعرى + وقلك 
عين التاع ٠‏ 

بلا يال + هذة انندم اك على ليله العال طوآان هيك ة لسر 
دالة طلى القدر المشترك 5 الور والترا خى » فانه قال بعد ذلمك: 
وكين السيدية ساقط من رج ) ه 
(؟)الزادة من رب عج مك )ه. 
زم) ساقط فى زاب ءت )أء 


(ع)ما بين المعتوفتين ساقط من زب ) . 
8 
ره)فى (ا) "ال ”اه 


5 


)7 1 


بالدال طى القدر المشترك) )١(‏ لا دلالة له طى شو من الخصوصيات, 
لأنا تقول : قد 1 اللفظ دالا على القدر المشترك طمى 
سبيل التلاطئ » والألفاظ المتواطثةلا دلالة لها طى شوة من الخصرصيات 
لأن شيكا من القصوصيات ليس نفس المد لول طيه بالتواطر؟ » ولا جزم" 
وا لازمه الذهنى 7؟) جزبا , هالجملةلا ليت لاله الالتزام الا بشسرط 
اللزيم الذذهقى » وتنتفى دلالة الالتزام 58 لا لزوم 57 , والخصم 
يمنح كون ذلك المركب لا يله انتقال 9) الذهن الى ماعداه : ودعوى 
عدم اللزوم الذهنى ليس ظاهرا هبهنا ظهوره ثمة » فافهم ذلك . 
والوجه الثانى : هوأئه يعرض لمقدمات كثيرة , وأثبت بها كون اللفسظ 
حقيقة فى القدر المشترك , وهو المنطوق به , وهذا القدر ثابست 
اجناط/ (5) فيصير التعرض لك السقدمات لفا ضائما . 

سلمنا (1) دلالته على المنطوق , ولكن لملا ل مع 9) بالالكتهةا 
طى المنطوق دالا طى نفى الحكم عن المسكوت ؟ وهل وقم التزاع(8)الا 


(١)ط‏ بين المعقوفتين ساقط من (ج ) ٠‏ 
(؟)فى (ب) هتالك . 

(م) بدلها فى ( ب ) ا شئ منه ٠‏ 
(») فى غير ( ب ) اشتمال . 

(ه)آخر الورقة ” >:1” من 1 3 
(1) ساقط من (ب) . 

راع)” مم” ساقط من (ب). 
(ه)فى (رب) يعم اللازم ٠‏ 


(؟؟؟) 


فى هذا ؟ ينفيه الاشتراك والمجاز لا ينفى الدلالة »بل ينفى الاستعمال 
وتسلم كل واحد منهما , «المطالبةباتية بعالبها ء ولم تذكر ووالدليل 
على المدعى فاته يجوز أن يكون دالا طى المنطوق مطابقة , وى نفى 

وأما9) الدليل الثالثك : فضميف أيفا : هياته أنه أثيت عسيدام 
الاسطزام القطهى بالطريق المذكير , فلا يكون اثباتالحكم فى السائعة 
مثلا مسطزبا نفى الوجوب عن المعلوقة إلزاما قطعيا , ظم لا يكسون 
سطمزءا له ,استقزاها ظاهرا؟ «النزاع فى الثائى دون الأول » فيحتساج 
أن يتمسك 57) بالدليل الأول بعد هذه المقدمات الطويلة : 

5 0 0 ١ 

والدليل الاول غير صحيح - لما بيناه9) ب ولو صح , فبوكاف 
فى نقسه.مقت عن هذ! التطويل . 

3 ١ 1 ٠ 

وأا الدليل الرابح » فضميف( )5‏ هيائه بالفرق » وذلك لان تخصيعى 
الحكم بأحدى صفتى الذاتء لو دل طى نفى الحكم صاطا بك 
الصفة , لحصلت هذه الفائدة ء معأته ( لم يتضمن سد باب) (1) الخبسر 
عن المسصى الواحيد بالاسمْ , بخبير اللواحد علا يتضمن ذلك الخبر 
التعرض لغيره من المسمى » وهو ذلك الاسم , ولا كلك ٠‏ 
)١(‏ فى زد )هاه 
(؟) فى رد )"اط ”“ بدون طوء 
(+) فى غير (ك ) يتمثل ٠‏ 
(ع») (رب)ظناه ء 


(ه) فى غير ( ك ) تصحيح , وزاد فق (ج , فى )*طلف ” وناب فى 


رب ) وهو الممدة ٠‏ 
(+) فى رب ) لا ينتظم مقدامات «٠‏ 


7ا) 


لوقلنا : أن تخصيص الحكر بالأسم ويقتضى تخصيص الحكسم 
بذلك الأسم , وانتفاة ذلك الحكم عن اتيرةز (!), نانه يستد عليتا باب 
الأخبار عن مسمن واحد بحيث لا يتعرش لخيره , وا شك أن هسسذء” 
مقسدة- وآذلك لا يمعر بغلاف الراقع , يخلاف التخصيص بالأسم ء 
فانه لودل طى نفى الحكم عن غير السسنى يذلك الاسم هلا يشعسسر 
بخلاف الاقم , قان المعلوم مشاركة9) غ غير السمى بذلك الاسم فسى 
ذل الحك ؛ تطبر الى بين اتنس والظيين طيةءوأتد يسع 
الالحاق . 

واطم أن عاسب الظفيس ير أن أليطعطى السيق لابه ين 
ذكرها , والأتفصال عنبا ء فائه أوردها وم يجب طبا . 

قال :”الوجه الثالث ضعيف ,لأنا لا تسلم أن كل صورتين مخطفتين 
لا يلزم من تيوت الحكم من احدى الصورتين ثبوته فى الأخرى ا يلسزم 
من ثبوته ( فى احداهنا ) () طايه فى الألغرى » بل كل صورتين - على 
التعيين - مغظفتين , شتركتين فى معفى ء يثبت الحكم فى أحدهما 
طى مقتضى ذلك المعنى , يلزم ثبوته فى الصورةالأخرى : كالأشياء 
ميان سيوع ان دا لجا 1 ا 
صورة بهذه المثابة , ظان الصور التى ما نص الشارع وكليبا ()كتيسسرة 
رع آغر الوقة (و.() فى رب). 
(؟) فى رب) بتتاطه ٠‏ 


(؟) الزيادة فى (ب ٠.)‏ 
(ع») الزادة من رب ٠)‏ 


؟7) 


وعى مغايرة للصورةالتى نص طيها , ثم إن الحكم فى يمعض!!) هذه 
السيو با سكن للحكم فى البعض الآاخر ء وكذلك قد ا الحكم 
فى يحش الصور مسطزيا عدم ذلك الحكم فى صورة أخرى ٠‏ ول تي كسل 
صوزقين لمكا ب عط ذلك الحكم , وقد ساك المؤلف9) طنسى 
ذلك حتى 07 بين أن الحكم بلي دو يدل ين نوفا عد اق 
العوز د كيف ماع كواكلاء" الدون م أنه أن وديس العو بالبويش 
بأن يقول : بأن فرش صورتين لا يكين الحكم فى احداهنا سطزبا 
للحكم أو لحدمه فى الصورة الأخرى” , ذلك ( تسلمهع 0) , ولكن لا يلزم 
من هذا عراره » فإئه لا يدعى هذه الدلالة ووالاسطزام فى كل موضح . 
وأما قرله : لا يستتح ز فى المقل ) 5) كذا وكذا , فان عصنى 
به أن الحقل ,ابت ا* من غير أن ينظر فى ليق »أو شوط واوتموة 
أحكام هذه الصور لا يحكم بشرة / (00ء وِبجر الاشتراك والاحتلاف طى 
النسواء غهذ!ا مسلم . طن هذا امكان ذهتى , لا يلزْم منه الامكسان 
فى الفاع ملأ اتذعن فى أوق حكدشى عير البدييات يباو يل 
باد مو اللكونين. + يلق يمك اليظر في الأدلة بالبراعيق يرول كلق 
الانكآن: تيوق مدق ييا كعد الطايقن: 9 ننانة في يمني 
(1 "يحت" إيادلة بن وببدع اه 
(؟) فى (ب) المصئف . 
(©) فى الطلخيص "حيث ” . 
(») الزيادةفى (ك) ءؤزاد قى ب ) ” خلصتين ”. 
(ه) الزيادةمن رب )ه 


- 8 
() اخر الورقة ” م.٠”‏ فى (1): 
(0ا) فى ر(ك) موجب . 


(6؟؟اض) 
الأشياء ٠‏ والامتناع فى البحض الآخير . 
وان عثى بهأن الحقل يحكم بأن ذلك جاعز7), ممنوع »هذا 
©# 55 
هو 19) الوجه الاول من الاشكال طى هذا الوجه . 
والوجه الثانى ( هو) 7 أن نقول : ا معفى قلك :إن الاخبار 
هن الحدى السروتين لا يلى الأأعيان عن الأعريم 9 © يمني يد أن سن 
طقطبالأعياوعن بقع سورع يقن أن ل يطفك بالاعيار ين اقصيرة 
١ "000107 ١ 0 ٠‏ 
الاخرى بش؛ ء أو(5) يعنى به ذاآته لا يلرْم من حكم إحدى الصورتين ه 
أنه يه ل 00 علو, حكم الصورة الأخرى » من جبته ٠‏ 
الأول مسلم وفانا لا نك عى أن من نطق الات الركاة تسق 
السائمة فقد نطق بعدم الايجاب فى المحلوقة , ولا من نطق بحرصة 
الريا فى البر ء أنه نلق بحرمة الرها فى الدخن والأرز . 
والثائى ممنوع * فان جميم الأحكام المستتبطة من الصور المنصوصة 
كذلك ؛ فان الا خسار ل عن حكم بعد , الصور دل على حكم غيمره 
من جبته ,فهذ1 مما لا يمكن ,انكاره ٠‏ 


الثالك 00 : أن هذامشقوض بالحكم المعلق طى شئ بحر ف (رانّ ) 
)١(‏ زاد فى التلخيص ” فوالخارج فهو" ٠.‏ 
(؟) *هو” ساقط فى (أا,ك )ء وهذا آخر الورقة”مو”فى رج) 
0 الزيات 3 أن ب 1 00 
(ع) آخر الورقة (مو) من الاصلء 
زم فى رأ عي يك ) أن . 
(1) فى (ب) دلالته ٠‏ 
() ععارة (ب ) ألا الوجه بو , وى الطخيي “الرايع” ٠‏ 


710) 
نارق للك يدل على .عنام ذلك الحكم عند انتفاء ( لك ) )١(‏ الصفة م مسع 
أن هذا الدليل قائم فى تلك الصورة 9) :ون ا نشي اسيل 


الاقتضاء 9) وهو دلالة حرمة التأقيف طى, حرمة الضرب ٠‏ 


ا الوجه" الرابع : فضعيف أيما , لأنا 9) لا ندعى إشعار مطلق 
التمسين بالذكر يتف الحكر عا داه ,بل فين الاسم المطلسسق 
أو(0) الام المذكير محققا , أو مقدرا بصفة تختص يبعش الأفراد/ يشل 
التقصيص ار يويد فى تخصيص() الاسم بالذكر م وثال ما ذكرنا ؛ 
قله صلى الله ظنيه وسلم : ” ركوا عن الخكم السائة”0) فان استسسم 


افير م سه 00 01 عام علد مويب 2 الألف 0 
0 0 اك 0 


عن 717) السائمة ” فإن إسم الماشية0!7) يكون مذكوا مقسسسدراء 


٠) الزيادة من رب‎ 1١) 

(؟) اتاد فى (| من ) الخامس . 
(م) فى (أ) الاقتصار . ش 
(4) فى رسع *ؤو” يدل "أو" ه 
(ه) ساقط من ع 5 

(+) هذا الحديث سبق تخريجه . انظر وص 
(0ا) فى (ب) تحقيقا . 

(م) فى زب وجا هوك )البعض . 
(و) “طابكون ” ساقط فى (ب) ه 
. ) ساقط فى ا “ل )1 . 

(9) تاد فى (زبا) الغتم. 

9 فى (ب )الساشمة ٠.‏ 


ا) 


وكذلك(!) فى قول القاعل : أكربا الرجال الطوال , وأكريوا الطسوال. 
يقي هذا العق , عدت عدى الدلالد هذا التورين التعميسس 
لا مطلعة وفو الى رعسر )بيقن الحكم عما ضداء , لآن الدكم لو 
كان شاملا لجميح أفراد الخنم لكان الأقتصار طى ذكر العكم ألولى عن 
الطفظ بلك الزيا ه 9). هذا ا قاله صاحب الطخوصض 5 


لز ساي العو هينغالا "يفلة الجر لين سيور + 
فان قرينة التخصيص طى ما يذكرونه فى وجه الاحتجاج/ 9) خارج عسن 
هذه الأقسام , للا فى المقام الثائى . ان دلالة المعنى لا تنحصراة) 
فى الملازية © * .ى 

وبا 0 أورد» غيره 7 , ر أنه قالع [9) , تقوله : هذه الا حتمالا ت 
التى أبداها المصنف فين المقتضى لتخصيص الحكم باحدى صفسستى 
الذات هى )0١(‏ وجوه حسنة ومقاصد شوعية وعرفية والا أنبا لا يقتضيبا 
)١(‏ فى رب) وذلك. 
(؟) فى غير ( ب ) ”لا يشعر” بالنفى ٠.‏ 
(؟) راجع الطخيض ( 22/١‏ اباو ل ور ). 
()) آخر الورقة (مه١)‏ عن (ك) هه 
(ه) فى غير ( ب ) تحصر ٠.‏ 
(؟) راجم التتقيم (1/؟١١١).‏ 

(07) بدلبا تيد . ١‏ 

(4) وهو ما اورده القيافى فى نفائس الاصول . 

(9) طابين المعقوفتين ساقط من (ب ٠)‏ 
.8 

(98) فى زأءت ) هوه 


71ا) 

اللقط , غير أنها محتلة ,والأصل صم )١(‏ دلالة اللفظ . 

قه : الاشتهاه7!) فى الساسة لأنها أخف لوونة . 
قلنا 9): هذه الحبارة غير متجبة , لأن الاش تباء هو الألتياس : 
والالتهاس فى وجوب الزكاة فى المعلونة أكثر لأنها نيبا كلنة وواحتمال 0) 
دع يديا نيا كير » حكن عوك. الأعقاء'» لكين الس ليس 
أولى من التص طى السائعة/ (8) , لأن كيال النعمة أتم فى وجوب الشكر. 
قطه : لودل التقييد (1) طى صرفم 00 الحكم عن السكوتظا هرا لكان 
صرفه لتلك الوجند على خلاف الظاهر »والأصل عدم ذلك موهذ! القدر 
كاف فى حصول ظن التساوى . 

قلئا : ظن التساوى ينشاً من دليل يدل طى التساوى وليكون 
التعارضص, خلاف الأصل ,فهذ! لا يكنى فى ظن التساوىءبل هذ١‏ كاف 
فى الترجيح راذا لزع التعارش, فى شوة + ون شئ؛ آخر لا يلزم التمارض 


( فيها) ل4) كان المصير الىدم التعارض أولى , ينا التساوى فانسا 


٠. وهى ضريرية لتمام المعنغى‎ ٠» ) ناد فى النفائس ( ارا"‎ )١( 
٠ (؟) فى النفاعس الاستنباط‎ 

(+) "تلنا ” ساقط من ب )ه 

()») فى زرب ءعج) فاحتمال. 

ره) آغر الوقة زوه () من (أ)ء 

)510 ساقط من رأ ) ٠.‏ 

(ب) آخر الرقة ر.٠()‏ من زب)ء 

ره) النيادة سن رب ٠.)‏ 


(9؟؛) 


ينشاً من دليل يدل عليه »أو من تمارة, أمور مستوية الدلالة متمارضة 
القوة . 

قوله : 5 التقيد بالصفة مع أتتقاة الحكم ب 81 عير المذ كور» 
ومع ثبوته' فيه أ» والاشتراك والمجاز خلاف الأصل . 

قلنا : الحقيقة والمجاز انما يتصوران فى الاستعسال لا فىالدلاللة, 
والمفهوم من باب دلالة الالتزام , والمقيد بالصفة لم يستعمل لفظه9) 
فى الثبوت فى المنطوق », والنفى عن المسكوت حتى يقال له حقيقة 
أو مجاز : فذكر الحقيقة والمجاز لا معتى له هنا , ا أحد يدعيه . 

قوله : لا يمتتع اشتراك الصورتين المغظفتين فالحكم . 

قلنا ء قلكم لا يمتتم ء اشارة7؟) الى الامكان والاحتمال ٠‏ وهو 
عر حاف كلكبيزكوافقى ادعام العير ين الظن وتياك الأبعباق 
فى الطرف الآخر , طازم الشو؛ لا يثافيه : 

5 5 ٠ 5 5 

تولمه : لا يلد () من كن أحدهط متملق غرضه ٠‏ كون الصورة 
الأخرى كذلك . 

قلنا : ليس كلامنا فى الحقائق المتهايئة : كالانسان, والفرس » 


والبقر » والفنم»بل الكلام فى هذه السألدة فى حقيتة سه 
زنع رأءجا,ك )اس 

(؟) فى (ب) لفظ . 

(ع+) فى رامد ) اثتان . 

(») فى رك ) لاينانيه , وهى ساقطة من (ج ) . 


(75ا) 


تعتور(ا) طيبا صنات قاين , كا يعتير الس وداه طى الغتسم 
فان» 9) طك الحقيقة الكلية خاطرة ببال المتكلم , لأنه استحضر أحد 
جزئياته النقيد ةبأحدى مناتبا , ظو كان مراده”ه طك الحقيقة الكلية 
من حيث هى هى كيا 52600 ر قطع العظر) 9) عن 9) طنيك 
الصفات , لما نطق معها بلك الصفات عن ظما ذكر الصفة دل ذلك 
ع أنعمه السب انبرل ابن انعو ولتي + نه سينيد 
ليس بثابت لها يت ان » فلا بقيك نيا ال د 
في كن ريكلا تي متهي انظة / 

أما الحقائق المتباينة بالكلية , لا , 

قيلة . الول عقيى السقة طوطى اليك عنا داه م لسيفال 
كب ارد 
٠‏ نا : القاطون بمغبي الصفة يفرقون بينه وِثن مغهوم اللتب , 
فان مقبوم الصفة فيه رائحة التعليل لأجل (8) ويلنم من انتفاء الحلة 


() جاء فى اللسان , ” المعاورة والتعاور : شبه المداولة والتداول 
فى الشئ؛ يكون بين اثثين ... لاعتورطا الشئ وتحوره وتحاورد : 
تدا ول فيما بينهم .٠.٠‏ وفى الحديث” يتحاهرون على متيسسرى ”: 
أى يخطفون ويتناهون , كلما عضئ واحد خده آخر . 
يقال و تماور القى غلانا : اذا تعاورا طبه بالشرب باحسدا 


بعد وأحد * (انظر ج لسان الحرب مادة ”عور ” (؟/4١0)‏ 


والقاموس المحيط .).)18(-١٠٠/6[(‏ 
(؟) فى غير يرب هك ) فان . 
(+) فى (زأاءف ) قطر . 
(ع) “نكن ” ساقط من راج) . 
(ه) ناد فى النفائس , * الصفة* هها تتم الجطة. 


ا و 


)7”» 0 


انتفاء المعلول , فالمعتبر عند هم التغصيس مع ملاحفاة التعليل,مه(١)‏ 
يفارى مغهوم اللقب ,لانتظا* التعليل 9), هذا مجموع ما أورد طسى 


هذه7) الوجي والكل فاسد . 


بيانه يتفدلن له الذكى ‏ الماهر فى الملى النظرية ؛ المحكسم 
لقوعدض ها الكلية اذا تأمل شرحنا لكلام المصيف م ومع ذلك لابسيد 


من التتبيه طى ذلك طى سبيل التقصيل . 


تقول : جميع لوجر 8 ع 57 التلخيص لا يرد طسسى 


المصئف , وذلك يعن أنه لا امتناع علا فى اشتراك صورتيسسن 
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مخطفتين فى(1) الحكم , للا فى اختلافيهطا : فان كل شيكين مخطفين 
فائه يجوز اشتراكبما غى حكم احد ٠ه‏ ويجوز اختلافبما فيه , نظرا الى 
ناتهما » والقضية بد يبية اعد ه81 كابر , لما طم الضرورة ٠‏ 
وأا كل صورتين مخظفتين بالتعبيث » مشتركتين فى معنى »يثيت 
الحكم فى أحد هما طى حسب نلف المعنى ٠‏ يلزم من ثبوته فى احدى 


)1) قود لأح ع افيه م 00 

(؟) انظر : تكقائين الاصول (؟5/؟) سسب لواب ). 

(+) ساقط من ( جج) . 

(ع») آخر الورقة (6و) من (ححا) م 

زه) وردت هكذا فى جسيع النسخ ٠‏ والصحيح ( صاحب الطخيص ) ٠‏ 
)010 طاقك من ( بج ) . 

)آا) فى رآ ولد )”ويهد حدها ” وهو تصحيفاه . 


)05( 

الصورتين ثبوته فى الصورة الأخرى : كالأشياء السستة الربوية . 

فنا # عقا قر كاك على لشن وللى اتقضي سسةم 
الاستطزام عقلا » وجواز الانفاك بمقتضى الحقل ابت فى هذه الصورة 
أينا »غايةلا فى الباب/ )١(‏ أن الد ليل الظتي دل طى وقوعأحد9) 
الجاغزين علا + ومين 1 كنا ,اعداقم نا أده طو الأ عيارة يأنة يدور أن 
يكون الاخبار عن حكر شو دالا طى حكر غير . 

وأما النقض بالمعلق, على الشو؛ يحرف ( ران ) () فائد قاع بيسن 
فإن غايته إتما لم يسظزبه/ 0) بحكم الحقل ,بل العقل جوز إنقتكاك' 
ليستلزيه بمقتفى دليل ظنى ,طى ط سيق ء مه تدقع دلالسسسة 


٠. الاقتضاط"‎ 


وأما ما أورده طى الوجه الرابيع , تحاصله يحود ,الى ذكر صورة 
السألة , ثم بحد ذكرها “نشرع0) فى تقرير : فى أن التخصيص بمثل 
هذه /[1) الصفةلابد له( من ناعدة ء لا فادة سوى تفى الحكمعا 
عداها ء وهذه معارضة فى حكم هذه 00 السألة » وستف كرها مسسسع 
الجواب عنها ‏ ان شاء الله تمالى ٠‏ 


رذع اخر الورقة زلا.ه١)‏ فى .)1١(‏ 
(؟) فى غير (ك ) إحدى . 2 

(م) فى رزاءب وج ) #بيان يجور” ٠‏ 
(ع) آخر الورقة (5؟) من الاصل . 
(ه) فى (ك) الشوم .. 

() اخر الورقة )١١1(‏ هن (ب). 
(7) زأد فى غير ( با ) فيه ء. 

(م) ساقط من (ب)ء 


)97( 


وألاا أوردة ضاهب العقي ضاعك #الأنا بتع اسصستسار 
الدلالة فى الدلالة اللفظية , والدلالة المعنوية + والاتحصار واأضح 
على ماقورئاه من أن المراد بالكلالة اللغظية ع الدلالة مطايقة والمراد 
بالدلالة الممئوية: القدر المشترك بين التضين والالتزام »وهو كون 
الهش لول بحالة لا ينفك نبهمه عن المدلول طيه مطابقة »م سواء كسسان 
دالا فى المسمى أو خارجا عته لازا لهلزيا ذهنيا ,بالسدال 
على !نحصار الدلالة اللفظية فى المطابقة والتضمن «الالتزام » دال على 
هذا الاتحصار المدعى هبنا ,)١(‏ هذا جواب منصصه9!) فى المقام 
9 
الأول . 

وأا الجوابعن منمه فى المتام الثانى : قهو الدليل الدال 
طى أن 17) شرط دلالة الالتزام : اللزم الذهئى م هذا إذا0أأراك 
بقطه بأن دلالة المعنى لا تتحصر فى الملازمة : اللزوم الذهفى , وان 
آراد به اللزيم الخارجى ٠‏ فهو حق +*لكن كان الصواب أن يصصسرح 
باللزوم الخارجى ء للا يللق لفط اللزوم ,اطلاتا ٠‏ 

3 0 

( واط ما غيره ) (ه) م فهو مندا فم ايفا . 
ا 220577 
)١(‏ فى (1 مد )ع عتهاء. 
(؟) فى غير راك ) ظلم . 
(؟) ساقط فى رب ) ٠.‏ 

ا 
(») (! عمج ممع خا ”*. 
٠ 5‏ . .- - 38 . 4 

زه) قتى غير زد ) اط غيره «الحبارة ناقصة ٠‏ نقد سقط منها لخظ 

أورده * وتصحيحها ( ططا ط أورده غيره ) . 


(؟»؟»7) 


أما قكه : لك الاحتالات وج .مسنة , غير أنها محتطةوالأصل 


عدم ط وراء أدلة اللفظ ٠.‏ 


ظنا و ق يينا أن. مراف المصفف + أن خقصيص القع النيسيف 
بالعدي صف القااخة , 9 يفال قطعا أن النوجب للتخصص هو المك, 
بانتفاء ذلك الحكم عما ا ذلك المصوف بطك الصفة , لأن ههنسا 
أموا أخرى يحتط أن يكين كل واحد لها هو الموجب للتخصيص . 

هيائه - قد سبق - بابد1*(١)‏ طك الاحتمالات الجائزة عقسلا , 
المقتضية لتخصيص الحكم باحدى صفتى الذات , مع الاشتراك ف ىالحكم: 
ولك 9) الاحتمالات جائزة , والجائز عقلا لا ينفى جواك الحقل بالأصل. 
وهذا ظاهر غاية الذلهور ء ثلا وجه لقوله , الأصل صدم عاوراء17) أدلة 
اللفظ . 

أما توله هذه الحبارة غير متجهة : 

قلعا : لفظ. الاتجاء' يمتسلة” الحلناة يسك الأصل فى موضغنين + 
( أحدهما ) 9)و اذا كان يمض الدطوىق 53 تقريره بوجه مسسن 
وجو الأدلة ء يقال هذه الدحوى متجبة . 


() فى (أعج مدع يابصاء. 
)١(‏ فى (ك) ذلك . 
5 3 غو” ٠.‏ 
() الزيادة فى رب مك ) . 


(7,>6ى) 


وتأنيمما : إذا كان السؤالى المورد علو, الشى؛ )١(‏ وارد! فى نفس 
ا يناك , هذا السؤال متجه , طن لم يكن وارد! فى تفسس 


الأمر يقال 9) ع هو() خير ؟) مجه ٠‏ 


وأما الحبارة التى هى محض العقل ,فلا يقال :انها متجبة أو 
لا هو طى أن هذا القدر مناقشة لايد مطائدية , والعظب فيه يعي * 

وأناغيله . الس على اللكة إلى ين الف على السافةاء 

قلنا ع قد (5) تبين أن المراد جواز اشتراك(1) الصورتين فى 
عدء الوجوب + #لسافة والمعلرقة ولثم أن يقس على عدم وعبب الوكاة 
فى السائمة ان يقول : لا زؤكاةفى سائمة الخنم , وسبب تخصيصسه 
الما ئمة بالتتصيص طى هدم الوجوي قيبا , مع شمول عام الوجسب 
لهما فى تفس الأمر ء هو أن السامة أخف مؤيئة من المعلوفة, فظن 
الوجوب ثو, السائمة أولى وأقرب من ظن الوجوب فى النعلوفة00. 

نالتتصيص طى عدم الوجوب فيبا اشما هو لدفع هذه الأطهة 
السابقة إلى الذهن ء لا لقصد ايجاب الزكاة فى المحلوفة . 


. في رج ) شى"‎ )١( 

(؟) فى (ج) لا يقال. 

(م«) ساقط امي م ل 

(») (غير ) ساقل من رجا ) . 
(ه) “قد ” ساقط م( ك ) . 
)١(‏ فى (رب.) اشتمال . 

() فى غير زد ) العلوقة . 


)70/( 


منتف ووهو صرف اللفظ. , فينتفى الطزوم , وجو دللة التقبيد بإحددى 
صفتى الذات طى ثفو, الحكم عن المسكوت , دلالة ظاهرة , لوصوب 
رانتفاء الطزيم عند ,انتفاء اللازم , واذا لم يكن التقييد باعدى عفش 
الذات دالا طى نفى الحكم عن/ )١(‏ السقين عنه دلالة ظاهرة زفيلزم 
أحد الأجرين : وهو اا أن لا يدل أصلا طىى نفى الحكم عن المسكوت 
عنه » أويان/ 17) دل فلا تكون دلالته طيه أآهرة + بل تون ساية 
لدلالته طى طلك الاحتمالات القى ذكرها المصلف ,أو تكون طسنسيك 
الاحتمالات التى ذ.كرها المصدف , أو تكون طك الاحتمالات هو الظاهرة 
ولزوم أحد هذه الأمور لانتفاء الطزوم ضرورى * وأبنا كان لا يكسسون 
التقييد صفتى 7) الذات 5 طن إنتفاء الحكم عن المسكوت . 

أما إذا كان الراتع هدم دلالته .م فظاهر ,مألا إذا كان الواقسع 
مساواة دلالته طى نفى الحكم عن المسكوت طى دلالته طى لك الا حتعالا ت 
فظاهر أيغا , بأما إذا كان الواتع كين ظلك الاحتمالاتهى الظاهرة, 
فلا يكون التقييد بإحدى صفتى الذات دالا طى نفى الحكم عن المسكوت 
عنه دلالة ظاحر 3 0) جزيا عوذلك دوالمداللب ٠‏ 


زر) آخر الورقة (؟١٠)‏ من (ب)ء 

(و) آخر الورقة (م4) من (جا)ء 

(+«) هكذ! وردت الحبارة فى جمرحالنسخ , وهو ثاقصه , وتتم باضافة 
كلمة (احدى ) نيكون تصحيحبا ء ” التقييك باحدى صفتى الذات ”, 

(») هابين المعقوفتين ساقط صن رب ) ٠‏ 


)7:( 


ثم اطمأن المصئف , أخذ الاحتمال الذى هو أقله (1) وأدئاه 
وهو التساوى , فقد تبيت صحة قول المصئف إناعدا القد ركاف 
فى / 97) حصول التساوى » أن ا ذكره المعترض كلام ساقط ء لايمرد 
طى. كل التصففه أملا . 

وأما قوله ع الاشتراك والمجاز 7 فرع الاستعمال , وأا الدلالة 
فلا يقال فيها ذلك , فبو حق مغير أنا قررنا الدليل المذكهر طى وجسه 
لا يرد عليه هذا السؤال , وحامله أنا نقول #الصيغة ستعطة فسى 
الخصوى إن لو استعطت فيبما 9) ينرم الاشتراك أو المجاز , وهسا 
طى خلاف الأصل : نتحين أن تكون 9) .تمطة(1) القدر المشتسرك - 
وهو المنططلوق : وذلك بطريق الحقيقة فلا قال طى لابه الامتيسازه 
لأن الدال طى القدوم 00 المشترك لا دلالة له طى شئئ؛ منالغصوصيات 


ويه 1 ذكرنا من الاشكالين . 


أما قوله : قلا أحد 559 ا اد 


() فى ربع أله . 

(؟) آخر الويرقة”* ووز” من (ك). 

(+) فى رب) * أوالمجاز” . 

(») فى (با) قيهااء 

زه) ساقط من رب ) . 0 

(+) فى غير ( ب هك ) ستعلا , و«الجطة فيها سقط موتصحيحها: 
” مستمطة فى القدر المشترك ” ٠.‏ 

(با) آخر الورقة (0و) من الأطّل اء 


عل ىت جد ا الا عد ان ل ا ل ا 


(5؟»2) 


اللفظ مستمملا فى القدر الشعرلة ينيدا الله بيطريق الحقيقة - 
على ما بيناه » وقد مة الد ليل ليست هىى, دين المدعى ابتداء: ولا منازعة(0) 
5 
فيه أظا . 
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اما تله : قيلكم لا يمتنع , هو إشارة إلى امكان (1) الاحتمال 
وهو غير مناف للذاجور الذى ادطاه الخصم . 

قلنا : هذا الستوال هو الذى أورده المصئف طى الوجه 7) 
الأول. ء وأعاب عه و يآن تعليق الس طى الومق 10 8 يدل ظبى 
نفى الحكم عما عداه : ,اما قطما ب كما سلستم ‏ ه واما ظاهرالة) وظو(ا) 
دل طيه ظاهرا لكان صرفه الى ساثر الوجدك لاف الظاحر : والمصثيف 
بحد أن يثيتصم اللزي قطميا قلابد له0) من استميال هذه 
المقدمة فى الوجوه الثلاثة 8) , وهى قطنا , لودل طيه ظاهرا يلسسزم 
خلاف/ ل) الأصل , رائما (19) ترك المصنف التصريح باستعمال هده 
(() فى رجاءهك) ضازطاء 
(؟) في ورب مك)ع الامكان ٠‏ 
(«) ساقطا. فى ([ك ٠.)‏ 
(») زاد ف, و ك) الخير . 
زه) لاد فى رب مك ) فلان . 
(5) فى رب ك ) رلو). 
00 عمارة (ج ') فلايدل فى استحمال , وهو تصحف . 
(ه) فى رب .ك) الثلاث . 

5 2 بيد مأ 

(و) فى رج ) خلانه , وهذا اخر الورتة )١١+(‏ تي ٠.)١(‏ 
)٠١(‏ فى غير زب ىاك) اط . 


)076) 


المقدامة 7 5 الآخرين الدالين على حدم اللزوم قطما م اعتماد! 
ته على التتبيه طيها فى الوجه الأول . 

ونقول أيها :إن أورد هذ١(0‏ الستوال على الدليل الددال طبى 
عدم الاستزام. قطعا ففساده ظَا هرءوان أورده طى الدليل الدال طى 
عدم الاسطزام ظاهرا وتجوابه ظاهر. 

وأا قوله : ليس كامنا فى الحتايق المتباينة , بل للامنا فى 
كذا ,كذا9). 

قلنا : مراب 7) المصدف2. طى عادل ظاهر كلامه ب الدلالسة 
على نفىالملازمة القطحية , رن هذه الصيرة من جملة الصور المتهايدسة 
أينا : 58 ذكره بحد ذلك فهو اشارة الى المحازضة فى الحكسمء 
وسنذكرها مع الجواب علها ٠‏ 

3 قوله :. مقبوم الصفة فيه رائحة التحليل بخلاف مفبوم اللقب .. 

قلنا :. هذا الكلام يفغر بالشكول عن سمل التواع ع ولزن 
الكلا م مفروذ., نيما اذا لم تكن الصفة مناسبة للحكم , فلا بهقى للتعليسل 
بالصفة وجه , ويوضح ذلك قول الامام ف, البرهسان . 

: إن قيل ع خصصتم بالذكر الصفات المناسبة الأحكام 9), وقد أطلق 


زن)ىرك)طى. 

(؟) (كذا ) ساقط من رب ). 

(5) فى رسب) كاماء ١‏ 
(») فى البرهان : للاحكام ووهو الصميح ٠‏ 


(3ها) 


القاظون بالمفهوم أقوالهم بالمفبم لكل موصف ؛ تأثبتوا فى ذلك 
ماهو الحق ٠.‏ 


عقا القن عراه" أن كل هه لا يعيم خب عابي ةلي 
بالموصوف بها )١(‏ كالطلقب3١)‏ بلقبه7) , والقول فى تخصيصه بالذكر 9) 
كتخصيص المسميات بألقابها (5) ,فيقول القائل : زيد يشبح (0) اذا أكل 
كتول القاقل : الأبيض اللون يشبحإذ! أكل , اذ لا أثر للبيا2, فى 
ذلك كا لا أثر للتسمية 589 فيهاء 

ومن سر هذ! الفصل ء أن شوط هذه الملةالمخيلة0) المستنيطة0): 
السلامة عن جطة الاعتراضات والقوادح , قلا يشقردل شو؟ من ذلك فسسى 
القول بالمفهوم من كلام الشارع إذ! اشتمل طى ذكر موصوف » وفهم مسن 
الصيخة (9) مناسية » ثإن الكلام فى ذلكةن بم(*!) هذ! كلهب مسسدار 


على قهم الغلاب (1!) لا طو, شرائط الحمل 01197 فقد 717) تبين من كسلام 


ره) قى (أذفج ,ند ) بالتابنا . 

© فى (آ ع ) سيشيع » 

(نا) فى رج ) المخلة ٠‏ 

(و) (ك) المشيطة ٠‏ 

(و) فى ربوج مك) الصفة . 

٠ فى رك) فى‎ )٠( 

(9) ساقط. من (1)ه 200 

(بوع فى راع الحدل , واتظر : البرهان ( ١/55-6>2102>؟)ه.‏ 
)1١(‏ فى رك) قداء 


)765( 


إعام الحرمين أنه رائها 55008 المفبيم )١(‏ حجة فيما إذا كسان 
اليسق نامي" + يلا 190 141 لرركن الويف كاعيا + قل فى بسار 
8 اللقب , وهلذا كين المصنسف : انمه قال فسبى 
صدر المسألة : الحق أنه لا يدل وشو 55 ان ميف اوسن 
سريج اام الحربين , ثم7) ولئن سلمنا ذلك ء ولكن لا تسلم أنه يلزم 
من إنتفاء العلة رائتفاء المعلول 2 تمام تقرير هذا الكبلام 
فى الوا عن السارقة : العف من هذة امرض أله يقل ٠‏ قي 
رائحة التعليل , ورائحة التعليل لا توجب الحلة : ظا يقتضى 


المعلول إلا بثقل طتة ٠‏ 


2 
)١( )9١(‏ للمقبوم . 
(؟) ساقط من (ك). 
(«)“ثم" ساقط من رب )ه 


(*م7) 


قال المصنف رضى الله عنه : 

ل المخالف بأسور : 
الأول 17 ): أن تعليق الحكم بالصفة يفيد. فى العرف تفى الحكم 
عما عدأه م ثوجب أن 000 فى أصل 17) اللغة كذ لك . 

انما قلناا) : رائهيفيد ذلك -قى الحرف لأن القافل اذا قال : 
الانسان الطويل لا لد ضدك منه ٠‏ الى آخر و(0) : 
الفدسي ‏ 


راطم - ( وفقك الله تعالى )  )9‏ أن حاصل الوجه الأول : 
أن0 50 بأسدى عق القاات ميل علىقى الك هنا 
عد ذدف اتوك فى المرقه + قينت أن كن ان للق دف 
بيان الأول : المثل المذ كور فى الأصل : 
بيان الثانى : الأصل النافى للتقل 0 : 


الوجه الثائى : أن تخصيص الشئئ لابد له من مقصض[98), لآنه السولة0) 
)١(‏ كه فى ركع”قى ٠.‏ 

(؟) آخر الورقة )1١١(‏ فى (بب)هة 

(+«) ساقط من رجا)ء 

(») فى رب) أ قطنا , وفى (ك) ألا تنا . 

(ه) انظر المحصول ( ١/؟/29؟‏ صابعدها ). 

(+) ط بين المعقوفتين ساقط من ((ك ) . 

(ا) الزيادة فى زربا ءك). 

(ه) فى (ب) لتقل .0 


(5) فى رزب ) تخصيص ٠‏ 
(.1) ساقط هزراب ). 


(؟7*6) 


تقض عن خير مخصص يلق ترجيح أحد الجا ثزين على الآخر لا لمرجح 
يذلاك محال م وق لدم عن (9 غيره ماك لأن 40 يكين يعمسا 
بالضرورة » قوجب الحمل طبه تكثيرا لقواف (أكلام الشارع , لأصسه 
اس 


بعاى الكامية و أن فى الس اها علو ب عي الحكم ياحددى 
صفتى الذات صالح لذلك , والحكم ع اشير لد و الثلام عي 1ذ1 حيار 
الحكم باحدى صفتى الذاتء للا معثى (5) للمناسبةإلا ذلك : فيغلسسب 
على الظن أن طة(1) التخصيص ما ذكرنا ٠‏ 


الثالث / 0 : أنا قد دللنا طى أن 0 ( الحكر ) 9) المعلق بصفة يشمر 


بأن ذلك الحكم معلل بذلك الوصف , فعلى هذا صا رالسوم طلة 
للوجوب19) ( فلا تجب فى المعلوفة ) (11) .إن لو وجبت فيها لوجيسست 
بعلة هى غير السوم على أن يكون الحكم الواحد بالتوع يعلسلا 


بعلتين مخظفتين , وذالك خلاف الأصل ء رائما 009 تلنا ذلك , وذلكق" 
)١(‏ فى رك) من اء 

(1) فى ( ك ) لا يكون . 

فق فى وأ ودا+ يكير القياك . » وهو تصحيق > 
(») ثى رك ) تخصص . 

(ه) فى (ب) ثلا معتى ٠.‏ 

(1) (ربس) طيه . 

(«ع) آخر الورقة ر.١١)‏ من رأ)عة 

ه) آخر الورقة (+9) من (ج): 

زى الزيادة من ( ب وكع). 

زددعفى رأءجءت )وجي . 

(191)ا بين المعقوفتين :زيادة فى رك ٠)‏ 
(19)فى زب) ططاء 3 


(ه6 7 ) 


لأنه إذا صدق أن الحكم الواحد ثبت بكذا ,أو طم ثبوته بكلسذاء 
أو ظن ثبوته بكذا) (1) وجب أن يكذب19) كينها ثبت ( بغيره »أو 

لم 508 ظن ك5 لأن صدق الأول موجب “لكذب التثاتسسى 
بالدوران ألا ترى )7) أن من أعلى فقيرا درها ء فقال: أعطيته 
درهما لغقره ,فإذ! طمنا أن أعطاء لقرابه ,يلزيه كذبه فى الأول ؟ 

ولأنه0) لو طل الحكم الواحد بالنوع بعلتين , يلزم ثهوت الحكم وعامه' 
فى صورة واحد ة وذلك محال , واتما (9) قلنا : رائما يلزم ذلك , وذلك 
لأنه إذا طل الوجب بالسوم ‏ مثلا ‏ بغيره يلزن الوجوب فىالمعلوفة 
لوجد ذلك الفير : لأن الكلام فيه 131 طق اليعب بغ قيبير 
السوم موجود فى صورة المعلوفة »ولزم عدم الوجوب فيها أَينا لانتفاء 
طة الوجوب نيبا ,ان الأصل اتتفاة المكسم لأنتفاء 
طته نظرا اليها , فيلزم اجتماع[!) الوجوب , وعدم الوجوب فيبا ,وذلك 


٠ محال‎ 


(؟) فى رباءك ) يكون . 

(م«) لابين المحقونتين ساقط فى با ٠)‏ 
(») فى (أ) ظلاصة. 

(ه) فى زب ود مك)ائطا. 

() فى رب) إحتمال ٠.‏ 


(7) 
قال العصئف 00 الله 4. 
الجواب عن الأول : أن أهل العرف يضمكون. (من قول القافل:. 
. 59 الطوهل ”.٠ )١(‏ هالاتفاق التغصيص أهبنا - لا يقيد تشبكى 
الحكر عا عداه) (5؟) .... إلى قيله فرطات" 9 .. 


الشسسرح9): 





اطم ‏ وفقك اللهتعالى ‏ أن المصئف أجاب عن الوجه الأول 
بالتقض «-وذلك بن يقول :: ماذكرتم يفتقض بقول القاعل : “زيسد. 
الطويل لا يطير * فان: ما.ذ كرتم قاثم فى هذه" الصورة مع أن (5)التخصيص 


هبنا لا يفيه نفىل)- الحكم عا ذاه 6. 
ثم دفع هذا التقض يمنح. الحكم فيه:ء يأن قال : “للخصم أنيقول 
لا نسلم أن قول (0 المقائل : زيد الطويل لا يطير/ (4) * (لا يفيسسسد 
تنفسى الحكم.عا عسدآه ء بسل محل التسسزاع وتحم لوتيل: ينتقسض 
ماذكرتم ) 0) ( يقول القائل زيد لا يطيز) (39) ٠‏ 
)١(‏ إن فى المحصول : لا يطير .. 
(؟) ا بين المعقوفتين محذوف من راب ) .. 
زع) انظر المحصول ( ١/؟/9؟؟1-ه؟؟‏ ).. 
(») ناف قى رك ) قال رحمه الله ٠.‏ 
زه زأن ) ساقط حدر رك ) .. 
() فى رأ ) تفى .. 
91 فى شير وباك ) قطنا 
(م) آخر الورقة (م9) من الاصل .. 
(؟) ا بين المعقوفتين زياداة فى ررك):. 
)1٠١(‏ ما بين المعقوفتين زنادة فى ( ب ) ٠‏ 


0 ؟7ع) 


قلنا : هذا تعلييق الحم بالاسم لا بالصفة » ويتعجب منه لأنه” 
بيا ن للواضحات » 0 اا عن كيد : لا فائدة فى ذكره البتكةء 
نقد تهين ,اندفاع التقض » صِياتى الجواب المذ كور . 
تنبيه : أنه لما فسد الجواب عن الوجه الأول : ظكأن دمصى أن 
تخصيص الحكم باحددى صفق القأتيدل على فق الاق عنا عله ب 
ينس بالأول من عده" اليعو ه وجيب عن الوبو الى عسف يبالة) 
المصنف فى الدلالة طى ا اختاره ., بما نيهنا طيه من المياحث الدالة 
على تلك الأوجةا. 





سخصض137) , وسئد (1) المتح هو2؟) أن الهارب من السهم ]13 اه ل" 

5 مهريه انه يختار أحد الطريقين 00 » ثم أستسف 

منمه من وجهين . : 

أحدهما أنه 17): أنا بينا أنهلا حسن ا تبح دعقا فى الأفعال : 

فلا يتصف الفعل الواجب يصغة لأجذها ( نقيقى ) 00 ذلك الغمل بالوجي 


)عع مقط عن 2م 58 
03 2 0-12 

)2 عن له : أى ظهر مامه , ففى اللسان , عن الشئة يعن عننسا 
وضينا : ظهر أمامك ١.١‏ ١ه‏ (انظر لسان العرب (10/1(8؟) 
زطدة “عضن * )م 


(5) لد فى غيرزك ) هو. 
)؟9) في لابه لك ]يكف ووالكلاى ضحيقا من ماو و يصق جد 


(مه*7) 


دون التحريم , وكذلك الكلام فى المحرم » فقد اتصف الفمل بالوجوهي. 
د ون التحريم «هالبحكس من غير وصف قائم , وكل واحد منهما يقتضسى 
يجاب هذا وتحريم ذلك ,وهذا العيقن آذآ مخصص + وترجيس سح 
من غير مرجح ٠‏ 
لاسي 4 كن الماك لديف : اليلق بأن رابتداء وانتهاء معين: هو 
أنه كان يجوز أن يكون أزيد من ذلك بساعة أو أتقص منه بساعة واختص 
يقلق القور البسيت »وذ لك اختصاص 6 عي » موجح قسن 
2 / 

ثم قال المصدف ع وفى ذلك أبحأث حقيقة(!) ذكرناها فسنى 
كتبنا الحلمية!19), 5 6 المتعلقة بما نْ كره من وجوه سنسد 
المتع . 
أنا الأول : فيتملق ذلك بقاعدة عظيمة فى طم الكام : وهو أنالتادر 
علق اذ أحد ند ويه على الغ من غير مرجح © بال تسن 
كينه قادرا 8 من غير زياداة , وفيه خلاف مشهور بين المتكلمين /(ة) 


وبباحث لاحتجاجات من ٠‏ الطرفين ذكرها المصدئف فى كتبه )١(‏ الكلامية 

)2030 هكذا فى جميح النسخ »وف المحصول : ”دقيقة ” وهو الصحيح ٠.‏ 

)؟) فى المحصو ل 0 الحقلية وراجم الأيحاث المشار إليبا فى : المحصل 
(5م) هبامشه المعالم (1؟-5؟ ) لوالا يعين ( «دلا؟) , 
والخمسين (5م7 -.#6) والطخصس ٠ )976-١078(‏ 

(») فى ركع لامر ٠.‏ 

(؟) آخر الورقة )(١1(‏ من (رب)ه 

)زه آخر الورقة )١1١(‏ من (آٌ ) . 

() فى رك) كتيها . 


)7*50ع) 
والحكمية(1) ,. 
وأما الثائى و اتعاف بالمباحث المذ كهرة فى قاض ة الحسن والقيسح» 
ذكرها الممدف فى طمن الكلام والأصول 97) , 
وأما الثالث : ففيه أبحاث دقيقة جليلة ترجع الى مسألة حدث العالسم 
بالعصاض كل بولند من النككات ينا اعص ينام نعل لله يقس 
الارادة ؟ لأا الارادة تخصص لذاتبا من غير إفتقارها (') الى مخصص 
والكام فى ذلك يتفرع طى راثبات نفس صفة الارادة بنا لها من الدكم 
الذاتي» وفيها (8) مباحث جليلة دقيقة »والخصم النافى للارادة يقول : 
التغصيصات تتفرع طى ,استعدادات القرابل »وينتهى الكلام إل ىأبحاث 
ترجع والى راثبات الهيطى (*) ونفيها , وهذ! باب لأولى البصائر » وفينه 
اطناب ورهذه نبذة سسا يشير اليه المصئف ٠‏ 
( ثم قال المصئف ) 19) : سلمنا 10) أنه لابد من مخصص وفائداة , ولكن 
لا نسلم أنه لا ظاه الا 80) ا.ن كرتم ويه ميا موك أعرم فى ببق 
الدلييل. 


للق جم النتالم فى أسول الدين ( هلاصا بعدها ) . 

(؟) 0 الوصول ,براجع المحصول .)١88-1١69/١/١(‏ 

زفف فى رأ ءج ) انتقار . 

(») فى غير رب ) تيهطلاء. 

زه) البيؤى : لفظ يونانى بمعنى الأصل والمادة , وفى الاصطلاح 
هى : جوهر فى الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم نم الاتصال 
والإنفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية ( انظر التعريفسات 
للجرجانى ( ص لاه" )ه 


(وع اليادة لى ري عق . 
( + ) ” سلمتا * ساقط من رأ يبا مك ع . 


(ه) فى رك الى . 5 


720ض) 


ونحن تقول : قد بينا أنه لا يمكن نفى لك الفياد بالأصل/ 
ومن قال ذلك الريقيم ( الدليل على الوجه ه ثم قال : وجطة الدلاثل 
منقوضة بتخصيص الحكم بالاسم , ووجبه) (1) الانتقاضن؟) هوأن تقول : 
الحكم بالاسم لابف له من ثائدة م ولا نائدة سوى نفى الحكم عن هذا 
المسمق بذلك الاسم : 

ه13 83م نندت م عمو فعيف ع لآأن الفرق دافم للنقضى , 
وقد (أشرنا ) )الى الفرق مرة ظا تنحيده9) . 
رعن الثالث : (لا نسلم أن تعليل الحكم بالواحد عن لين 
ل 8 , ولا تسلم أنه 0) خلاف الأصل . 

واطم أن هذا المتح منى على أحد 00 المذاهب فى هذه 
السألة : وهى أن تعليل الدكر الواحد بالنوع بعلتين هل (8) تجسوز 
أملا؟ ويه ثلاثة مذاهب ؛- 
أحدها ع أنه لا يجوز مطلنا . 
بالعاس ع أنه يشي لها , 


(1) ا بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 
(؟) فى (ب) الانتفاء . 

زم الزيادة فى ربأ مك )ء 

(>) فى غير ( د)+: فلا نقيده ء 

(ه) ط بين المعقوفتين ساقط من جا )اه 
(1) فى رج) أناء 

ب رب وك) احددى ٠‏ 

(ه) فى (1يمد ) قيل م 


)7101( 


والثالت : التفميل نيجوز بعلتين منصومتين ولا يجوز بعلتين متطفتين. 
وسيأتى الكلام فى ذلك/ (1) على سبيل الاستقصاء ف ىكتاب القياس!؟) ران 
شا» الله تعالى - واطم أن 7 لا يتم هذا الكلام ‏ هبئا الا إذا 
دل طى جواز تعليل الحكم الواحد يعظين ( مغظفتين , فإنه قسسد 
دللئا على المئح منه 3 الجواب عنه ليتم) 9) كلا مه - والله أطسسم 
بالصواب . .لا يقال اثباتهذه الدلالة فى الحرف بمقدمة فى اثيسات 
هذه الدلالة فى اللخة . كبا ذكره المصدف ب غير ستقيم لوجهين : /(00) 
أحدها 4 أن ككن هذا الى 7 حمل كلام الشارع ألا على 
الحقائق اللشرعية » ثم على الحقائق الحرنية » ان لم يوجد ذلك 
يحمل على الحقائق اللخوية آخر المراتب : ظا يليق أن يجعل الوضم 
العرنى وسيلةإلىالوضم اللفوى, بل إذا ثبت الوضع العرتى كما ذلك 
فى الحمل ظيه ويل لو ظال ذلك يقيد فى العرف فيقيدة قى الشرعة 
لأن الأصل عدم النقلل) ا أ الى حقيقة أخرى كان مستقيما . 
الثانى : أنا لا ندعى وضع هذا اللفظ فى اللغة لافادة هذا المعنى, 


رو) آخر الورقة رمه 1)من ر(ك). 

(؟) راجع المحصول (جم 097/9" وا بحدها ) . 
0 رأنه) ساقط من رباءك )م 

(») أيين العقوقن ساقط فى راع 6 
(ه) آخر الورقة ر/او) من (ج)ه 

(؟) فى غير ( ب ) التتقل . 

(با) آخر الورقة (5ه() من (ك )٠ه‏ 


(755و) 


بانما ندعى ,استفادتهما من الدلالة (1) الالتزامية » ونشأ ذلك مسن 

جبة المتعمقين 9) من أهل طك7) الدلالة بعد الوضع كنية عفيسة 

لا لفوية , فمتى أثبتتا علد لالة فى الحرف ٠‏ فقد تم مرامنا 9), 
زهذا ما قاله صاحب الظخيص فى هذا المقام : وغيره أورد طسى 

جواب المصنف عن المعارفتين (5) ) (1) فى حكم السألة متعين , ظنورد 

ما قاله المصنف ثم ورد واعتراض بعضهم نيد + 

قال المصتف : ” لا تسلم أن تخصيص القادر يفتقر رالىمرجح ء فان 00 

الهارب من السبع إذ! عن له طريقان (0) ستيان » فإنه يختسسسار 

سلوك إحداهطا لا لمرجح *9) . 

هذا كلام المصئف . 

قال هذا المعترض :” لا تسلم أنه يختار إحداهنا لا لمرجح ء بل لو 

فرض عنام المرجح يق حتى يأكله السيع < 

فلا مر أن تغصيض المهزة النميسة +المكم ا لوست د 

ولا تسلم أن احداث العالم بوقت0١0)‏ يق 5 موجح » بل مرجح 


اب أبس معو أي عع لحن أب من ين بح عن بد سن ب بسن مو بن من م 


(؟5) فى ( ب ) المتعمسين ٠‏ 

(+«) اد فى التلخيص ( اللغة نتكون هذه )..٠.‏ هها تتم الجلسة 
ويستقيم معناها + 5 

(؟) راجم الطخيض ((/؟و؟-١)‏ . 

(ه) فى رك ) المعارضات. 

(+<) ط بين المعقونتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

را) غى رب كع لان . 

(م) ساقطمن'ب ميك . 

(و) انظر المحصول 7[ 55/15/1؟) * 

(١٠)فى‏ (آأ عن ) القت ء. 


)758( 

كل باحد منهما الاراد 3 القديمة التى من شأئها العسص لذاتها . 

( ثم اعترض على قول المصنف ‏ ” الد ليل يجهته' متقوض بالتخصيص 
بالاسم” فقال و ) (1) الموجب عند الخصم التتقصيض مع الاشارة بالسسى 
الملية , وهذا المجموع ليسفى التخصيص بالاسم “9) لأنا تقول : لسم 
قلتم : ,انه يلزم من وجوب حمل كلا م الشارع ألا على الحقيقة الشرعيسة 
مم على العقيجةالعرفة وح طق اتنخوية "أن 9 يكين الوضع اعرش 
وسيلة ,الى الوضم اللفوى ؟ وأى مائح يمئح من ذلك ؟ , فلا معتسى 
القيله : لا يليق فى مقام الاعتراض., وكونه وسيلة راليه ظاهر طى مابيناه” 
من الأّصل الثاثى للتغيير . 

وأا الثانى / () , نفقول : لا نسلم أنا 9)ران! أثبتتا هذه" 
الدلالة فى العرف , فقد تم مرامنا » وهذ! لأن مرامنا _اثبات ساك 
الدلالة لغة ,قلا يكنى (ه) ثبوتها عرفا فقط , هذا هو الجواب عن 
.اعتراض صاحب/ (0) الطخيص . 

وأا الجواب عا ذكره غيره من المتح لستد المتعء للتقدم طسسى 
الجواب تاعاة كلية محررة فى العلوم النظرية » وهى : أن المستدل اذا 
لخص المداعى ٠‏ وذكر الدليل طى المدعى ٠‏ ظلخصم مئح مقدمات دليله, 
(9) ام بين السحقوفتين ساقط من رب ) . 
(؟) راجع نفا ئس الاصول 4/42 دأمب ). 
41 آخر اليقة (هوذ) من (ا1١).‏ 
(؟) فى رزب )اط . 


(ه) فى (ج ) قلا يتفى . 
(و) آخر الورقة (و) من زجا)ه 


5ي”7) 


فإذا متح شيئا من المقدمات وذكر لمنعه مستئد! , فالجواب عن المنع انمأ 
هو إقامة الدليل مامنم(!) لاغير ,فإذ! قام الدليل على المدعى سقسط 
المنع » واند فح ء ثم 17) ا ذكره سندا للمنح ينقسم إلى قسمين : 


أجد هنا + تسلج أن يكين سارعة فى النشداعة ‏ 





ما 
والثائى : لا يصح 7) , فإان صح فالخصم أن يورده معارضة يعد 





الجواب عن المنع , وهو الدليل طىالممتوع ( فى المقدمة , فإذ! ثبتت 
هذه القااة واتضحت ٠‏ فتقول: الجواب عن المنم : الدليل ما مئع لا غير 
لا يستقيم منع سند المنع) ©) جلابا عن المنع : لأأن المائح ليس مدع 
والحالة هذه , والشع انما يتوجه طى الدعاوى (8) , وأدلتها ومقدمات” 
أدلتهسا ء والمائع ليس بمدع ألا , قلا يستقيم شح ستد المتوجيابا 
عن انهم أأملا. بورأساا + فعم إإذ1 ذكر الدليل على عا ميم وان تسد 
الشع صالحام (01ء لا يكين معارضة , لصم أن يوجه ذلك ممارضة) 
فارذا وجبسه معارضة , ظلخصم أن ينع ذلك حينثذ #لأته صسار 
المعترض مدعيا » بالدطوى تمنم ء واذا عت ذل هن عنعق أن 
مئح سند المتح جوابا عن المئع فاسد . 

زو) فى (أ)لا الملعء طمل بالجطة سقط وتتمياضافة حرف رطى ) 


بعد قله ( الدليل ) فتصير : ( إقامة الدليل طى مامئع ) وذلسك 
فى جميع المواضع + 
(؟) ساقط فى ركع). . 
يما 
(+4 الى :33 ع تج لا يملى ٠‏ 
(») لط بين المعقوفتين ساقط من (ج ٠)‏ 
(ه) فى (ك) للدطوى . 
(+) اخر الورقة (+١١)من‏ (بب). 


)706( 


مثاله : ط فحله المعترض ههئا , هياته : أن الخصم هواللستدل 
فهو المدعى , الا أن التخصيص المذ كور يقت يقتضى نفى الحكم عن المسكوت 
تقال و التخصيض لايد له من فاك 3 4 ولا قالدة سو نقى الحم فسن 
السكوت ‏ أجاب المضلق عن هذاه ودنو المع ف نكا المقسام ل 
بالمنع » فقال», لانسلم أن التفصيى اانبذ كير لايك لدمن قاف # نفسو 
التخصيص «وذكر سند المنع من الوجي الثلائة المذ كورة فى المتن التى(1) 
من جملتها #ن البالزي سو السبعإذا عوّله 85 فائه ل يختار أحد 
الطريقين على الآخر لا سق ٠.‏ 

138 فال السبيبد ع لا سد أن الهنارب من السيع اتنا عق لبن" 
طريقان يختار لحن الطريقين لا لمرجج كان عت1 لما 090 فاسسد أ ووكان 
ذالة من ياي معارقة الست بالمنع » وهو هذى من الاققم وجل عيايه' 
ها راد تعب عن المع أن يهم الدليق على عأ عه الغسير وعم 
ان0؟) وجمه الخصم سيب المنع معارضة , 59 ذلك هوالحالة هذه » 
فيستقيم منعه ٠‏ 

كاه سينا . أن يدل على أ لابدلهادى ف فرعم جيه 
نقد وريه طى الآخر عي . 

)١(‏ (التنى ) ساقط فى رب). 
00 ( كام ) ساقط من ( بني) ٠‏ 
(؟) العا يس الخطأً الباطلل » نفى اللسان : هذر كلاسه 
: كثر فى الخطأً والباطل ء والهذر الكثير الردئ ؛ وقيل 
ذه سقط الكلام ,ا . ه (انظر لسان الحرب ه/وه؟)مادة 


٠ “هذرا"”‎ 


(») (ان) ساقط فى رزب ). 


))330 


وأا آنه بالف عي أنه الجاكوين. طن الالعر عن قرو عت 
لا مخصص زر ظا) (© , 

نقد تبين فسا هذا المتع وأمثاله ه صيب الوتوععد م تحصيل 
العلوم النظرية » وعدم القدرة باستعمالها فى سائر الحلىم ,لا يقال : 
إن ما ذ كرتم يرجمع حاصله” الى وضع من الأوضاع الجدلية , والغطب فيه 
سبل يسير» قعلل ذلك من الاصطلاحات المختصة بطائفةء لا يلسم 
كل الناس _اتباع ذلك ٠‏ 

تنا : ئيس الأمر كذلك ء ان هذا متفق طيه بين طماة النضر 
كافة ء فاتهم اتفقوا طىأن المدعى يقيل المثح والمعارضة , وساقسر 
الأسطة الى يودها المراقيين وا لين يمد عل يتجه غرة سن الأسظة 
أملا ورأسا , لا يكاد يخظف العقلاء فى ذلك أصلا » وائا ططمت 
فى هذا الموضع7؟) ووذلك من لم يكن له قدر راسخ/ 79) فى التحقييق 
يتوهم أن النبط من القواص اننا ا .الى إصطلاحات جدلية وللناس 
مئد وحة عنها , فلا لم أن هذا عين الجهل :والخلال , إن مسسن 
اد وعوب القصان بالتقل اث اترضى طية فى مسالة بازالة النجاسة, 
فان كل 9) أحد 29 كف هذا الاحوض جاسم حي السك ؛ 


(() الزيادة فى رب مك). 

(؟) قى (ك) الوضع. 

رمع آغر الوقة رورن عن (رأأع). 
(») فى رك) كان * 


)7 00 


لأ (1) اليس دعل قرق بين يغفه , ممه يمد الاشتراك فى 
الخروج عن الدعوى , نقد تبين أنه لا حاجة193) الى الجواب عن أمثال 
هذه الأتاع لفسادها فى7) تفسها . 

وأا عواية عن النقص الذى أده الصتف يقيلة . المستيرضة 
الخصم التخصيص مع الاشارة الى الملة : 

قلنا : ليس الأمر كذلك , فان من الخصوم من قال: ران مطلق /90) 
التخصيص بالصفة يقتضى نفى الحكم عن المسكوت , ولو لم يشعر بالحليّة. 

وإمام الحرمين هو الذى اختار هذا التفسيل , وضو أنه !شمر 
بالملية دل بحكم المفهوم , الا فلا , والمصنئف يحتج طى من قسال 
بن عذة ناد من الستسيي يدل خلى كن الك عن لسوت فاه 


سواه حصل الأعسار بالملية يلا » 


واطم. أن عاسب العقع اختار مذهب القاطين بهذا المفبسي, 
واحتج طيه بالدليل الذى ذكره المصنف فى للمتلق » » والتزم تقريسره » 
فلئذ كره » والنظر فيه قال ٍ. 52 لابد لهامن فاعدة وبلا فاعدة(5) 
رالا بيان الغرق فى الحكم ء ونحنى بالتخصيص . ههنا الا قتطاع عن صلاحية 
)١(‏ فى (أمد) زلا ) يدل ولأن )اء 
(؟) فق ا ) لا وجه . 
(ع) (رب) طفى . 1 
(ع») آخرالورقة رز.١)‏ من الاصل ه 
(ه) فى رج ) وناعاة. 


)758( 


اللفظ الشامل وفرقا بين مفبهوم التقييد بمفبيم )١(‏ الصفة . 
أما الأول : فإنه وجوب تتزيل كلام الحقلاء طى الفاهدة أصلا ووضما ٠‏ 
وأا الثانى : فبنياته طى الظاهر , فائه هو السابق,الى الذهن . 

إن قبل : لا نسلم أن التخصيص له97) من فاك ة » فإن الاتفساق , 
وسبق اللسان #وكرنه الحا ضر فى الذ كر فىالحال , ممكن : ظلو فرضنا 
أنه ذكره قصداء فالمطلوب : إما فائدة الذكر ءأو فاضة عدمالذكرء 
ليس فى التخميس ( سوى الذكر ) 1(7) بالاضا فةإلى المذكيرء وعدم 
الذكر بالاضافة الى المسكوت عنه . 

أما الذكر ففاباة معلومة . 

وأا ام الذكر , فلا يستدعى فائدة , فان الحدملا.ستتد له 


يالا لزم طية اللقب . 


طلى أنا تقول : ممقتى القاتصيض كونه محل الحاجة , اما بحكم 
الحال : أو بمقتضى السؤال . 
محل الاشكال- كما يقول الشاقمى بأرضى الله عنه. ألان 9) الميسد 
المحجو طيه فى القتال , مع أن (الحكم : الحر والمحجور طيه) (0) وفير 
المحجور طيه , والمحجور طيه فى غير القتال كذلك ٠‏ 


(؟) فى التتقيح : لابد له. 

20 ما بين المقوفتين ساقط مق 1غ 1+ 
(») فى ربع اما ان ٠‏ وفى (ج )اط الحبد , وفىالتتقبح : يصح امان٠‏ 
(ه) ط بين المعقوفتين لم يرد فىالتنقيح «هد ونه تستقيم الحبارة موتسسد 


ورد فى مكانه فى التنقيح كلسة (الحر ) فقط ر وراجم الام(0ا/٠886٠)‏ 


(734) 
أوكضه هو الأعم , الأظب - أى المعتاد , أو(١1)‏ الواقعفى الوجد . 
ولهذا قلنا : لا مفهوم لقوله -صلى اللمليه يسائر : “أينا امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحكها باطل 097 , 


ا لقوله- صلى الله طيه سل : “ففيستتج 7) بتلائة 


ر) فىك) عاىء 

(؟) زاك فى التنقيح :أنه للأعم » والحدديث أخر جه من طريسسق 
عائشة 7 رضى الله عنها - الامام أحك فى مسنده (10158157/5» 
5ط الحلبى ) ٠.‏ 
وأبوفاك فى باب الولى (45/5ه برقم 0م.؟)- والترطذى 
فى باب : ا جاء لانكاح الا يولى ( 811/5 برقم 04 1؟) - 
وقال :” حددايث حسن ” ٠‏ 
وابن ماجه في باب لاتكلح إلا بولى ((/ه00 برقم 6/ا1/١) ٠‏ 
والحاكم فى المستدرك (14/5() يلق : "أينا أمرأة تكست 
نفسها بغير إذن وليها فتكاحبا باطل , تنكاحها باطل , فتكاحبا 
باطل , فان أصبابها ظبا مهرها بما أصابها , وان تشاجرا فالسليلان 
ولى من لا ولى له . ” 9 
وقال : هذ! حديث صحيح على شوطٍ الشيخين ٠‏ 
وأخرجه الدارمى فى باب النبى عن التكاح بغير ولى (15/5) - 
والطيالسى فى باب : قله صلىالله طيه وسلم : لانكاح إلا بولى 
صا جاء فى العضل ( (/مه0٠") ٠‏ 
والطحاوى فى باب التكاح بغير ولى عصية وذلك فى كتابه شسيرح 
معائى الآظار (م«/”* ) . آخرجيه فى كتاب التكاج . 
واتظر : طخيص الحبير ( «/ 5ه١)‏ , يصب الراية ٠ )١46/19(‏ 


رمع آخر الورقة )١١5(‏ من (زب)ء 


2# ةا فيضن 


)ىنا ) 


حجار "17) لأنها المعتاد » للا لقوله تعالى * ولا تكرهوا نتيانكم طىالبغاء 


٠٠:‏ الآية *9) لأنه الواقم , وكذلك توله تمالى :” بئس ما يننا 


ايباتك ”09 , 


89 
فنقول : مستتد التخصيص : الاحتراز عن احتمال الخطا لحسددام 


العلم بما ورا" الموصوف ء 


)0 
(؟) 
)0 
(ه) 
0 


وتأكيد / 9) وجهالدلالة يتتاوله طى الخصوص . 
والاحترازعن طيزيق (5) التخصيص ( عن مقتضى العموم ) (1. 
وزإبقاء محال الاجتهاد فى المسكوت : 


روى هذا الحديث بألفاظ مخظفة ٠‏ 

فأخرجه مسلم والنسائى والترمذى عن سلمان م رضى الله عنه ‏ 
مرنوط , بلفظ م *لا يستنجى أحد كم بد ون طاثة أسجار” . 
وأخرجه النسائى بأبوداك عن طعقة -أرضى الله ها _سنرفوها 
بلفظ "اذ! ذهب أحدكم إلى الفائط ظيذهب معد زثلاثة أحجار, 
فليستطب بها فائها تجزئا عنه .ل" ٠‏ 

( انظر صحيح مسلم , باب الاستطابة ( +/1 ١‏ بشرح النووى ) 
وسئن النسائى (9/و" . ؟9© ) »+ وسئن الترمذى باب الا ستنجا* 
بالحجارة ( 9/1 ٠)١‏ 

وسئن أبى داو ء باب الاستقجاء بالحجارة) ( 00/١‏ برقم .6 م 
()) طبن ماجة باب الاستتجاء بالحجارة (١ر6١١‏ برقم ه١9 ٠)‏ 
وانظر : ثيل الأطار (60/1]): 

سورة الثورآية (0م)ء 

سورة البقرة آية (15) ,صواجع التتقيح (1/كه١!-؟ه١).‏ 
آخر الورقة )١٠.(‏ من (جدا)ء 

فى (ب) بطريق » ونى التنقيح : تطرق , وهو الصحيح ٠‏ 

ما بين المحقوفتين ساقط من ( ب ) « 


زأوا) 
والتنبيه طى حكم المسكوت من طريق الأولى بواسطة الثالر فسسى 
المعثق ٠‏ 


فالجياب : ألا غيال الاتفاق » وسيق اللسان : نماطل ,لإسها 





55 يالى القصريم فى محل النطق نا لا ند )١(‏ الدلالة بالا 
بققد ير الأمن عنهما ه 

وأما توهم أنه حو الحاغز فى الذهن ء فلا ينقدح فى مفهوم 
التقييد مع تصدا يز الذكر باللفظ الشامل .كتطه :” فى الغتم السائسة 
الركة “9) وائما ينقدح فى مفبوم الصفة ء كتله 4” فى السائمةالزكاة” 
وربما لا تقول 77) به . 

وتَطبم : المطلوب قا ةالذكر وأوناهدة عدم الذكر ؟ . 

تلنا : المطلي قاصة التخصيص/ (؟) ا التقييد بالوصف 
مع ذكر المطلق بأقتطاعه عن الأمر الخام ٠‏ 

أما قله من سعدات التعميص 1غ 1813137 ء 

قلنا : لا ننكر إمكاتها ء لكن لا دليل طى, وجود (1) شين شهنا ” 
حتى أنه لووجد لم ئقل به4للا 5-3 داقع الدلالة يمجرك (الاحتسالء 


(و) فى رب ) لآلا تدعى موف التتقيح : للأنا انا ندع . 
)١(‏ هذا الحديث 3 قد سبق تخريجه ٠‏ 

(-4 فى رب) يقول ء بالائيات ٠‏ وهو خلاف ما فى التنقيح ٠‏ 
(ع) آغر ألورقة ١١١‏ فى رأ)يء 

(ه) فى رب وك ) كذا وكذا ه 

(و) ساقط فى (ب مك ). 


اا) 

بل.) (1) الاحتمالات الظاهرة السابقة إلى الذهن . 
أما ما ذكره من أقسام القوا : 

أما الاحتراز!؟) عن الخطأً فلا يتصور فى كلام الشارع ءا فى 
الأكثر 0 من كلام غيرهاء 

سروح العفسيض » نإئما 55 عند إمكان قيام الد ليسل 
طيه , وكيف يتصور ذلك مع فرض إرادة الحم , يامكان الاغترار بالشببة 
فو, غاية البحد ء للا يوازى غطره خطر فى الحكم عن سمل الثيوت 
بسي سبح اشح عند لعفيو + 

وأا مجال 9) الاجتباد فإنما يتقداح إذا لم يفره دلالة التخصيص 
( على نفى ) (5) الحكم , فانه إذا فرض كان متصوصا , والكلام فيه على أن 
المجال باق مع فرض الدلالة بيذل النظر فى تحقيقها , وتحقيق السلا مة 
عما د ١ا:‏ الفرق من ستتدات التخصيص المحتطة وغلو الدلالة عسسن 


المعارض . 


ثم تقول و لا يخفى أنه حيث اقتضت الحال التسوية بتقد يمسر 
عموم الدكر , كان التخصص بالذكر ألخارًا (1) وألهاساً ,كته : دغلمت 
)١(‏ ط بين المعقوفتين ساقط من ( ك ٠)‏ 
0 فى (ك) الاعتذار. 
(؟) فى التنقيح , الانشا' ٠‏ 
(») لد فى (ك) عند ه . 
(ه) لابين المعقوفتين ساقط من (! هد )ه 
(5) ساقط من ربا )ه 


(عبالا) 


السوق , فعرض طيّ ترك وهندى, بأبلق (() وأدهم17), فاشتريسسست 
التركى والأدهم , انه يقهم منه الحصرء حتى لان خلاقه س3 الكلام 
الغار - وان كان اللفظ لم يوضع للحصو- . 

وكذلك لوقتال الشارع :” إن الله ( خلق لكم ) 0) الأنحام» ومتعكم 
بها » وفرض طيكم الزكاة فى الابل “.... فانه يفهم مته الحصر بقرينسة 
التخصيص , وهذا سا يمترق (به )9) الحقلاء فى تذادليهمء وستتده 
,اقتضاء قرينة الحال التسوية بينهسا فى البيان المقصود بالذكرء نهتقد ير 
شمول الحكم يتكر التخصيص . 

وإذا ثبت هذا فنقول : القرينة لا زمة منبم التقييد 7 فإئه ران! 
قال صلى الله طيووسلم - فى معرض بيان الحكم » وتبليخ(1) الفرع00 
“من باع "(0) بحكم , قان كان الحكم واحدا ء, فجوابه : ” فثمرته للبائم ” 


(و) الأبلق :سن البلق سواد صياض ء وكذ! ( البدقة ) بالضم , 
يقال قرس ( أبلق ) , وفرسس بلقاء ,(انظر : لسان العرب 
(٠0/1؟)‏ طدة (بلق ) وانظر : مخثارالصحاح ( صض:6١)‏ 

(؟) الأدهم : الأسوي عيكون فى الخيل والابل وفيرهما , فرس 
أدهم ممير أدهم . (انظر : لسان المرب (؟١5١/و١.٠؟)‏ طادة 
ر دهم ) والقاموس المحياط ( ٠ )1١15/6‏ 

(0) فى (رج) طداء. 

() الييادة فى رب مك ). 

(ه) (به)نزادة فى زبا,كا). 

٠ فى (باءك ) وتيليغه‎ )١( 

(0) فى التتقيح ': الشرع . 

(م) فى ( ب ) من ناسخ التتقيم : من باع نخلة . 


0 وا) 


نقطه ء بغيره (1) 5 392) أنها يهام بغير المواب ل ضائم ؛ وموجب 


لقصور البيقن + غلا يلبق اسن 80 الشارع ٠.‏ 


على أنا تقول : !ذا لم يكن بد من ألمب فاعدة , فالاحتسوازه 
5 محل 9) الحكم فاك متأصلة مختصة بهذا التقييد » فالتئزيل(5) 
طيه/ (1) يكون أظبر / 00 . 

هذا لام صاحب التنقيح , والجوابعنه نع المقدمةالثائيةء 
فنقول : لا نسلم أنه85) يسبق الى الذهب عند التخصيص تفى الحكم 
عا داه : وهذه مصادرة طى المطلي , ودأب هذا الفاضل هوهذا: 
ثائه كثيرا ا يجمل نفس98) محل التزاع دلييلا طلى المدعى . ومسسن 
جتس ذلك قله فى الجياب عن ١‏ أووده من الاحتالات التى ينكقسن 
أن يكون التغصيص لأجلبا , قولسه : يا ذكزه [19) من ستدات 
التخصيص » فلا ينكر أمكائها , يكن لا دليل على شو منهاء ولا يمكسن 
دفم الدلالةبمجكد الاحتال . 
)١(‏ فى التتقيح ه لوبرة » وهو الصحيح ٠‏ 
(؟) عجارة (ب) مع.اتها لم تغير ٠‏ 
(؟)فى (ب) لماصد ٠ه‏ 
(؟) (ك) مع . 
(ه) (1أ) فالتزيد . 8 
(+ آغر الوقة (؟١()‏ من 1غ). 
(“) باجم التنقيح (109/1-ا5١1) ٠‏ 

8 8 


(ع)فى )1١(‏ (أن)ؤاد بعدها رزهوغ). 
(و) ساقط من رب )ء 


٠ فى اج .د ) وأا ما ذكره‎ ) ٠١( 


) 79 


فتقول : لا نسلم وجي الدلالة , يأين الدلالة )١[‏ ؟ . 

وأا 9) الدليل الذى نتلتاه عنه ء فالمقد مةالثائية ليست الا مجرد 
د عوى ثم نشوع فى ا بطال بقية الفا سوى نفى الحكم عن المسكوت ٠.‏ 
فنقول + اذ أن نغىالحكم عن المسكوت أسبق الى الذهن من خيسرةا 
من الفواشك ألا م فان كان أسبق م فلاحاجة بعد ذلك الى ابضسال 
بقية الفواك »وان لم يكن أسبق الى الذهن , بطلت القدمة الثانية 
من الدليل م 

وأما قوله : وأا الاحتراز عن التخصيص , فانما يتصور عند امكان 
قياء الدليق. عله م يكيف بصي ذلك سم فرص ازادة السو 8 فيسو 
كلام فاسد »دال طى عدم تصور السألة / 9) بكبها 9) . 

بيانه : أن المدعى ببذا الكاء, (5) : أن الحكم قد يكون طاعا» 
ويد ل على ثبوت137) الحكم فى احدى الصوتسون بصيفة خاصة ؛ كتقوله : 
فى سائمة الفثم الزكاة0) وائما دل طى وجوب الزكاة فى السائصة 
يفيفة خاعة امم عيول الصوتيسن , استراق عن تقصيض أصل الساعية 
لودل طيبا بصيفة طامة وفقوله 5216ظ بع قرش اراق #الميو + 
و) فى غير واج م االدلاكل ٠‏ 
)0 رب) قطئا ٠‏ 
(؟) اخر الورقة (؟5١١)‏ فى (ربسا)ء 
)2 ع من اب )ء 5 
(ه) آخر الورتة (و4و) من الاصل . 


(1) تاد فى رج يلف ) (رفى ٠.)‏ 
)7 لفظ *الوكاة ” ساقط من (ج ٠)‏ 


7ا) 


ليت شعرى من فورض ارادة العموم ؟ نعم المفروض اصد!,(١)‏ صيفة طامة, 
وأنا ارادة العم فلا : 
وأا قيله » حيت امت المال النسهة , #التفميص ر النا 4 
قلنا : هو ممنوع » بل ذلك دعوى مجر د3٠‏ 
فأما ا ذكره من الحبشى «التركى » ظيس ذلك) 7) من نظا تسر 
السألة ء فانه لم يذكر نقيض السائمة فى اللفظ , ولا كذلك هبشاء 
فانه خص9) التركى , والحبشى ٠‏ فذكرها واقتطم(5) بعد [) ذلك , 
يل ونه أن يقول ء أن الله عدى لك الأسام الساعة تبسا 
والمعلوفة , وجمل فى السائمة الزكاة . 
فقيله : اذا (لمع)8) يكن (له )9)بد من )١١‏ فالاحتراز 
وتحرير )١1(‏ محل الحكم فائدة متاصلة!؟1) خاصة بهذا التقييدءنالتتزيل 
(رعفى راءد ) اصدر. 
(؟) فى غير (د ) الخات ٠.‏ 
(م) ا بين المعقوفتين ساقط من رب ٠)‏ 
(ع) فى (ك ) خطر. 
(ه) (ب) اقتطع ,بدون ( طو)ء 
(1) ساقط من رك ). 
(,) (بل) ساقط من (! مج). 
(غ+) ساقط من (د ) . 
(1) الزادة من رك). 
(.) فى (ك) لمن . 
(99) فى (ب ) تحرراء 
1) (ك) متصلةاء* 


ا 


ااا 


طيه يكين أظبر , أيضا مصادرة )١(‏ طى المطلي . 

تنبيسه : اطم أن مفهوم الموافقة يسمى تنبيه الخطاب / وفحوى الخطاب 
515 المغالفة يسمى دليل الخطاب ملأما لحسن الخطاب 

فقيل : هو دلالة الاقتضاء , وقيل هو مفهوم الموافقة » وقيل هسو 


مغنهوم المخالفة وأما معقول الخطاب خهبو القياس المستتبط من الئص ٠.‏ 


(5) (ك) مصادر. 


6 لس حل ا اي ل ان اال ا ل ود عيضا كك 1 لض ع 1 ف 


)4ا/اض) 


قال المصئف - رحمه اللبه -: 


فرعصان : 





الأول + الفافين ين اتخصسيي بالنيقة ب يدل على فى 
الحكم عا داه أترا بأنه لا دلالة فى قوله تعالى : ” وان خفتسم 
شقاق بينبط فابمثا ... الآية *(0) ولا فى قيله ‏ صلى الله ليه وسلم 
“أيما امرأة9) نكمت تنسها ...” : لأن الباعك على التخصيص هوه 
العادة , فان الغلح لا يجرى ‏ ظالها ‏ الا عند الشقاق ‏ والمسرأة 
لا تنك نفسها آلا عند اباء الولى , فان1 احتمل أن يكون سبسسب 
التخصيص هو المادة 7): لايقلب طى الظن أن سبيه هو: تقسى 
الحكم عنا طاء 9) . 


الشبرح : اطم ‏ ونقك الله تعالى ‏ أن تخصيص الشى* بالذ كسر 





لا يدل على نفى ماعداه ء دلالة لفظية صريحة أصلا , علىمعنى النطق. 
وذلك©) لآن نفى الحكم عن المتطوق , لم يدل طيه لفظ متطوق بهء 
دال طيه مطابقة : لآن الكلام فى مثل هذه الصورة ,بل () البدال 


عليه غيره » من يقول يهذ!/ 007 المقهى , وذلك هو أن تخصيص الحكم 
)١(‏ سورة النساءآية رم«) ٠‏ 

(؟)لفظ رارأة ) ساقط من زد مك ). 

(+ )عا بين الممقوفتين محذف من (ب )ه. 

(»)انظر المحصول (١/2-561/5؟؟1) ٠‏ 

(ه)فى رج)ذلك. 

١ . (أ)يأت‎ )1( 

(با+)اخر الورقة )١١(‏ من (أ) ٠‏ 


(5/ا/ا) 


باحدى صفتى الذات فعل لفاعل(١)‏ ذى ارادة , وكل ماهو كذلسك, 
فلايد له من باعث طى الفمل . 

ثم نقول : صاحب هذا المذهب لا ياعك له طى التخصيص ء الا 
اق اف عن السقوت + بعاليق. يدل طبه فى عطي «الممعسس هل 
بالتخصيص على الباث طى التخصيص ٠‏ ويستد ل بالباعث طى التخصييص 
طن عض الم ساعداء . غا12 الدقيل ظىض انرق من السكوت نهو 
اليان: + يذلف لين بداليق لفط ملا و ون عنا يقبن أن قدي 
الدكم عن المسكوت ليس بمدلول طبه متطابقة , للا التزاءا , أما مطابقة9) 
فظاهر . لأا التزاءا , نلأن المعغى من دلالة الالتزام : اما دلالة 
لق عترف على عق يلريه ذعنا # انمق كان , ليس الآير) حا 
كذلك لفرض 0), أو دلالة لفظ مركب طى معنى يلزبه (8) قطما أو 
ظاهرا ذهنا , نفى الحكم عا عداك , والاسطزام القطعى منتف ههتا, 
والاسطزام الظاهر هو محل التجاذب . 

ومختار المصنف : أنه ليس لما ذكر من الدليل , فان (1) هذه 
الدلالة 9) تنشأ من قربهنة السكوت عن الحكم طد / (8) وجود الصفسة 
الأخرى , فيصير النطق بالحكم عند وجود احدى الصفتين ,فالسكوت97) 
(و) قى غير زاك ) القاعل. 
(1) فى (أ) برسم ر( مطابقة ) ٠‏ 
(ع) "الامر" ساقط من (غير د ). 


(ع) فى غير ( ب ) بالفرض . 

(ه) ساقط من (آ مج ). 

(1) فى غير رك ) فاذن ٠.‏ 

(؟) رب) الأدلةء 

زع آخر الورقة (لمو)من رج+). 
() فى. غير .أ ) السكوت . 


)74( 


عن الحكم عند وجود الصفة الأخرى د ليلا على عدام عندء )١(‏ > و 
المنطوق و«النفى عن الم.ك وت. هذا تنقيح مناط(١)‏ القاطين بهذا 
المفبوم ؛ لا يقبل ذلك الشم المعاردة , لأنا ذكرنا ذلك طسى 
سبيل الحكاية لمذهب من تال به , مع حكاية دليله , فافهم بالسلق, 
ِلِيرا ) اتضمت هذه المقدمة ٠‏ فنقول : أتفق القاطون بالمفبوم على 
عد م المفهوم فى صورة اخراج الكلام مخرج الغالب , ومعنى نلك أنه" 
اذا طم أو ظن أن الباك على التخصيص دأق تتعصيص الماك بعطلاك 
الصفة ‏ هو كون طك الصفة غالبة طىوطك الحتيقة , وهذا لأنبا 0) 
لما كانت غالبة طى طك الحقيقة , كانت خاطرة فى ذهنه عند ذكر تلك 
)١(‏ زب )هذمه ١‏ 

(؟ ) التنقيخ لغة ؛ التبن يب والتميز كلام منقح أى لا حشو فيسسه ٠:‏ 
انظر ع لسان العرب 52+ ماددة ز ملع ) والمقاط ب بفتسح 
الميم فى الأصل أسم لمكان الئوط : أى التعليق ٠‏ انظسر؛ 
لسان الحرب ))١4/90(‏ طادة ( نول ) صحفى تنقيح المناط فى 
الاصطلاح : أن يدل نص ظاهر طى التعليل بوصف , فيحسذف 

9 م0 
خصوصه عن الاعتبار بالاجتباد , ويناط الحكم بالاعم ‏ أو تكون 
أوصاف فى محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتهار بالاجتبساد 
ويناط الحكم بالباقى - وماصله أنه الاجتهاد فىالحذف والتعيين 
ويمثل لذ لك بحديث الصحيحين فى المواقصة فى نهار رمضان ‏ فان 
أبا حنيفة وبالكا حذفا خصوصها عنالاعتبار ء واناطا الكفارة بمطلسق 
الافطار , كنا حذق الشافمى غيرها فى أوصاف المحل ‏ ككسون 
الواطئ اعرابيا , وكون الموطوءة زوجة ء وكون الوط* فى القيل ب عن 
الاعتبار وأناط الكثارة بها . انظر : المحصول (5/5/ه(#اسه2١؟)‏ 
والمستصفى (5/ ١58-681‏ ) وجمع الجوامع مع شرح المحلى (115/5؟ 
بناتى ) »والمسواة ( ص بالمم) ,والبحز المحيط (:/ بالا ) وارشاد 


الفحول (ص.+؟9(+7) ونزهةالخاطر العاطرر ؟/١؟؟) ٠‏ 
(م«)فى رج) فاذاء 
(ع»)فى (ب) (لا )بدل زلأنباع). 


(7341ع) 


الحقيقة » فسبب النطق بهما هو ما ذكرنا » بخلاف ما اذالم تكسن 
غالية , نقد لا يستحضرها عند لك الحقيقة , فاذا استحضارها ليفيد 
نبا شى المكر ساهاةا, هذا كك آنا ظراو طن أن عيب اللطسق 
هو الغلبة طى تلك الحقيقة . وكذلك أذا احتمل ذلك , واحتسيل 
أن يكون سبب النطق بها نفى الحكم عما سبأه ٠و‏ هذا هو الكسلام 
الشيى فى هذا الموض. وللامام العريين يل الي علاف ذلك وهل 
لفظ الامام , ليحصل الوثوق بما يختاره ٠‏ 

قال الامام فى البرهان : “ان التخصيص اذا جرى مرافقا لا 
يصادق ويلقى )١(‏ ثى, مستقر المادة , فالشاقمى -رحمه الله. لا يسرى 
على ما يلقى جاريا فى العرف , وقد ذكر فى الرسالة فى هذا كلاما 
بالغا , وذلك أنه قال : اذا رتردى التخصيص ) )١3‏ بين نفى ماعدا 
المخصص (!): هين تصد اخراج 9) الكلام على مجر ى العرف ؛ فيصير 
تردد التخصيص بين هاتين الجبتين ؛ كتردد اللفظٍ بين جهتين فى 
الاحتيال . 

فاللفظ اذا تعارضت فيه محتلات التحق بالمجملا ت(5), كذلك 
التخصيص مع التردد يلتحق بالمجلا ت(1) , وذكر من أمثلة/ 00 ذلك 
)١(‏ (ب) يافىاء 
(؟) الزيادة فى باك ). 
(؟) فى غير إبامك ) التخصيص ٠‏ 
(») فى رب مك) (آاخر صح ) . 
(ه) فى غير وب مك ) بالمحتملات ٠.‏ 
(1) فى غير ب مك ) بالمحتملات ٠‏ 
(ب) آخر الورقة )١١(8(‏ من (ب). 


(781ا) 


9 
مساق كلام الشافمى ٠‏ 


والذى أراه فى ذلك : أن اتجاء ما ذكرره من حمل الأمر طلسى 
خريج الكلام طى مجرى العرف ولا يسقطل التعلق )١(‏ بالمفهوم , قان 
قضاء اللفظ لا يسقدل باحتمال 9) يم ول الى العرف . 
والذى يحقق ذلك07: أنه لما قال / 9) يعلي 50) بن أمية لعسر 
-رفى الله عته ‏ : مالنا نقصر وقد أمنا ؟ #العصر و تعجيت مبسا 
تمجبت )1١(‏ مثه , قسألت رسول الله ب صلى الله ليه وسلم ‏ ولم يدنكر 
عليه اعتقاد من طريق اللسان ٠‏ وقد صار مجمد بن الحسن 0 الى 
تتزيل مذهبه على مفهوم حديث عائشة - رذى الله عنها ب ومنطوقه لاأفى 
)١(‏ فى غير ( ب ) التحليق . 
(؟)فى (ب) احتسال . 
(؟) ساقط من رك )ء 
ب ) آخر الورقة )(١6(‏ من (4)1ه. 202 
(5) فى غير زب يك) (عمرو) بدل (يعلى ). 
(+)قى وأ .جه يك ) تعجب »والحد يث قد سبق تخريجه ٠‏ 
الس صا بن الحسن الشييائى ء يكن بابى عجدالله الفقيه »م 
8 
الفقيه ‏ , الأصلى ولد ماعط بالعراق من سئة له وشا 
بالكوقة . . حضر دروس الامام أبى موق 5 بعد أبآ يضف 
وتفقه طيه , وسمع مالك ,والشافمى »ولا وزاعى «والشورى . 
تيغ فى الأصول واللخة , وكان مرجع أهل الرأى فى المراق مصتن 
مصنفاته : الجاممع الكبير » والجامع الصغير »والميسوط 00 
توفى - رحمة الله ب سئة ددزه وقيل وم(هاء. 
(انظر ترجمته / فى : وفيات الاعيان (١/6لاه)‏ وجدرات الححب 


رن رججيء الاعام (م/؟م4) والفتح المبين فى طبقات الأصوليين 
زثم١١١)ء٠‏ 
(م) فى غير (با مك ) طشطوق. 


(؟76) 


الثم بغير وى + لست أى القيق ع هذاة النوا10 مشر من 
غر دليل دهن نابة10 امد ورك الخيى فى تلد الكباك 
اير ولى ) (7), هذ! كله كلام الاسام بلفظه9! واختيار الفزالى 
اختيار الجمبور ©) . 

قال بعض الأفاضل من المتأخرين :” القاطدة تقتضى المكسء, 
وهو: أن الوصف اذا حرج مخرج الخالب : يكون له مفهيسمم 
وا 10 بده د يقلاف 88411 4ذا قوروكع. غاكا ,لآم الضف 
الغالب طى الحقيقة , تكين الحادة دالة طى, شبرتها لك الحقيقة , 
فالمتكلم يكتفى بدلالة الحادةطى ثيوته لباعن4) ذكر اسمه. 

ألا اذا الريك ؤالها) انه دالة على طلك العتيفة م نكسن 
أن يقال ع أن البكم ياعم طق المقة فرع بر 898 أن يقيم الساسم 


سر من عن بح به بقن بيه أبن م صن حم بن بن بن بن بد معت سد صن عن 


(؟) حسايك الصد ير : كلماية وعدم رضاها : اذا الحسك هو: 
الحقد والعداكي , ففى اللسان :” والح.ك والحسكة والحسيكة: 
الحقد طى التشبيه , وقال الأزهرى : وحسك: الصدر : حقسد 
العداوة , يقال : انه لحسك الصدر طلى فلان و(انظر لسان 
المرب (.٠1/١(١4>)مادة‏ حسك ع : 

(#) ط بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ وثى ( جد ) ( طلم )يبدل 
كطى ٠.)‏ 

زع )انظر البرهان (١/6,ا54‏ -678) ٠‏ 

(ه) راجع المستصفى (؟5/١١؟) ٠‏ 

(دعفي رأءى ) وكون . 

(+ا) رط ) ساقط من رك )ء 

(هم) فى غير (ب) على . 

1 وضع ساق من 3ه 8 

(.ؤ ) آخر الورقة )(٠0.(‏ من الاصل. 


2725 


أن هذه الصفة ثابتة لبذه الحقيقة , يأما الخالبة فتكنى الحادة فيباء 
اذا أ يبا بع أن المادة #قية قبا ولوق 00 403 سمي 
أن أعنا أن نيا ا عوآن المادة#فية فياك ليدل يبا 90) طى 
سلب7) الحكم عا عداء , لاتحصار أغراصه فيه . 

هذا هو الكلام فى هذا الفرخ , والله أطم . 
(؛) ساقط من ((كع). 


(؟) (زبها ) ساقط من رك ). 
(م«ع)عارة (ك ) طى سكت الحال ٠‏ 


(5م7ا) 
قال المصتف . وحمه الله تحالى - : 


“تسقيق الحم طى نقة فى اليشن كقيكة صل الله طية وسلمت 
"فى سائمة الغتم زكاة ” يقتضى نفيه عما داه فى ذلك الجنس للا يقتضي!(!) 
نفيه فى سائر الأجناس 9) 

وقال بعض الفقبا* , من أصحابئا انه يقتضى تفى الزكاة عن 7) 
المعلوقة فى جميح الأجئاس . 
نا ؛ 

أن دليل الخطاب نقيض النطق ء ما تتاول النطق سائمةالختم 
ننقيه يقتضى (19) معلوفة الفتم , دون غيرها 3 

بأن السوم يجرى مجرى اعلة فى وجوب الزكاة , ويلزم من عنام 


والجواب : 


أن 9) المذكور سم الغنم »لا مطلق المسوم : اند فعماقالن*0©, 


الشسح : 


اطم ‏ وفقك الله تعالى - أنه يتفرع على القول بالمفهوم نفى 00 
ايجاب الزكاة فى معلوفة الخئم » وهل يقتضى ذلك نفى ايجاب الركاة 


زوك السعول + يقتقى. + وعوز اليج + 
(+) هذا هو الفرع الثانى من فروع المسألة . 
(ع)فى رك ) رفي ٠0)‏ 

(4) فى غير ( با مك ) تقيض ٠‏ 

ره) ( ك) الى . 


(+)ائظر المحصول (١/؟542/5-:89؟)ه‏ 
(ا) ساقط من ب )اه 


)745( 


عن مطلق المعلوفة , حتى عن معلرفة اليقر ؟ ثيه أخلاف بين العلماء ‏ 
والمختار أنه يقتضى / (1) تفريعا على القول بالمفبوم «نغى الوجوب 
عن معلوفة الغنم لا غير ءا يقتضى تفى الوجوب عن معلوفة البقسر 
ورا 

والدليل طيه: أن المقبوم نقيش المتطوق » معناه أن المنطيق 
يقتضى ايجاب الركاة فى ساشة الغتم ع وغبوة نتيش متطيقه » فشن 
58 ا المفبو عدم ايجاب الزاة فى معلوقة الغتع لا فى مطلسق 
المعلوفة , فان تقياى سائمة العْدمْ , معلوفة الخسم »لا ملق 
المعلوقية + 
احتج الخصم : 

يآن الشى سرف عبرى عله الي هذه اق السسسم 
التفت طة الوجب : للا تجب فى معلوفة البقر علانتفاء ته 


والجواب : 


عق كن الس بعري خرن العلة + 
كنا : يلكق طق السق ء أو عق الغم + طلأيل عي 
والثاتى .سلم , فالحاصل أن معلوفة ( الغنم ) 17 انتفى عنها سوم 
الخدم : فسوم الخثم طة ايجاب الزكاة فى الخنم : فيلزم انتفاء ام 
ايجاب الزكاة فى الغثم السائمة عن معلوفة البقرة) , فا يلزم مسن 
ذلك ائتفاء صضام9؟) إيجاب الزكاة فى معلونة البقر . 
رو آغر الورقة (مه١)‏ من رك): 1 
(؟)فى ربامد ) البقر ء وهى ساقطة من (! 7 + )ء 
(م«) هكذ! فىجميح النسخ , والصحيح معشوفة الغتم ٠‏ 
(ع)فى زد ) طةاء 


لاا ) 


5 7 2 


لفظ. المصئف : ” لا أن دليل الغطاب تقيض النطق ” من 
التناتض , وأن وجد فى بحض النسخ : يقتضى من الاقتضاء , وصو 
غلط من الناسخ » فليحلم ذلك . والله أطم ٠‏ 


(غه72) 
قال المصئف - رحممة . الله تعالى -: 


بغ المسألة الحادية عشرة غ 





0 5 1 0# 
فى أن الآمر هليدخل تحت الامسر(0) . 


( ذكر أبو 5 المصرى فيه (9) تفصيلا لفظه لطيف ) 9 .. 
الى آخر هذه المسألة 29 


الشرح : اطم ‏ ونقك الله أن الخلا ف فى أن الآمر هل يدخل 


2 » 1 
تحت الامر ام لا ؟ 9 


مع يعض اليكلة » يحض لساينا ونظه العيق أب اسحباق 
القمراهو د رعية أذ الى اعوعة القن د تال ع +11 ابر اللسبواو 
رسوله  )5(‏ صلى الله طيه وسلم ‏ بأمر لم يدخل - صلى الله طيه وسلب 

فى الأ (1) , يقال بعض أصحاينا يددخل ٠‏ هو قول بحض المعتزة ٠‏ 

ل لقد صور أعام الحرمين ععه لاعس أخرى #وفى : 
هل يدخل المخاطب تحتخطا به ؟ ؛ ومثل لذلك بقوله :» مسن 
دخل هذه الدار اعطه درهما , ظو دخل هذا القائل الدارم 
فبل يفيه الامو بعك اقتضا» اللفظ. » كما يعطى غيره مسسن 
الداخلين ؟ اء 
رانظر : البوهان (515/1 صا بعدها ) . 

(؟) ساقط فى كا ). 

() ما بين المعقوفتين محذوف فى ( ب ٠)‏ 

(ع) انظر المحصول (5/1/٠5؟) ٠‏ 

زه ) فى غير ( ب مك ) ورسه ٠‏ 0 

(د) قلت : هذ! اذا كان الامر منه ب صلى الله طيه وسلم ‏ لم يكسن 
سبلخا عن ربه , أما ان كان عليه الصلاة والسلام مبلغا عن بيه قيد خل 
بالاتفاق . ( انظر اليرهان (9/+:” +ه7+م) ء والمسودة[ص 05 
؟"# ). 


(7/49ا) 


قال القاضى عمد الوهاب المالكى تىالللخص : ” اذا أمر الآمبر 
بأمر لم يدخل تحت أر نفسه ووأطن أنهاذكر فيه خلافا شاذا . 

قال صاحب العمد :“الصحيح أنه لا يتناول الأمر الآصر(0) م 
وذلك لأته 9) لا يصح أن يأمر نفسه , آلا ترى أن الآمر شرطه أن 
يكين ألى ارعة من التأبور + يعذا السقق لا يض قن حق اتقسيه ه 
041 فى يس أن يأبى تيه ه ل يدكيل مع غينو فى الأثر وأا 
تعره .سي افيد في #انشر ث سين ول ياي وعدي اسم 
كنا لا يمتتح أن يخبر عن غيره . 

وأا أبو الحسين البصرى , نقد اختار التفصيل المذكهر فى 
المتن 9) , وهو واضم لا اشكال فيه ء 

بالدى. يضتلى يعون هده السالة بي أنه 131 كان الاثر خيسر 
زلله م #ترسول نا صل اللءطيه سام أو قي قبل يشل الآسسر 
قوت الآبر أم لا * غية شام ها 
الأول 1 أ لا يد خل / (0) 2 
والثانى : أنه يد خل (0 ا 
والثالث: التفصيل : وهو أن يقول : ( اما أن سيسل أو غيسسره 
يك مه أو يع أى يع و ار ا لي 


زر)فى ركع الاآخر . 

(؟) (لاته ) ساقط من ربا). 

,)2 فى ب(ب) قاذ1 . 

(»)انظر المحصول 809-071 ) والمعقد ((/1(-9؟() ٠‏ 

) آخر الورقة (0؟() فى (أ) ووهذا القول اختاره ابن السيكى فى 

جمع الجوامعم 6559/١(‏ حاشية البتاتى ) ٠‏ 

)5 ا جمهور الأصطيين 3-5 اجع الاحكام للامدى (5/رهه) * 

والمتحول ( ص«ع١) ٠‏ و«المستصقى (؟5/9؟ ) ٠‏ 


يي ا ا ا 


)06٠( 


الفير )(00 , 

أما اذا تقل كلام7) غيره بكلام نفسه ء فان تناه 17) ددخل فيضم 
والا نظا , قال المتتاول أن يقول : ” ان فلانا يأعرنا بكذا ” . ومثال 
غير المتتاول أن يقول و” ان لا نا يأمرق بكذا ” . 

هذا اذا قبل 9) أمر غيره بكلام نفسه ٠.‏ أنا اذا قبل 00 أمسر 
ذلك الغير بكلام ذلك الغير » مثاله قد تحالى : ”يوصيكم الله فى 
ألاد كم “00 فهذا يفخال 0 فيه م لآ ذلك خطاب ممع جطسسة 
المكلفين »والدليل طبه" : أن الأمر يستدعى آمرا وأمورا متغايريسسن 
باللعويزة ع1 وإلتضر78 اتيم مايرا النقمة 'واقتصيق أن سين 
آمرا لتقسةعل0 . 


لا يقال : اجتمع فى الانسان العقل والنقس «فالمقل يأمسسر 
النفس ء, فلا تسلم أن فائدة الأمر الام الخير كوته طالبا لذلك الفعل. 
وهذا لأن الاطام هو الاخبار : أى الخال الاتسان فى العلمء تحوة 
أمسم , أى 47 أدغلة فى الماع + يهنا قر الأعز ولآن الأسسر 
)١(‏ وردت العبارة هكذا فى جميع النسخ ووفيها تصحيف ,والصحيح: 
الا أن ينقل أض غيره بكلام نفسه مأو ينقل امرغيره بكلام ذليكف 
الخير ” انظر : المخصول (١/؟/؟0!)‏ ه. 
8 
(١)فى‏ زد )امء 
(م) فى زاك ) متتاوله ٠.‏ 
(ع,ه بمكذا فى جميع النسخ ولمله تصحيف فى كلمة (نقل ) لأن واللسيساق 
يقتضى ذلك . 
(+) سورةالنساء آية .)١١(‏ 
() لامر ) ساتطة من رب ٠)‏ 


(م) اابين المعقوفتين ساقط من راود ٠)‏ 
(و)رأى ) ساقط سن رب). 20 


)8761( 


هو : الطلب الجازم + وجو لبون يا علام ولا اخبار , بل الاخيسسار 
يلزه( , 

لأنا تقول ع الحقل والنفس اا أن يكونا شخصين متغايرين فاهمين 
أملا , فان كان الأول : ظظا شبهة فى تجويز كين العقل آمرا للنفس , 
وان لم يكونا , استحال كون العقل أمرا للنفس ,والحالة هذه 
بالضرورة ٠‏ 

طب أنا تقول : كون الانسان آمرا نفسه أمرا حقيقيا ياطضل 
بالوجدان » نحم كون الحقل آمرا للئفس له تغسير آخر يصح بتع 
ذلك في الملوم الحقلي” ليس هذا موضع بيائه ٠‏ 

أما قوله : لا نسلم أن فاعدة الأسر اعلام الغير كه طالبا 
مثه القفعل ٠‏ 

قلنا و هذا فائدة الأسر ,ظاهر ظظاية الظهور , فلا يقبل المئع ٠‏ 

أاحق + الأير عو الطلب: + ليس باطتم ويل الأطام الؤيسسة 

كاد فمن # دي 91 فلك ول يطل أن اين مدا 


0 1 زاف بالمد «٠‏ 
0 10 و فى نوف أن 


فىهذه السألة. لأن اللفظ ان لم يصليح لتتاوشه وضعا كتوله: 
“افملوا ” أو " أوجببت 9) طيكم ” , فلا وجه لتغيل الاندراج وان 
(و) هذان الاعتراضان أورد هما القرافى فى نفائس الأصول . طى قول 
المصئف: “الاستعلا* معتير فىالامر , وهو لا يتحقق الا بيسن 
شخصين * ووقطه ع *فادة الأمر اطام الغير” » فانظر مهارته 
فى التنفائس (؟/5م-ب )ء٠‏ ش 
(؟) قى رك ) سند المتع. 
.8 89 
(+) فى )١1(‏ اوجبت ٠.‏ 


(0995) 
قال المصئف -رحمة الله :ب 


و المسألة الثانية عشر ج: 





فى الامر الوارد 0 5 0 الأمر بحرف ا 
العمطف / 9) . . . الى ته 37 اذا تناول الآمر الثائى متشضلتل 
ط يتثاول الأمر الأول 09 . 


اعم 9) أن عادة ككثير من (1)0المصتقين اموق الل ل 
المقصود بما ضمنه المصتف فى هذا التقسيم ( فى مسألتين :- 
احداهما - 

الأمر اذا تكير بغير حرف الحطف . 
وثانيهما :- 
الأسر اذ! تكرر) (7) بحوف العطف . 

وأبوالحسين البصرى قد سلك مسلا آخر + وهو: ذكر تقسيم 
يخرج نه مواضم الخلاف , وواضع الاجماع(© ٠‏ 
(() الزيادة فى المحصول , وهى ضريرية لتمام المعثى ٠.‏ 

8 - 

(؟)آخر الورقة (ع.١)‏ من الاصل ه 
(+)انظر المحصول (١/88/5؟‏ ) وا يحدها ء قلت : وتحرير سحل 
5 م 8 8 .8 لم 
التزاع فى هذه المسالة : ان الامر الاول ينبغى أن يكون غى 
5 8 

جنس الأمر الثائى , واذا لم يكن فى جئسه يكون مستانفا بالاتفاق 

أن يكون وريد الأمر الثانى قبل امتثال الأمر الأول , والا 

تحعين الا ستفناف » صياتى ذلك فى كلا م الشارح ٠.‏ 

(ع) هذه بداية الشرح . 

(ه) ساقط من رك )ء 

(1) ما بين المعقونتين ساقط من (ب ) ٠‏ 

(با) راجع ذلك فى المعتمد 1١7*/((‏ وابعدها ). 


"9 


ح سد د دم 6 لت 


)9*5( 


بالمصنف سلك مسلكه فى المعتى والحبارة , الا أنه خاله فى 
مواضع ظننقل ألا مذ! هب الناس: ثم ترجع الى شرح ما قاله المصئف . 
فقيل عات فال ابى بوكان اق كانه الس بالأسمط بع الأصيير 
اذا ورد بعد الأمر حل يقتضى التكرار فى الفعل اللأمور بهأم لا ؟ 
اخظف العلطاء فيه و فذهب معظم العلماء الى أنه تقتضى التكسسرارء 


فيجب طيه بالأمر الثائى مثل ما وجب77) بالأمر الأول . 


فقل عن بعش العلناة أنه قال و اعلا يجب بها شوة يل يعمل 
على التأكيد . 

وقال أبوكر بن قورك الأصبهائى/9) : “الأمر اذا تكرر هل يتكرر 
التأعور بد ثم يفعي بيسيمة "تمل عر 8 اقلم اق 1318 قر رطس 
طريق التأكيد , تكرر اللأموربه7') “وذلك أنه قد ) 9) يقول الرجل 
لماسية. ع عجل عمل لثم قر ء على مساق التعريكن والتاكيد #افنان 
كم أنه لم يجري هنتا! المجرى. نقيؤ متكزر ع لأ عله على تاقداضن 
أولى من ز جملة طى ) 9) فاضة , وجرى/ (0) مجرى الخبرين , لأن 
شرط الاسناء اذا تغايرت أن تتغاير سمياتبا ءالا أن يد لالدليسل 


(١)فى‏ رب )أوجب . 

(؟) آخر الورقة (6و١١)‏ من (ب ٠)‏ 
وابن فورك الاصببائى هو :و محمد بن الحسن بن نورك الاتصارى 
الأصبهائى : أبو بك أصولق » كقيه شافمى » متكلم » لحوى ٠‏ 
له مصئفات عديدة مقها : مشكل الحديث وفريهه ٠‏ 
مات مسموما سئة ...ع هاء. 5 
( انظر ترجمته فى, : طبقا تالشافمية لابن السبكى (6/ا؟١)‏ * 
وشذرات الذهب (#/ 141 )١‏ انباه إلرطاه )١١٠١/«(‏ ء والاعلام(5/ 
م وم) ء والفتح المبين فى طبقا تالاصطيين ( ١/1؟؟) ٠‏ 

(+) ربه ) ساقط من زب)ء 

(ع) الؤيادة فى رك ) .. 

(ه) الزيادة من رك ٠.)‏ ا 


لواحن 0 ١‏ ان فيد وسو ين ل وما ا د 


)76( 


وقال(1) أبو بكر الصيرفى ولا يتكرر بتكرر الأمر , والذى يضح من الدأذاك 
أنه اذ! كان يود للتأكيد والحث » وبرد للتكرييز لم يسحمل طى أحد هما 


و وقال الباجى(!) فى كتابه المسمى بالجامع فى أصول الفقه : تكرار 
الأمر بالشو؛ يقتضى تكرار 17) المأمور به عند جماعة شيوغنا , وهو الظاهر 
من يذهب تلق رق الله عاك والية اذعب غامة أصناب الفاتعيسى 
رضن الله عنه - 

وقال أبو بكر الصيرفى :4 يستن الققاد يواد 

وال أبو بكر بن فورك : * لا يحمل طى تأكيد ولايدليل , شسم 
قال هو هذا اذا كان لفظ. الثائى كلفظ الأول , نحو قيلك : “أضرب 
زيدا »أضرب زيد! ” وههنا معان عدل طى أن الثائى غير الأول دون 
خلا ف , وذلك كم الفعل الأول من جنس الثائى : نحو قلسك: 


أضرب زيدا * أعطه د رهما ا" 


أو أن يكين الفصل الثائى فى غير المعثى الأول : تحو قوك 
رع فى رأ تال . 
(؟) هو سلييان بن خلف بن سعد التجيي, » أبو اليد الباجبسى 
القرطبى . المالكى ‏ ولد سنة وى أحد الأسمة الاأعلام 
فى الفقه والمناظرة والأصول 30 
من مصنفاته : المنتقى شرح الموط!ا «الحدد فى الاصول » الاشارة 
الجابع فى أصول السفقه .والناسخ والمنسوخ » توفى سنة عه ٠‏ 
( انظر ترجمته فى : الديباج ( 9/٠؟١)‏ الشجرة الزكيةر(ص )١١١‏ 
وشذرات الذهب (بم#/عع+) #بوفيات الاعيان ))»٠84/5(‏ معجسم 
الم لفين (؟/١؟؟)‏ » والفتح المبين فى طبقات الا صطين (09/1؟)* 
(م) فى (أ) بتكرار . 


2) 


“أضب زيد1آ * أضرب عير ” , أوأن () يعطف أحد الفملين طسى 
الآخر: نحو قيلك : ” أضرب زيدا وأضرب زيدا ” »لأن أهل اللفة 
قد قاليا ع الشوء لا يعطف على نفسه ٠.‏ 

ومن ذلك (يضا أن يرو الأمر بعد أمتثال موجب الأول , وسا 17) 
يتحين فيه التأكيد قول القاعل : "أقتل زيدا أقتل زيدا”0) ” أعتسق 
عهداى أعشق ممدى * تال صاحسنب الائادة : ” قرت زيد! وأضب ” 
تيه الفلا قا ه شيم من يله على التاكق. + وديم ين عصك يني 
التكرار , وهو الأقوى ٠‏ واخظف أصحاب الشافعى فى ذلك ء متهم 
من ذهب الى التأكيد » صنهم من ذهب الى التكرار ” ٠.‏ 

وتال أبو الغطاب الحنبلى فىتسبيده : ” اذا قال : صل دا 
ركعتين , صل غدا ركعتين * فانه لا يقتضى تكرار المأمور به , وهسو 
قول الجبائى , وعن أصحاب الشافمى ؟القوليين” (م) ٠‏ 

هذا ط نقله الأئسة من الخلاف بالوفاق فى أقساء() هذه" 
(١)طا‏ بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

9 8 
(؟)فى (اءب) وان ٠.‏ 
(ع) زب )مهبط. 
(»)قول : ( اقتل زيدا ) ساقط من رب )ه. 
0010 

(ه)انظر التمهيد لابسى اكات (9/37/1خ؟ ) قد خالسف 

أبو الغطاب فى هذه السألة جمبور الحتابلة : فانهم يقولسون: 

ان الأمر اذ! تكرر بلفظ واحد أقتضى التكرار ٠.‏ ( انظسسسر 

المدة (ؤ/14) ءروضة الناظر (ر ص ..؟ ) وبالمسوده 


رص ##» ٠)‏ 
(:) ساقط من (با)ء 


)161/( 


المسألة(١)‏ ولترجع الى شرح ا قاله المصئف القاضش : ”اذا قال لخيره 
“افصل” ثم قال ” افصل ” : أى بغير حرف الحطف ءلم يخل الأمر 
الثانتى : اط أن يتقاول 9) فعلا مغالفا لما تتاوله الأمر الأول ءأو 
فملا سساطظا لما تناوله الأمر الأول . 

أما اذا تتاول فحلا مخالظظ لما تناوله الأمر(؟) الأول فمثاله “صل 
صم“ فيكين كل واسن من الأمرين منتضيا شيط 0) آخر يرا ,تيجب 
كل احد منهط ؛ ثم تقول هذا القسم ضربان ؛: 


أحدمنا : يصح اجتماعبما ٠.‏ 





والثانبى : لا يصح اجتاعها . 


3 الأول وهو الذى يصح فملهما أما مجتمعين 5 مفترقين » ووجوب 
(1) قلت م وطخص هذه النقول : أن للحلماء ,تلان قىهذه السألة ؛ 
الأول_: أن الأمر اذا ورد بعد الأمر يقتفىتكرار الفمل المأمور 
يه وقيجبه طى الام بالأير اكياتى متل نا وجب عليه بالاعر الأول 
وهذا قول مالك , هعض الشافعية وجمبور الحنابلة ويزقله الامدى 
عن القاضى عبد الجبار , رنقله الشوكانى عن أبى طى الجبائى »هعض 
الشائمية ٠‏ 1 
بالثانى ء أنه يحمل طى التأكيد , وهو قول بعض الشافمييسة , 
همض المالكية ٠‏ 
وفى السألة قول ثالث عزاه ابن برهان ثى كتابه الوصول الى طم الأصول 
(1/م+ )الى امام الحرسسين , فقال : ”وان الامام أبو النعالى 
ع ننس الله ريست يفف فى حقلا لاله 
وقد عزاه القرافى فى شرح تتنقيح الفصول (1/ ١‏ ) للواقفية ٠‏ 
( راجع : الاحكام للآمدى (5/ 5ع ) #والمعتمد )١7+/1(‏ #وشرح 


تنقيح الفصول ( 09/1 ) والمسودة (م؟) #ارشاد الفحول رص م١١)ء‏ 
(؟) فى (أ) ” ان شاء ولى ” وهو تصحيف . 
(ع) ساقط رمن (ب ). 
(؟) فى )١(‏ سبيا ٠‏ 


(4و؟) 

تعلقبما طىالاجتماع أو الافتراق الما يؤؤخذ من دليل آخر . 

وأا اا ريمع اجتماعهما ,فعدم صحة اجتماعهما : تارة يكون 
عقلا وتارة يكون سمعا . 

وال الصف » يال العلؤة الوإسدة عي اصن م فى عسيذا 
المثال نظر , وذلك لأن الأمر بالصلاة فى مكانين ليس أبرا بشيثيين 
مخطفين : ضرورة أن الصلاة ماهية واحدة . 

فاذ! قال : صل ركعتين فىءكة ء صل ركعتين فى المديئة “فلم 
يأ مد 5 مخظفين فى الحقيقة م فالمثلان هما الشيئان اللذان فى 
تمام الحقيقة والخلاثيان هما الشيئان اللذان يخظفان بتمام الماهية 
كنول القاهل . ” صل صم * أمر بالخلافين » وقول القاعل :“صل 
ركدتين فى بكة صل ركمتين فى البديتة* ليس برا يشيفين (1) منطفين , 
لوجعلبهما السصئف مثالا للأمر بالمقالف , هذا اذا لميصح اجتماعبسا 
شرط 9) : ؟الصلاة والمدقة الكثيرةالتى لا تتأتى بالأفمال 7) الككيسرة 
مناقضة ء ولا القسمين يشتركان فى أنه لا يصح الأمر يقملهسا: الامفرقين. 

أما اذا تناول الأمر الثانى شيظ . هو مثل لما تنارله الآمر الا ول: 
فا أن يمح ى ذلك اللأر الياف كر لا يعن فتن عير قله الزاكد : 
فاما أن يكون الأمر الثائى غير معطوفم 9) طى الأمر الأول ( أو يكوناة) 
لوكا ليد و تعد اقافى عبد السيار يقيد غير ما يثيذ الا مسر 


(1) العيارة فى غير وك ) ليس آأبر العيئين ع - 

(؟) ساقط من ب )ه ش 5 

(؟) هكذا فى جميم النسخ ,والصحيح (اآلا بالافعال ) بزيادة ( الا ). 
) آغراليقة (لاه() من رأك). 

(ه) فى رأءد ) سكون. 


)799( 


الأول ) (1), وهو متتار المصتف . 


وقال أبو الحسين البصرى : الأشبه الوقف9؟), ثم استثنى القاضى 
ن تكون الحادة مائمة من تكرا رالمأمور 
به ٠‏ كقول القاكل فى حالة مواحددة : *اسقنى » اسقنى "” فان القصد 


بذلك غالبا التأكيد ٠‏ 


هد الجبار صورتين اأحداهط : 


وتانهبما : أ يع سالقديف ينل أن يقول :”* صل ركمتين » 
صل (5) الصلاة * فان لام الجئس تنصرف الى المعهود السابق ٠‏ يصورة 
الغلاف : صل غدا ركعتين . 

قال المصنف : والدليل طيه0) أن( 57 غير ما ا الأمر 
الأول » وجهان : 

الأول أن الأسر يقتضى الوجوب «فيلزم وجوب ركمتين بالأسبر 
الأول , فلا يتصرف (1) الأمر الثاتى الى!يجاب الركمتين اللتيسن 
وجبتا بالأسر الأول : لأنه لو اتصرف اليه : فاط أن يتصرف اليه طى 
وجه يفيد ايجابهما أ على وجسه يفهد تأكيد الايجاب » أو يتصرف 00 
لا طى هذين الوجهين , لا سبيل الو الأول : لأنه تحصيل الحاصل 
ولا سبيل الى الثائى 'لأن التأكيد أقل قائدة منايجاب جديد, 
(1) لط بين الممقوفتين ساقط من ( 2 ٠.)‏ 
(ع؟)انظر المعتهد ٠ )1١75/١0(‏ 
(؟)فى رب) قهل . 
(؛) هكذا فى جميح النسخ 0175 ( على ) .وذلك كنا فى المحصول 

وررع/امك)ة 

ىو 

(ه)فى رب .ك) أن.٠‏ 
(1)فى رج) ( يتصرف ) بالاثهات ٠.‏ 
(7) فى غير ( ب مك ) اللا ينصرف ٠‏ 


)م٠١(‎ 


وحمل (اأكلام الحكيم طى اهو أكثر فائدة واجب ء للا سبيل الى الثالث 
وهو ظاهر ءواذ! لريسرق الى الأول ءيلزم افادته لايجاب ركعتيين 
آخرتين , ( وهو المطلوب ٠.‏ 

الوجه الثائى هو : أن الأمر القاتى داعر بد الجل لايجا 
ركعتين اليد دعق انمق اي الاين بالساع لذ عريل الى 
الثانية : لأنه أقل قائداة , فتعين الأول » وهو المطلوب ٠‏ 

لا يقال (5) ٠‏ قوله : لنواتصرف الأمر؟) الثانى الى الفصل ©5) 
الأول ء لم حصول ما يقتغى / (1) الوجوب من غير حصول الأثر » وصو 
غير جائز , هل هى كذلك . 
لأنا تقول : ان أ أرددكم اال ساق عقلا #فسدوع : لأنها تأكيسد 


وهو جائز لفة/ 00 وضلا » ويترجح أنه أراد غير التأكيد ولأنه جمل 
الوجه - هو التأكيد «فيلزم أن يكين الوجبان وجها واجدا ٠‏ 


أو العقلى » فيلزيه أحد الأمرين وهو: اما . بطلان دعواه/ (8) وأو 


لأنا ا لا ندعى أن التأكيد متعذر عقلا ,بل صو 
(1)فى (أ) وجل ٠‏ 
(+ انا بين العقضهين ساط ين رك )2 : 
( +) راجع هذا الاعتراض والذي يعدء اق نفا ئس الأصول (/ 0 مسب) ٠‏ 
(ع) فى زب مك ) الى الأسر . 
(ه) فى (أ) الفصل . 
(1) آخر الورقة (165) سن الأصل اه 
(7) آخر المرقة زرو من (أ). 
رر) آخر الورقة (115) من (ب)ه 
روع)الئادة رب وج ,مك ). 


(1م6هم) 


على خلاف الأصل علأن الأصل افادة كل لفظة فائدة أصلية , لا يلسزم 
بطلان دعياه , لا اتماد الدليلين . 

أنا الأول : قذظاهر. 

وأما الثانى : تلن الوجه الثاني لين هو صن الوجه الأول : 
لأ قديات ألينة الأول اليسداهى يأعائها نتدنات هينه" الفا 
بالخريرة , غاية ما فى الباب أنه وتع الاشتراك فى مقدمة واحداة, للا 
يلح من ذكك أن يكين الوه" الظتى. .عن الوب الأول ميحرق تله 
من له أنس(1) يعلم المقطق . 


والقاص ة مى : أن كل دليل لابد له من مادة وصورة وتاتحاد 





الادلة باتحاد مرادها بصورها 9) ,واد الأدلةهبنا فى المقدسسة 
البوفدةاف آول. هذا الاب + يالا هموما غبى الق كميل 09 فى 
تركيب المقدءاتبعخها مع بعض د طى ما بينا فى القياسات الاستثنائية 
والاقترانية ‏ فلا مطمح فى تحقيق العلوم النظرية الا باحكام طمين :أحدد هما 
طم المنطق والثائى طم النظر ٠.‏ 
هذا كله اذا ل يكن ميقا »وأا اذا كان الثائى معطونا 0) 
طى الآمر الأول ه فان لميكن معرظا (5) فأنه يفيد فائدة غير فاصدة 
الأول ٠‏ لأن الشوة لا يمطف0) على نفسةء لأن الحطق يتقصى 
1 
)١(‏ فى غير رج ) اتيس . 
(؟) ساقط من رجا )ء 
(8) فى (1) لا تعصل + | 
(ع)عارة ر ك ) واطا الثائى اذ!ا كان معطوفا ٠‏ 
(ه) فىغير (باك ) معطوا ٠‏ 
(1) زاد فى جميح النسخ جطة ( طى شئ ) ء وهى زائدة ٠»‏ يستقيم 
الكلام بد ونها ٠‏ 


)ه٠5(‎ 


المفايرة »والشوء لا يفال نفسه - مثاله : قول القائل لغيره :” صل 
ركعتين ٠‏ صل ركمتين ” . 


وأا ان كان الثانى معطونا طلى الأول » ومعرثا وكقول القافل 
لخيره * صل ركمتين » وصل الصلاة > ء فاختار أبو الحسينالبصرى : 
القف 9), اغتيار المصدف عدم الوقف , وهو الحمل طى ايجاب/ 9) 
صلاة أخرى . 

عيبة أب الحسين : أن لام ) التمريف فى قوله : ”الصلاة ” 
تقتضى عودها الىطلك الصلاة ه والعطف يقتضى المغايرة , فوجب حطه 
طلى صلاة أخرى ء للا مرجح ٠‏ فوجب التوقف . 

لاعس وه وان هزنم لثمي أن ل 1 
قد فك حخطة على ايجاب9) صلاة أغرى , وذ لك أن “لام “0ه) 
الجنس » قد تكون لاستغراق الماهية كتنا : الانسان والحيسوان20) 
جنس , كنا قد يكون لتعريف المعب السابق , اذا حطناها 0) 
لمعب السابق ممحتمل (0) أن يكون المعهد السابق الصلاة والستى 

١ 

ذكرها ءفاذا هذه الاحتمالا.ت متمكئة(4)ي فى “لام ” الجئس ء منتفيسة 
(١)فى‏ (ب) يخاير ٠.‏ 
(؟)انظر المعتمد (5/1ا١1)ه‏ 
رع) آخر الورقة )١1(‏ فى (ج)هء 
(»)ساقط من رب يك ). 
ره) (لام) ساقط فى ربب ). 
(1) فى غير ( بعك ) نالحيوان ٠‏ 
(“ا) فى ( بامك ) جملتاها . 


(م) فى غير ( ب ) لمحتمل ٠‏ 
(و) ساقط من رب ) * 


(9عى) 


عن العطف » فييقى الحطف سالما عن “لام ” الجنس المنفية(1) لمعنى 
واحد , فيلزم ايجاب صلاة أخرى عملا بالمقتضى السالم عن المعارض . 

هذا كله اذا كان الأمر الثانى أمرا مثل 9 )ما تناوله الأمر الأول 
وكان اللأمور به قابلا للزيادة . 

وأا 7) اذا كان أمرا بمثل ما تناوله الأمر الثانى 9) ء ولا يكون 
قابلا للزيادة فاما أن لا يكون تبلا للزيادة طلا أو شرط . 
مثال الأول : قتل زيد ء 
مثال الثاني : عتق المبد والاءاء -وهذا (لأئه ) 90) يمكن (1) مقلا 
أن تام الحرية0) منوطا بألفاظ ثلاثة كالاللا ق , فان البينونة التاسة 
نوطة بألفاظ هى للقات ثلاثة «فهذا يكن عقلا غير أن الشرع لم 
يمقر اننأك + 

واذآ لمر يصمح الراق فيد + كلم يقل الامران ٠»‏ آطا أن يأصسسا 
عامين وأو خاصيين + أو أحدهنا طنا , والآخر خاصا ... الى آخر 


هذه السألة كلام ( وافح ) ل4) غنى عن الشرح , فليتاًمل المتن فيه 


.) (المئفية ) ساقط. من اك‎ )١( 

(؟) (مثل ) سا قدل من (ك ) موف ىالسعصول )1814/5/١(‏ (بمثل ) 
وهو الصميح . 

رع فى زا فاطاا. 1 

(ع) هكذا فى جميح النسخ : وبالصحيح (الاول ٠)‏ 

(ه)الزيادة من (ب مك )ع). 

()فى رك) سكسن ع ففى (أّء د )لا يمكن. 

(؟) فى (ب) الجزية ٠.‏ 

(م)الزيادة من (ك ). 


در واه 
مويه ل ا ل م م لم رام الام يم م م م 
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2 وت اتات ال ال ل ا ف 


(6؟م) 
قال المصنف 2 رحمه الله تمالى 4 


1 القسسم الث تسسى * 





افتستستق 
-( المسائل المعدوهة )ب 


والنظتر(ا) فى أمور أربعة : 
النظسر الأول ؛ 





فى الوبوب وبالبست 11 0 عن اتساء” و ينا 1 من سس 


[ ألا أكنات) 10ج تطم ديسب الأبسن يتقمم الى سمي ف بالتستق 
تيو + 
محسبوقت اللأمور به الى مضيق الى مسح ٠‏ 
يحب الأمن الى يبيب على الحسمين + يؤل راس لي اللاي + 
المسألة الأولى ؛ 

قالت المعترلة :( الأمر بالأشياء طى التغيير يقتضى وجروب ألكل 
طى, التخيير ه 


وقالت (5) الفقباء و الواجب واحد لا بعينه) (1). . الى قله ؛ فان 


() تاد فى المحصول : فيها . 

(؟) راط ) ساقط من رب)ء. 

زم) فى المحصول (أو) يدل راط )اه 

( ) الزيادة من المحصول ٠‏ 

(ه) فى ( د مك ) قالء. 

(+) ط بين المعقوفتين محذوف من (ب). 
(باع)انظر ؤ المحصول ( ١/ر6/ه5؟‏ 52؟١)ء‏ 


(0م) 
الشسسرح 8 
اطم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أنه جعل مباحثة هذا القسم محصورة 
فى أنظار أربعة : 
العظر الأول : فى أتساع الباجب ٠‏ 
النظر الثانتى : فى أحكام الواجب . 
النظر الثالث : فى المأمور به . 
فوط الوايع. و خخ الناسر + 


النظر الأول ؛ 


فى كسام الاب 407 . 

ولنقدم على شرحه (1) ا يتضمنه هذا النظر بيان ضوابط كليسسة 
شديدة النفع فى العلوم , وخصوصا فى اللباحث المتحلقة بهذا النظر 
تاة بأحكامها , يتميز صحيحها من فاسدء ٠‏ 

فنقول : هى ضيوابط : 
الغايط الأول : أن كل مغبوم اما كلى أو جزتى , والككى7) هوالذى 


نفس تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه. » ويسمى بالجزئى الحقيقى ٠‏ 





ثم تقول الجزئى 9) طى معنيين بالا شتراك : 
أحدهما : ما ذكرناه » 
والثانى : هو الجزئى المضاف , وهو(ة): كل أخص يدخل تحست 


روعاآخر الورقة (ا١١)‏ فى (ببا)ء 

(؟) هكذا قى جميح التسخ ,والصحيح ( شرح ) ٠‏ 
(») فى رد ) لالكلية ٠.‏ , 

(ع») نادف فى غير ( ب ) يقول ٠‏ 

(ه)فى غير زبء,د ) وهللا. 


)ه٠ا0(‎ 

أعم . فالجزئى (1) بالتفسير الثائى يكون كليا , بخلاف الجزئى بالمسنى 
الأول 9), فاته يستحيل أن يكون كليا ٠‏ 

مثال الكلى : الانسان والواجب , مثال الجزئى الحتيقى : زيد 
هذاء. 

مثال الجزثئى المضاف : الحيوان عفائه يند رج تحت الجسم »وهو 
أخص منهاأ, وثاله - أيضا ‏ الواجب المضيق , والواجب الموسح : فان 
كلا متهنا (كلى ) 7) مندرج تحت كى آخر أصم . 

وأنا الجزثى الحقيقى فا نير له فى الشرع مما هو واجب ابتدا* 
فان جميع الواجبا تالشرعية كليات , الا أن ببعضها أعم من بعض ٠‏ 


الضابط الثانى : 





أن الكلى ينقسم الى ثلاثة أقسام : 
الى الى الطبيمى » والمنطقى , والمقلى ٠‏ 
بياته هوا أنا انا قلنا : الحيوان كلى «فببنا 0) أمور طاشسة: 
أحدها : الحيان , وثانيها : كليته (0) , وثالثها : الحيوان ينيسد 
كينه كنيا . «الأمور الثلا ثة متغايرة بالضريرة «فالمفهوم الأول يسمسى 
بالكلى الدلبيمى عوالثانى بالكلى المنطقى «والثالث بالكلى المخلى . 
وأنت اذا فهمت ما ذكرنا أمكك أن تجمل كل واحد فى الكليات 
(() فى غير رك ) «الجزتى ٠.‏ 
(؟)فى رب) ولاول ٠.‏ 
رع الئادة من ربامك )ء. 
(ع) فى غير (ك ) ههنا. 
(ه) فى غير ( ب وك ) كلية ٠‏ 


)4٠١م8(‎ 


الشمس- وهى : الجئس «والنوع , والقصل ,والخاصة , والعوض/ )١(‏ 
الحام9؟) ‏ منقسط الى ثلاثة أقسام وهى : المتطقى «٠‏ والطبيعهسى 
والحقلى . 


الضابط الثالسثك : 





مو أن الى الطبيي بويق في الفاع” و لي هذا السلا 
موجد فى الخارج بالميون يزه عن هذاة السيوان بالقريرة + سنا 
الموجد موجد : تالكلى الطبيعى موحد فى الخارج ٠.‏ 

وأا النطقى رالحقلى ففى وجودهطا فى الخارج خلاف , والحسق 
أن لا وجود لهما فى الخارج ووذلك لأن كل موجد فى الفسسارج 
متشخص بالضرورة , للا شو؛ من المتشخص بكلى , فلا شئ من الموجود 
فى الخارج بكلى , فلا شئئ من الكى بموجود فى الارج ,وهوالطلي . 

فاذ! الكلى المنطقى لا وجود له فى الخارج ,ويلزم فى هذا أن 
لا يكن 77) الكلى الحقلى موجد بالضريرة / 9) . 

واطم : ان تفهم هذا الخابط ( تحل ) 600 كثير من الشبهات, 
يمن جطة لا يرجع تحقيقه الى هذا الخابط سألة الحال : وهى فى 
معغلات الحلى , ويتحلق بما ذكرنا دقائق كثيرة استومناها فى 
المقدمة ٠‏ فليطلب منها ٠.‏ 

واذا تقررت هذه الضوابط , ظتمد الى شرح المتسن ٠‏ 
1ع عر الورقة ٠غ‏ من الأصل . 
روني وا عه ع لالعاره 
(ع)فى (ك)نأن عصاتى 
(ع)اخر الورقة ٠؟١‏ من (١)ه.‏ 


(ه)الزادة من ر(بمك ) © وني رك ) لتحل , مدلها فى فيررك) 
على 


(09م) 


اتقيل » الفمل اليب كوا ينسم سيد ين وو عا 
الأول بحسب الاق يد 1 
(الثانى: بحسب القت الذى أمر بفمل المأمور فيه ٠‏ 
الغالت و يسسب الأبيرع 80 


ل لما 
أما الآول : 





تفيل ,و أن أن يكن قلا فين :أو شلا عرشي + الأول 
عو السى باللاييه ( النعين ع #لاينان بالتم الملا ة بفيرسا : 
والثانى ) 90) هو السمى بالواجب المخير : كفصال 9 ال كارة,وهى : 
الاعثاق والاطمام والصيام . 
الثانى : 





التقسيم بحسب وتت الأمور فيه . 

فنقول : وقت الفعل اللأمو فيه : الا أن يكون معينا ,أو غير 
سين كلح أن معيفا « تقبو اليلعب التيق .» بآن لوئان سيفب ! 
فهو/ () الواجب الموسع , مثتال الأول : الصلاة فى الوقت بحيث لم 
ببق من الودت الا مقدار ما يوضع فيه أربع ركمات . 

مثال الثاتى فى صلاة الظهر والمصر والحج والنذ ور والكقارات ٠‏ 
اللالك : الب رس اللأمور : 

فتثقول : الشخص المأمور اما يكن محيثا 5 معين , فانكان 


)١(‏ ساقط من روب )ه. 

(؟) ط بين المعقونتين زيادة من (ب مك ). 
() ما بين المعقوفتين ساقال من ( ب ) ٠‏ 
(ع)ا بين المعقونتين ساقط من (ب ٠)‏ 
زه) فى (أ )لخصال. : 

(:) آخر الورقة (م؟() من (أ). 





)م5١(‎ 


عنة خب للشب 01 يلي العنيض + 57 معيئا فهو الواجب 


:َ 0 


قد تحصلنا طى ثلاثة أنواع فى الواجب «صقابله ثلا ثةأنواع آخر9) 
من اللاجب . بياته. : الباجب المعين «الواجب المضيق/ 0 ووالواجب 
الذى هو فرض عين . 

0 صقابلاتها ظلاثة : الواجب المغير ,الواجت الموسع : والواجسب 

على الكناية , والثلاثة الأول تشترك فى كين كل واحد متها معيناء 

والثلاثة الأخيرة تششرك فى كون كل واحده ها غير معين «لكن ليسسس 

التعيين فى الثلاثة الأول يجمل كل واحد مهما جزئيا حقيقا , وكين 

ذلك شرطا طاطا » هيائه هو: أن الفمل الجزئى الحقيقى هو الصادر 

سن عرو + اليستعيق. التليف ع ونال يلقم اكنظيف بالسماك ب وعبو سمال - 

طلى ما تبينه يعد ذلك أن شاء الله تحالى ناذ! التكليف فى الثلائة 

الأول بالقدر المشترك بين أقمال تشترك نو, الحقيقة » وهو الكلسسسى 

الطبيعى » للا تخيير فيهاء فاته شوة واحد » والتخبير فى شئ شئ واحد 

بعال » بالتمير راقع فى الغضوهيات #وعى تعددة لك لا يسيسن 

واجبا مخيرا 9) بسيب هذا التفين : 

باه" أن البآجب طي قعل اعدي العصال التلاغة + وأون قبل 

(() زاك فى جميع النسخ ( طى الواجب ) ومى خارجة عن سيساق 
اكلام الى 

(؟)فى رك) آخرى. 

(م) آخر الورقة (وه()سن ر(ك). 

(») لفظ (مغيرا ) ساقط من رب ٠)‏ 


)2819١( 


واحد منها احدى الخصال الثلاثة قدر مشترك بين الثلائة ظاهر 
غاية الظبور , وكون/ (1) الأفمال الظظاثة مخظفة بالحقيقة بعد )١9‏ 
لاشتراك فينا ذكرنا «أيغا راضم , وذلك أن فمل الاطعام مغاير لثعل 
الاعتاق بالحقيقة + 

وأما أن حقيقة الصيام مغايرة للغصلتين الأطيين : فلن الصيسام 
كف محض ء مقرون بالئية عبالقدر المشترك لا تشيير فيه , وائما التخيير 
فى الخصوصيات ديل جواز ترك ( كل خصص , بدلا عن الاتيان بالآخر 
وم جو زترل؟أ 9) القدر المشترك 5 طى أن لا تخبير فى القدر 
حم 

فحيث الوجب لا تخبير أملا ؛ وحيث التغييرلا وجوب 5 
قيل : المشترك واحد , ظا يتصور نيه التغبير ووالخصوصيات 

متعدداة طلكنها جائزة الترك بالتعسير بين أنور تجوز ترك كل واحسسد 
مها لا معثىق له . 

نا : الشترك واجب م عق أن ن الواجب ما يصددق طيه أنه 
احدى الغصال وهو المشترك , والمشترك (5) لا يمكن أن يؤاتى به الا 
فى ضمن خاص : فيلزم وجب احدى الخصوصيات ٠‏ لأنه يتوقف علي ةفل 
الواجب » لكن لا يجب خصوص بخصوصه و ميتعداك الواجب لأن الواجب: 

اما القدر المشترك معهذا الخصوى ,أو القدر المشترك سع 


. آخر الورقة (ه.() من الأصل‎ )١( 
. (؟)فى ر(ك) بين‎ 

(-)لغظ رترك ) ساقط من رب )ه 

() ما بين المعقوفتين زيادةمن رب مك ). 
(ه) فى (ك ) وللمشترك . ْ 


دن الوا عي ااي 


)841١؟(‎ 


الغصص الثانى , أو القدر المشترك مع الخصوص الثالث . 

ونبغى أن بتقيه ‏ ههنا ‏ لطا قيل فىالعلوم المقلية : أن 
الموجود فى كل نوع حصة من الجنس , بالموجود فى كل صنف حصة 
من النوع , وكذلك الكلام فى الشخص ء وقد تنبه السهروردى صاحب 
الحهيم (45 ليا ذكزنا ع يمر مو ابحيارة سديةء قال .و اطم أن قبى 
خصال الكثارة صبة وميه + بمنة عا + 

أما اختيار هذا بعينه فهو جا ئز » بايقاع التعيين من حيث المقيقة 
الئوية أو الشخصية ليس بواجب , ان فى تجويز فمل غيرها تجوز 
تركبا , وكيف يجب ما جاز/ 9 ترك ؟ ذا كم يجب طبداة تيون 
قد فمل غير الواجب وهذا منشاً غلط من لط ء ا شك فى أنه سن 

حيث ايقاع ذاته المتعينة واقمجائز ء وفيه حيثية ايقاع الوجوبٍ » وهو 
أنه واحد من الثلاثة مالقا »أو واحد من الثلاثة خاصا من غير خناص 
ومتعينا غير متعين ٠.‏ 

نابا التميين المائم17) من الشركة 9) وفواقع جائزا »والحيثيسة 
اللاجباة وان تشخصت بالوتوع هى أعم , فمن هذا يعلم!9) جبسستى 
حيقيق الوعوب بالجواق ع هنا لقظه وعناء ا لفصتاة م واللسة اسم 
بالصواب(0) . 


(() هكذ! فى جميع النسخ ,وهوخطاً .والصميح ( التتقيحات ) وهو 
اسم كتناب السهروردى ,أما التتقيح فبو كتاب أمتى الدين التبريزى ٠‏ 
رمو آغر اليقة ل () فى (أ) . 
(؟) (المائم ) ساقط من ( ب ٠)‏ 
(») وردتفى (بب ) برسم (الدله ) . 
(ه) ساقط من (). 
(1) ( بالصؤاب) ساقط من ( ك ) . 
اللستيا 


(41) 
قال المصئف ب رحمة الله ب : 


به المسألة الأولى به 





الأأسر(1) بالاشياء على التغيير يقتضى وجيب الكل طى التخيير - 
وقال الفقباء الواجب واحد لا بحينه » فنقول لايد من تقل لا قالسسسه 
الفضلاء من 7؟) المذاهب المئقطه فى المسألة : 


الذى7(7) تقلمة المصئف فىالياجب المغيو الممثل يخصال الكفارة 
أن المعتزلة الوا : الكل واجب طى سبيل التخبير . 

والفقباء تالوا : الواج واحد لا بعينه ٠‏ 

وقيل ء الواجب واحد معين عند الله ؛ غير معين عند نا ٠‏ 

ثم قال : القلان الألان بعودان فى المعنى الى قول احد. 
هذا ما قاله المصيف 0) . 

فاذ! عرفت ذلك فتقول : اخطف الئاس فى أن خلاف الفتهباء 
مع المعتزلة هل هو ءاى الى خلاف لفظى فقط مع الاتقاق طوالممنى 
أونقول : بين الفقباء والمعتزلة فى هذه اللسألة خلاف معئوى ٠‏ 

فالذى يظهر من كلام الغزالى 0) وابن فورك : أن الغلاف معتوى 
وهو اختيار صاحب الاحكام بالتمسائى من المتأخرين 0) , 
2 270 95 هظه25 
(١)اورد‏ قبلها فى المعصول : ” قالت المعتزلة * . 
(؟) فى را)يعن ٠.‏ 
(؟) فى رك)عالتى ٠.‏ 
(ع»)انظر المحصول (( 5554/5/١‏ 27ا5؟1)ه 
(ه) قطه ( الغزالى 4 عاقك سن ب 12 )1 ء 

ع ؟! ) » والمستصفى (7/1؟) #والاحكام للاشدى(١/‏ الاسلالا) ٠‏ 


(؟5ه) 


والذى اختاره امام الحرمين : أن الخلاف لفظى فقط مولا خلاق 
بين الغريقين 58 الممنى ,وهذا هو اختيار ابى الحسين البصرى 
صاحب!!) المعتد , واختيار المصنف 13 , تلننقل ألفاظ الأهمة 
المصنفيين فى أصول الفقه ( فى هذه المسألة ) 7) فتقول : 

قال امام الحرمين : “الأمر بالشئ من أشياء , اذا كان محمرلا على 
الوجب يقتضى وجوب شئ واحد منها . 

ونقل أصحاب المقالات عن أبى هاشم أنه قال : “الاشياء كلها واجبة 
والسألة تمثل البفصال فىكفارة اليمين , وهذه السألة عرية عنالتحصيل 
فان التقل ان صح عنه ( ظيس'يلا فى ) 9) التحقيق ممتوى » وتصسارى 
ذلك نسبة©) للغصم الى الحيف فى الحبارة ( فان أبا هاشم) (1) اعترف: 
بن 00 تاركالفصال لا يأثم اثم من ترك واجبات » ويقع الامتثال بواحده 
نلا بيقى مع هذا وصف الغصال باثيني لصيل : 


وتأويل ل هذا اللفظطنن التسميةل) : أنه مامن غصلة مسن 

.)4ا-83/١( فى عه ) وصاحب وانظر المعتطد‎ )١( 

(+) سوقول أبى اسعق الشيوازى ووالبيضاوى وواختاره ابن القشيسرى » 
وابن السمعائى فى القواطع عوسليم الرازى فى التقرير ( انظر تهايسسة 
السول ر١/ا١).‏ 

(+) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(4 ) ما بين المعقوفتين زياد ةفى, (ك) صكانها فى باقى النسخ لقط رظلئن) ٠‏ 

(ه) فى رأ »د ) شبه , وهو تصحيف ووفى (ب) تنبيه ,وهذا آخر الورقه 
)١1١(‏ من زرب ). 

(+) ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) ٠‏ 

(0)غى رك) أن 

(م) فى غير ( ب ) وتاوله ٠‏ 

(4) فى البرهان : البهشمية بد ل (التسمية) وهوالصحيح »والبهشمية: هم 
اتباع أبى هاشم الجباتى » وهى من كبار فرق المعتزظة ر انظرالطلل 
والنحل (١/4م١(-75؟١)ه٠‏ 


ع ا اط 0 د 


(46م) 


الخصا ل التى وقع التخيير فيها الا فرفرقع واقمةلكانت واجباة ء وهذا 
مغزى المسألة "00 , 
هذا لفظ الانام فى البرهان . 

وقال الشيخ أبواسحق الشيرازى فى شرحه اللنم : ” انذ! أمراللم” 
أورسله 29 بفعل من فعلين ءأو لاثة أوأكثر من تلك «قالواجب باحك 
ديلا غير نعين + #الأمر بالتكثير فى #لارة اليبين * 

وقالت المعتزلة : الجميح واجب » فان أراد يذلك تساوى الجميع 
بالغطاب على سبيل الوجب »أو فى التسمية تيبا كان ؛ قيو تاسسد 
وسنتكلم يه . 

فلا تكون ثائة ء, وانماهو اختلاف مجرد يعود الى عارة , لأنا 
3 مفظق له لا يجب طن قصل البسة : 

وقال ابن فورك : * القول فى الأمر أن1 كن عيضي فيه بين 9) اشياء 
هل كبا ياجب أم لا؟ ء زم( قوم : أن كلها واجب ء فاذا فمل 
واحدا منها سقط الباقى عنه » وهم المحتزلة ٠‏ 

( وتال أصحابنا ان واحدا منبا واجب ) © , 

قال الغؤؤلى فى الستصقى , #الراجب يتقسم الى نمين وزالنى 
مهم بين أقسام محصورة , يسعى واجيا محصورا وكفطة من غخصسال 


الكقارة م فان الواجب من جطلتها واحد لا بعينه , وانكرت المعتزلة ذلك 
رر)راجمع البرهان ( 184/1؟1)٠‏ 

(؟)فى زك) : ورسله. 

(«)فى رب ) يجب ء بالائبات ٠‏ 

ل (أعمياسن. 

(ه)تى (1) تع 

(+) ا بهن المعقوفتين ساقط من ( ب )٠ه‏ 


)40( 


نقاليا : لا معنى للايجاب مع التخبيرى فانبسا متناقضان )١(‏ ,ونحن ندعى 
أن ذلك جائز عقلا موواقع سمعا"9), 


وقال القاضى أبوالرليد الباجى المالكى و” اذا ورد الشرع بالأمر 
يفعل من جلة أفمال سر فيها والأو صبوق الا » فان الواجب 
فيها واحد 5 9 »هذا قال طمة الفقباء ٠.‏ 

ل سه ين 8 لساك ع كبا انيه الى عذا قحب ساب 
أبى حئيفة ٠.‏ 

وتال القاضى صد الوماب اللالكى فى كتاب الافادة : ”الأمسسر 
بالأغياء طى التخيير كقصال الكفارة : متهم من قال بوجوب جميعها 
على البد ل ء وهو قول أكثر النتكلمين من المعتزلة خاصة . 


ومنهم من قال : انه أمر بواحد مثها » وهو قول أكثر الفتبا*, 
ومن يذاهب الى هذا يتسب الى أهل السئة9) . 


م 
ومن الناس من زعم ان الغلاف ف, ذلك وبا رجع الى عجارة »وربما 


(؟)انظر المستصفى ٠ )117/1١(‏ 
(«) بعدها بياض فى كل النسخ ٠.‏ وهذا القول منسوب الو, محمد بن 
خويز منداد المالكو, » نيكون هو المقصود هنا , راجع نهايسة 
السول )١«/1(‏ وابن خويز ل يضم الخاء المعجمة وكسر الزاى - 
صتق أل - بميم مفتوحه ومسكورة «ومسكورة , وسكون التون ب هو : 

ابو فد الله محمد بن أاحيف بن عد الله , قال ابن فرحون : 
* تفقه على الأبهرى , وله كتاب كبير فى الخلاف ء وكتاب فسسى 
أصول الدين » وكتاب فى أحكام القرآن ... طلميكن بالجيسد 
الفظر ٠ه‏ للا قوى الفقه ١‏ . ه» توفى سنة .#4 ه تقربيسا . 


أنظر : الديباج رص +م؟؟) ه#بالعزراقى (؟09/5), ومعجم 
اليو لخين (0/ كان 


زائه) 


وجع الى معنى " ٠‏ 

وال ابوانسن البصرئى تيالسعق ». “ آذآ برف الشرم يايماب 
أشيا' طى التخيير نحو الكثارات الثلا ث , فقد ذهب الفقباء الى أن 
الواجب منها واحد لا بعيئه ٠‏ 

قال بعضهم : أن الواجب منها واحد ء بأنه يتعين بالفعل. 

وذهب شيخانا )١(‏ أبوطى وأبوهاشم الى أن كل واجبة 5) طسى 
التخيير » ومعنى ذلك أنه لا يجوز الاغلال باحسنا » ولا يجسب 
الجمع بين اثنين منها لتساويبا ') فى وجسه الوجوب , معتى ايجاب 
الله عز وجل - لها أثه آراد كل واحد مثها » وكره ترك أختها 9) ولم(ه) 
يكره واحد انها الى الأخرى , فان/ (1) الفقباء أرادوا هذا وهو 
الأشبه بكلامهم فالمسألة وناق , وكل سوال يتوجه طلينا ,فهو يتوجه 
طيهم », يلزمه واياهم الانفصال عنه (0) . 

وان تالا ع يل الراجب مها بإحف معين عند اللهعز وجل ب 
غير معين عبن آلا أن الله عو سل ب طبن الذلف 9 يعظر :إلا 
ماهو واجب «نالخلاف بينئا هينهم فو المعنى (9) ,هذا لفظ صاحبالمعتمد ٠‏ 
)١(‏ فى غير (ك ) ساقط من (١1)ه‏ 
(؟) رب) جب .0 
(+)قى رك ع لساميا - 
(»)جارة المعتمد ( ترك اجمعها ) . 

8 

(ه) فى (1 هج ) وو لم يكره . 
(1) آخر الورقة )١.1(‏ من الاصل . 
() فى غير رب ) (هذا ارادط ) ه 
(م)فى رك ) عنهم ٠.‏ 
(8) راجم المعتيد (1/"م +4لالم) ٠‏ 


)41١68( 


وقال أبو الخطاب الحتيلى : ”اذا ورك الأمر بالاشياء طسسسى 
التخيير كفصال الكثارة : قالواجب منبآا احد لا بعينه ,وهو قسسول 
النقباء » يأصحاب الاشمرى , وقال شيخنا : الواجب واحد » ويتعين 
بالفعمل , واليه ذهب بعضهم. 

طاقط الكو يمينا كدي على اتعيي فعض ذلك لمم 
لا يجوز الاخلا ل بأجمعها , ا يجب الجسع بين اثنين منها وكل )١(‏ 
واحد منهما 9) مراد , وحن نوافق فى أنه لا يجوز الاخلال باجمعها 
ولا يجب الجمع بين اثنين منها , بأما كون كل واحد عنها مسسراد]» 
فالغلاف فيه يقع 538 : أن الواجب باحد معين عند الله 
-تحالى - غير متحين دنا ء الا أن الله تعالى ‏ قد طمأن المكلف 


لا يختار آلا ماهو واجب طيه منها"*9) . 


قال صاحب التتقيح ٠*الواجب‏ ينقسم الى معين ٠‏ وثير معيسن » 
0 أضاء مخصيرة + يكلام القيرة فى الي اقلق 

وادعت المعتقة استدالة9) هذا القسم رصا منهم أن التخيير 
فى الوجوب , فينقض طيهم بخصال الكقارة , فيخيروا (0) فى تغريجها. 


تقال (1) بعضهم : الخصال كلها وإجبة ءان أتى بها كلها وتع 
الكل واجبا , وان أتى ببعضها سقطت البواقى . 
)١(‏ فى غير ( ب , ك ) نكل , وا اثبتناه موافق لما فى التمهيد ٠‏ 
(؟) فى غيو ( ب ) عنها . 
(ع«)انظر التمهيد لا بى الخطاب ( ١1/؟/؟7-61١1؟)‏ 
(»)فى رب) استحال . 
(ه ) فى التنقيح : نتحرجا , وهو الصحياح ٠‏ 
(+ )فى رب ) قال + 


)64159( 


وقال بعضهم : الكل واجب للكن طى البدل ” )١(‏ . 


وقالى ابن الحاجب , ” الامر بواحد من أشياء يقتضى واحدا من 


وقال بعض/ () المعتزلة : الواجب هو الجميع , معضهم الواجب 
واحد منها غير معروف (), وهو بالقعل , وعضهم الياجب واحيد 
متعين 9) عند الله ب تحالى ‏ فان فتم(0) غيره وقع نفلا سقط بسسه 
اللاجب (0) , 

لنا : أن الأمة أجمعت طى أن الواجب في الكفارة واحد 0 لبميئا*. 
وطم أنه قد تحصل من مجموع ما نقله ابن الحاجب وصاحب التتقيح :أن 
المعتزلة اخظفا : نبعضهم يقول بوجوب خصال التخيير طى الجسع . 

همضهم يقل + بيعي يلع لا بعيه] ,فخلا ق/10) الفقهاء , 


مع ١11أمؤلاء‏ راجع الى المعنى » وبع من قال مثهم بوجوب باحد لا بحيئه 
حاص الى اللفظ , فافهم ذلك . 

(1)ط جع التتقيح ٠)١59/(١(‏ 

(؟ ) آخر الورقة )(١5(‏ من نسخة زب ٠)‏ 

(م) ط بين المعتوفتين سا قل من رك ٠)‏ 

(») فى (ك) معين. 

زه ساقط من وآاوب). 

ردععارة رأمد ) ( هل اسقط به الواجب ) ٠‏ 

() رحد ) ساقط من ربا2.ك). 

() واجع مختصر المنتبى مع شوح "الحضد طيه (5/1؟-750؟)ه. 
زو)فى رأءن ) [زعيته يال نااك 

ز.ع آخر الررقة (5؟() من (أ)ء 

. فى ر(ك)من 2 وفى (ب) ممح من‎ )(١( 


)م6١(‎ 


هذا ما يرجع الى نقل ما قاله الأئمة فى هذه المسألة فقد نقلنا 
عاراتهم (!) ليحصل للناظر فى هذا الكتاب الاطلاع طى جميعما قيل 
فيها ,ويعلم تاظها ,ويعلم القدر المشترك بين المنقول فيبا »والقدر الذى 
انفرد به كل واحد من السيا 
)١(‏ ضدت فى ( ب )برسم رعاءاتهم ) . 
(+)قلت: وطلخص هذه الثقول : أن فى المسألة ثلاثة أقوال : 
الأيد: أن الواجب احد غير معين » وهو تول أهل السنسة, 
عزاه الامدى للاشاهرة والفقباء , ونقل القاضى الباقلائى اجماع 
سلف الآمة واكمة الققيا" طية ٠‏ 000000000 
الثانى_ء أن الأمر بالأشياء طى التخيير يقتضى وجب الكل على 
التغبير., وهو تول المعتزلة ., وقد انقسم هؤؤلاء الى فريقين : 
فقال :: أبوطى الجيائى «ابته أبوهاشم : أن الكل واجب : بمعنى 
أنه ان أتى بها جميمعا وقع الكل واجبا , ويقارب بفملها شسواب 
الواجيات , ووسقط. الكل اللاجب بواحد ننها . 
والغريق الثائى : يقطون : ان الجميع واجب طى البدل , وهو 
اختيار أبى الحسين البصرى ونسره بقيله :” أنه لا يجوز للمكف 
الاغلال بجميعها ء ا يلزبه الجمع بينها , وكون قعل كل متها 
موكلا الى اختياره لتساويها فى وجه الوجوب واه 

وتفرع طى هذ! الاختلاف اختلاف الملماء فى أن الغلاف مع 
المعتزلة معنوى أم لفظى فمن نظر الى قول الجبائى وابنه » 
اعتبر خلافهم مع أهل السنة مغنسوى ', ون نظر الى تفسيسسر 
أبى الحسين البصرى اعتير الغلاف معهم لفظيا . 
الثالث : أن الواجب واحد ‏ عند الله تما لسى - غير معين عندنسا 
الا أن الله _ تمالى ب طم أن المكلف لا يختار الا ذلك الذى هو 
واجب طيه ووهذ! المذهب يتسبه الاشاعرة للمعتزلة »ويتسبه المعتزلة 
للا شاعرة ‏ انظر تفصيلاتالمسألة فى : (المعتمد /١(‏ 64 ) والمغفى ' 
للقاضى عبد الجبار (10/ 7 )١‏ والاحكام للأمددى )71/١(‏ #وجمع 


الجوامعم (١/ه٠()‏ 4 بايةالسول )١74/((‏ » شرح الكوكب 
المثير /١(‏ و*ن” ) والمسودة رص ا؟ ) »والتسبيد للاسئوى رص )١6©‏ 
وتبسير التحرير (5/ 9١+‏ ) ,شرح تتقبح الفصول (؟5١)‏ ونفا سس 
الاصول (بوامعه دب ها بمدها ) ). 


(51ه) 


ولنعد الى شرح الدليل طى ما اختاره المصدق . 


تقول و اقندعي عدي ووب وأحد يميف" > بالوليق طيا+ أن 
التعيير قات لجان د وهو اق ليدوث زاعكة يعيفيا . لأن سا 
أحد الاشياه طلى التقيير معثاه ايجاب ط صدق طيه أته احدى القصال 
مع تجويز ترك خصوس كل واحدة واحدة , بدلا من الاتيان بالاخسسرى 
( طى اا لخصناه” فى الخوابط - وتجويز ترك كل واحدة واحدة بسدلا 
عن الاتيان بالأخرى ) (1) مناف لوجوب واحدة بمينها ( بالضرورة » 
وهذا المنافى. ثابت : وهو التخيير اجماط , فلا يثبت وجوب لباحدة 
بعينها ) 9) ولا يلزم الجمع بين المتتاتييين 6( وفومحال )00 
وو لابن المفينتين ساقظ من 3غ ه 
(؟)ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)٠‏ 
(»)الزادة من رك ع). 


(؟161عه) 

قال المصدف - وحمه الله تعالى -: 

فان تيل لا تسلم أن التخيير ينافى التميين ( عد الله تعالسى. 
بياضة م أن القدب ععالى ب يان غير بين الككارات: , لكنه طون 
المكلف لا يختار الا ذلك الذى هو واجب . 

أو يقول ٠‏ لم لا يجوز أن يفال : آن. لاعصار المالف عأتيرا 
قوكين ذلك القمل المقطر راجيا + + 

أويقول : يمكن أن مادا ذلك (1) بباحا , ويسقط به الفرض , كما 
يقولون : ان الاتيان بالفمل المحظور) [1) يسقط الفغرض "9 . 
الشممسرح 5 


اطم ‏ وفقك الله تمالى ‏ أن المصنف أورد طى دليله أسطلسة 
علدثة وهى هذه ع- 
الأول (5) - 





لا نسلم أن التغيير لاقي القدوون بساتة الى لأض آنا يسضال 
التتافى أن لوكان التخيير مفضيا الى جاز ترك ذلك الخير , وذلسك 
امة يعي أن اق أأعثار الناتفة غير ذالك المعين . 1 
وأما اذا كان المكلف لايختار الا ذلك المعين فلا يفضى 50) السى 
تركه , فلا ينافيه . وانما طم الله تحالى أن المكلف لا يختسارالا 
ذلك المعين , فلا ينانيه . أو يقول : لا تسلم أن التعيين (1) ينافسى 


٠ ) ناد من (ك) لخظ (والفغير) ,هدلها فى المحصول ( الفمل‎ )١( 
٠ ) (؟ )ما بين الممقوئتين محذوف من رب‎ 

(م)اتظر المحصول ((59-5354/95؟9) ٠‏ 

(») فى ربع الى . 

(ه) فى (ك) لا يفضى . 

(1) فى (أ) الشيئين . 


(+كم) 


التخيير , والنا يكون منافيا له أن لولم يقعين ألوجوب فى واحد بعينه؛ 
تهما لاختياره ذلك المعين ؤ فيصيز المقمين للوجوب فوالمغتار شيثا 
واحدأ ء فلا يتنافيان ٠.‏ 

واطم أن السؤوال الثالث وأرد طى مقدمة غير مذكيرة بالفعل , 
بل هى بالقوة فلنذكرها ثم توجه السؤال طيه . 

أنا المقدمة فبى : أن يقال : لكان المعين واجبا , لما سقط 
الفرق بغمل غيره » ضرورة أن غيره حينئذ لا كفن واجبا »واللازم باطل 
فالطزم كذلك . 

فيقول الخصم : لا تسلم أنه لوكان الفتمين واجبا لما سقسط 
الفوض يفعل غيره ٠‏ انا يكين كذلك , أن لم يسقط الفرض بقمل المباح 
طق عويق الرفسة 2 

كا يقلن : يسقظ الؤجب يقمل الحرام + الصلاةافى السدار 
المغصهة . 

واطم أن هذه الاسظة صصرة(1) التوجينه ا طى التحقيق ‏ طسى 
الدليل المذكور وقد تكلذنا توجيهها ٠‏ 

وأا صاحب المعتيد فقد أورد منبا سؤآلين الثانى والثالسث 
ولكن لا على هذا الوجه من الدليل9) . 

وأما صاحب المنتخب نقد أسقط الاسلة الظاثة . 

( بأما صاحب الحاصل نقد أورد الاسظةالثلاثة) 7) يلكتبا أوردها 
(١)فى‏ رك) عشرةء 


(؟) راجع المغتط (25/1) ٠‏ 
(1) ا بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 


(4؟كم) 


ايراد! مشوشا )١(‏ ,ظنذكرها طى الوجه الذى أورده » بين مايه 9) 
من الخلل . 

قال صاحب الحاصل , * لا نسم أن التخيير ينافى فالتعيين 097 , 
لجواز؟) أن يحلم الله تعالى ‏ أن المكلف لا يختار الا الواجب . 


5 » ولكن لا تسلم أن التعيين يناقى التغيير (0) #لجوا زان 
يحين الله ما يختاره المككف / (0) ثم ا كر المنح الثالث 0) ٠.‏ واللشسسع 
الثائنى على الوجه الذى ذكره لا يستقيم لأنها اذا علوان التخييسر 
ينافى التعيين ٠‏ فالتعيين ينافى الخفيير لآن المناناة ائما تكسسون 
من ال طرفين 80 فلا يستقيم معلة) تسليم الأول منح تسل ألثانى . 

وأا صاحب التصيل (01) فاته لم يذكر الستؤال الأول , كسل 
ذلك لاعطراب أمل هذه" الاسظة فى اتنس » مية عمييها طسسى 
التحقيق ٠‏ 


(١)فى‏ ربوك ) منسها. 

(؟)فى ربا) لط فيه ٠‏ 

(م) فى لاك ) ( التعيين ينائى التغيير ) قفيها تقديم تأخير . 
(ع) (ك) جار . 0 0 

زم ) صيآرة ( ب ) التغيير ينافى التعيين أنه تعالى طلم ما يختاره المكلف) . 
(1) آخر الوقة (10) من (أ)ء 

رباع راجع الحاصل (( ١/١971؟‏ -؟لا؟) 

() فى غير ( ب ) الطرف . 

(9) فى غير (ك ) ملع . 

)٠٠١(‏ ساقط من رب ع). 

(و9) راجع التحصيل (١/ه165-15) ٠‏ 


(56م) 
قال المصئف ب رحمه الله -: 
الجواب عن الأول : 


هوآن الله تعالى ‏ خيرنا - ( بين الأمرين ... ) (1) الى قه' 
احتج المغالف 9) , 


الشسج : 


اطم ونقك الله تعالى ‏ أنه لم يجب7© المصنفعن السؤوال 
الآيل 4 يالب الدليل الدكر طن دي ودب لسن على اتسين * 
وحاصله : أن التخيير والتعيين/ 90) يتنافيان بالضرورة ظا يقبل المنح . 

بأجاب عن الثائى : بأنا أجمعنا طى ثبوت وجوبأحد الأقمال/9) 
عل الأختيان تلق الوب ع #أنا أن كلق خلا سنينا بوتسسو 
سال - قا سيق أن التميين يناقق كفس أو غير معين ووهو محال: 
لأن الفمل الغير معين () , يمثى أنه لا بالو سي فى اانا ال 
والتكليف به محال ٠‏ 

أن الل دن ييل لتقي لاوطو 


بالجواب عن السؤال الثالث ظاهر فى المتن . 
)١(‏ ا بين المعقونتين محذوف من ( ب ٠)‏ 
(؟)انظر المحصول (59/5/1؟9(1-5؟) 
(*) فى 15 وعد يد ) يجيب ٠‏ 
(»)آخر الورقة دوع من الأاضق: ١‏ 
زه) آخر الورقة (0؟١)‏ من (با)ء 
(1)فى زب ود ,مك )المعين . 


(4م) 
قأل التصلف ب رحمة الله ب : 


أحتج المخالف بأن للفمل (1) الواجب أثرا ( أوليس له أثر وكلا 
الأدين يدلآن على أن اللاسب اس ع 9 عو إلى العاي 119 


الشرح : 


الم وفقك الله ._تمالى أن هذا الكلام هو معارضة فى الحكم, 
وقد ذكرها القائل بكون الواجب احدا ممينا , أما طرف الفمل, فائه” 
يوصف بأنه يسقط الواجب , فيكون فى نفسه راجيا . وكونه[) يحيسسسث 
يستحق طيه ثواب الواجب «وكونه ( بحيث ) (5) ينوى بفمله أد!* الواجب 
وكل واحد 05 من هذه الصفات / ل طلى أن الواجب واحد محعين ٠‏ 
المقة الأكى , سقيل الترض . 

فتقول : لولم يكن الواجب معينا وكاذا أتى المككف 9) يكبا 
دفعة واحدة فلا شك فى سقوط الفرض , فاما أن يكون معللا يكل واحد 
عنية اه أو بالمسوع اركب نيا أو بواعة عبن + أو يراك كيسيتر 
مين ف أيلا يكين محال بشوة أصلااه واللازم باطلة , فينتفى الملزوم ٠‏ 
بيان الملازمة : الترديد الدائر بين النفى والائهات ووذلك ظاهسسر. 
يان انتفاء اللوازم ٠‏ 

3 الأول : وذ لك لأنه لو كان محتلا بكل واحد منها م يلسسزم 
(١)فى‏ (ب) القعل وثى المحصول لقمل ٠‏ 1 
(؟ ) ما بين المعقوفتين محذ وف من ( ب ) ٠‏ والحبارة فىالمحصول ( بان 

لفعل الواجب أثرا , ولتركه اثرا ٠ ) ٠.٠‏ 
(ع)انظر المحصول (١/؟/١071؟) ٠‏ 
(»)فى (ك)سكون ٠.‏ 
ره)الزادة من زب دك). 
(١)في‏ ري » ك ) واحدة واحدة .2 
زبا)فى (اءد ع بالمكف . 


(150م) 


اجتماع المؤثرات المستقلات طى أثر بأحد , فهو محال , وائما تلنسا 
ذلك لا ن الملة الكامة أوهى الستجعمة بشرائطها / وا يتوقف طيسه 


ف 


مرهائه هو أنه : 8 يجب بها لتخلف نبا الأثر فى صورة ! 
فاما أن يكون ذلك لفقدان شئئع يتقف طيه افير سيق ال 
الأول : لأن الكلام فيما اذا استجمع جميم شرافط التأثير ‏ لا ويس 
الى الثائى : لأن الأثر لما وجد مع المؤثر التام مرة ؛ظلم يوجد معنسه 
أخرى » وليس ذلك لفقدان شرط ء للا لوجد مائع : فيلزم الترجيح من 
غير مرجح , وهو محال : : فثبت أن الملةالتامةاذا وجدت ء يلسسطلم 

وجود المعلول جزيا 5 موده 9) لوجود لك التامة , ظو اجتميع 
على الأثر الواحد مؤثرات مستقلات التأثير(؟) يلزم الاستفاء بكل واحند 
منها عن 9) كل واحد منها , وذلك محال . وأ ط بيان انتفاء الثائى : 
وذلك لأنه يسظلم وجب الكل طى التعيين , وهو ياطل . 

وأا اط اكالت وديمو : االتسقيظ يانه غير فين ,زولك كل 
مومه عاريى 61 اقيق يصمين 80 6 وذو أن نادصي دالا وك 
له أصلا ء وا ليس له وجيد أصلا بمتنح الاتيان به , والا لكان للا 
وجو ءوقد بينا أثة لا وج له . 

وأما الرابع : وهوأن لا يعلل بشئئ؛ أ صلا , وهوخلاف الاجباع . 
رم طن ومن ليجنا . 
رمع إبد عع بالتاضر , 

0) رأ)يطى. 
(ى) فى رب) وخارجى ٠‏ 
(4) ناد فى رب مك ) متعلقين بعين المقتضى . 


56 


و ا الا يلاجنا ع م 1 


(فمكم) 


وأما الخامس ؛ وهو السقوط بواحد معين , فلأنه يسظزم وجوب ممين , 
والتقد ير خلافه ف فيزم اجمساعالنقيضين , وهو محال . واذ١ا‏ أنتفست/(1) 
اللوازم يلم انتفا* الطزوم « فلا يجب3) واحد بعينه , وهو المطلوب. 

واطم أن صورة الد ليل قيأس استثنائى مركب من متصلة77) وحطيات؟9), 
وهو ظاهر , وذلك أن [) ذكر اليزوم الأمور طوى تقدير وجوب واحسسد 
معين وفاته قال : لو لم يجب واحد محين ؤقاا الأ ة. .الى 
آخرة ه وذلك ندل طى كينه مركبا من متصلة وحملياث / واد 5الدليل 
قابلة : لأن للممنف17) أن 0/ يجعله قياسا استثلائيا من طفص اسمة 
عاك ويك أيه يدو كات + 

وافك أن فى الل المتفدي أن الأير انميق ايسير لابين ال 
بذاته + مع وجود المؤوثر يعوا سبو من علتيلق 83 القلم , فان ن الممكن 
لاسر ياجب الوبق بذاك لوق طقت, لأن الانان الدافسيي 
لا يزول لوجد طة الوجك 1) أصلا . 


( () آخر:الورقة قة رمو ن رأ)ه 
(؟) فى ربب ) لا يجب . 
(9) فى ((ب) متصل . 5 
(» ) جمع حملية : وهى تفية منطقية ضابطها امران ؛ 
0 9 
لاول :ائها يخل طوفاها الى مغرد ين » أوما فى قوة المفرد ين ٠‏ 
أن 
متالبا ؛ زيد تائم » وعمرو جالس روطلا نسان حيا وان ٠‏ 
البحث والمناظرة للشيخ محمد الامين الشئقيطي 6١/١(‏ )ء 
(ه) فى رك )لانه. 
(1) فىإغيو د ) المصئف ٠.‏ 
(؛) (ان ) ساقط من رب ). 
(م) (طفيان ) ساقط من ربا مك )ء 
(و) فى (ب) الوجوب ء. 


(455ه) 


"لل . : :2 

وأما ألصف الثاتى ب وهو الوجوب .. فتقريره ياهر من غيسسر 
ما قررنا (5) به الوجه الأول »غير أنه قياس استثنائى من متلة 
وحمليات ٠‏ أوأما الوجه الثالك ,. فظاهر ٠‏ تقريره » بما ن كرنا أيضسا 
الا أن قيله ء استحتاق 17) الثواب حكم معين , مستدعى محلا كلام 
أول الكتاب + ومن هذا يعلم ضعف قوله : استحقاق الحقاب حكسم 
معين يستاعى محلا محينا » لاستخالة قيام المعين ب لكّنُسنيسسر 
المدين ٠‏ هاتى الكلام ظاهر ٠‏ 

- 

(1)فىي ره )لاط . 
(؟) فى (ك) قررناه ٠‏ 
رع) ظد فى را)فى م 
(>) فى غير ( با ) بعيان . 


لمسقيانيا 


(عكم) 


قال المصنف وحم الله تعالى() :ل 


” وأا الذين يزصون/ 9) , أ الواجب طاحد غير معين » فشك 
احتجوا طيه : بأن الانسان اذا عقد الحتد طى تفيز7؟) من صبره 9) 
فالمعقود طيه تفيز لا بعينه , لانا يتمين باختيار المشترى تفيزا منها 
...الى الجواب” م( 8 


الشرح - 


اطم وفقك- الله تعالى ب أنه قد بينا أن من الئاس من قال ؛ 
الخلاف بين ال فقها* والممتزلة معكوى , ومنهم من قال الخلاف )١(‏ 
بينهما (آيل) 7 الى مجرد لفظ عرى 8) عن التحصيل . والمصنسف 
اختار كون الغلاف غير طاك الى المعنى ,ططلى ما صرح به قى98) 
صور السالة » وائما ل( الخلاف فيغر آخر 0 هو أن الباجتن 
(١)في‏ (ك ) رضى الله عنه ٠‏ 
(؟)اخر الورقة (2؟١)‏ من ر(ب)ء 

(م ) القفيز : هو مكيال يتاضم الناس عليه . (انظر لسان المرب 

ره/هو؟) ادة (تقفيز). 
(»)الصبرة ٠‏ لا جمح من الطحام بلا كيل ولا وزن ٠‏ بعضه فوق بعض. 

(انظر لسان العرب (6/١؟))‏ طدة(صبر). 
زه)انظر المحصول ( ١/؟1//5لا؟‏ -74ا؟) ٠:‏ 
(:) لف رالغلاف ) ساقط من رك ٠.)‏ 
(ا)الئادة من (كع). 

(4) فى غير ( ب ) عربى , وهو تصحيفا ٠‏ 
(5) زثي ) عاق سن 7 98غء 
٠١(‏ )فى زب )واطا. 


(ؤلم) 


وهذ! مذهب باطل باتفاق الخقهاء والمعتزلة : فلا يهقى لذ كسسر 
هذه(1١)‏ الحجج من جبة المخالف :.لأن المخالف اما الفقباء وهو باطل 
يهم القين فاليا 4 أن الائضي» اعد معيزح م ونوباكل و لأن عتما 
المذ كورات 797)ه ل طى أن الراجب واحد لا بحيئه م وهو(”) المصرح ببه 
فى دعراهم , فلا وجه الى رد الخلاف الى مجرد المبارة ,مع ذكر 
الحجة من جبة المخالف : وهم الفقهاء اذ لا خلافطى التحقيسق 
وصرح صاحب الحاصل فى أصل الحجة ء وفى الجواب با يدال طسسسى 
أن المغالف فى السألة هم الفقبا"ء9). نعم ينتظم ذكر هذه الحجج 
اذا اختار الباحث فى المسألة كون الغلاف آيلا الى (0)م والحسق 
ا فمله [) امام المي والغزالى 00 . 

أما امام الحرمين فاته اختار رب () الغلاف الى مجرى اللقسظ 
وترك الا حتجاج بالتطهل . 

وأنا الغزالى قائه اختار كين الخلاف عائدا الى (9) الممسستى , 
وذكر الاحتجاجات من الطرفين 039 ٠‏ 
(١)فى‏ رله) هذاء 
(؟) فى (ساءهك ) المذكيرة , وفى (د ) المذكهر . 
(؟)فى رك) فبو. 
(ع»)اتنظر الحاصل 5509/١(‏ + هلا؟) ه 
زه ) الفجطة ناقصة وتعامبا بكلمة ( المعغى ) ٠‏ 
(1) فى ( ب ) ا تقله . 
(*) راجع اليوهان ( 914/1 ) » والستصفى ٠ )707/1١(‏ 
(+) فى رب) ذكر. 
(9)فى غير (ك ) على . ْ 
)٠١(‏ افر المستصفى (١/1617)ء‏ 


(ا1"م) 


غهذا منتظم ,رأما ما سلكه المصنف من الطريقة , فلا )١(‏ انتظسام 
لبا ٠‏ تمد الى شرح المتن فتقول و 


هذه الوجوه تصلح أن يرد بها طلى التقاثئلين ؛ بأن الوجب9) 
مع الت و سا يتنافيان 9؟) فان خصال الكفارة وأمثالها متمايبق 


فتقول الدليل طق قسادء وجوه :ا 


الأول : أن الانسان اذ! عقى المقد طى 9) تفيز من الصبرةءفالمقصكد 
عليه قفيز واحد لا بحيئه ءأنا أنه (6) قغيز احد لا غير : ثان جميسسم 
القفزان غير معقد طيبا : بمعتى عدم وجوب[!) الجمع بينبا () فى 


التسليم 4 فذلك الاجماع , 


وأا انيشم و وذلك للبائم أن يلم البه أى تفيز كسان 
أن الممقد / ل4) طيه / 9) واحدا يميت من القفزان + لما كان الأصر 
كلك :: فصح أن الايجاب مع التخيير سنا لا يتنافيان » بأنه واقح شرط . 
ومن الوجي المدالة على وتوعه شرط ) )9١(‏ أنه انا طلى, (11)احسدى 
)في رك) طا. 
(1) فى (1) الوجك ٠.‏ : 
(م) فى غير ( ك ) سا بينا فيان ,وهو تصحيف , وفى (ب)اطا متتافيان, 
(») رطى ) ساقط من رك ). 
(ه)له فى (5أ) صح. 
(1) فى (رب) وجوه . 
(8) رارك )بينيطا. 
بع آغر الويقة (و؟() من (آ)ء. 
(و) آخر الورقة )١5((‏ من ر(ك). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 
رررعاخر الورقة رم.١١)من .)١‏ 


ع ع ا ل ا د 


(لم) 


نسائه لا ف الشبيين : 8 قال ” احداكما طالق ” . فان الطلاق واقم 


أنا وقوع الطلاق طى واحدة منهما )١(‏ نالا جماع . وأما أنه لا بعينها 
فذلك أنه 9؟) لو وقع الطلا ق على باحدة معيتنه «وذلك لأن وقوع الطلاق 
تابح لايقاع الزوج اجساط ء وايقاءه انما يفهم من صيفته الخاصة وبلادلالة 
للصيغة طى التميين جزنا ٠‏ 

هبذا يظهر ضحف قول من ذهب الى وتوع الطلاق طيهسا 7 : 
فثبت أن التحريم مع التخبير سا لا يتنافيان ووذلك لأن هذه الصسورة 
حرمت طيه احداهما لا بحيئبا . وكذلك الكلاام فيما اذا أعتق أحد 
مدي0) النعموين قى دب + وذلك يفال على أن تعلق العطاب براعد 
بعينه واقم , أن ذلك لا يوجب تعلق الخطاببالجسيح . 

وأا قول المصنف : ” ركذا القول فى عقب الاماسةلرجلين دفعة 
واحدة , والخاطبين المرأة الواحدة : ان الجميح فيه حرام ” , فكلام 
مختل طى ظاهره , تان عقد الامامة لرجدين دفعة واحدة , حسسرام 
اجماط. و«الصحيح فى ذلك أن يقال : عقد الاعامةلأحد رجليسن 
صالحين (©6) للاءامة طى السواء واجب . وكذا (1) تزويج البكر الطالبة 
النكام. من جه الكفعين العاطيين يلجي ها سبيل الى ليقايه المي 
بين الاءامين , هين الزوجين ء هلزم من هذا بطلان قول من قال : 
(١)فى‏ (أ) شياء 
(؟) فى زب )لانمء 
(ع)فى زا هف ) طيها . ١‏ ْ 
(ع) هكذا فى جميم النسخ «والصحيح (عيده ) بالجيع. 


(ه)فى (د ) الصالحين ٠.‏ 
(5)ضي رك) وكذئك . 


(عغ"عم) 


والانمات تلن الععون ني الزماتي السو 1 حوالكق العضسح + 
وألاع ذي السيف :. فلا سبيل الى تصحيحه الا اذا تلنسساء 

انه رهما (1) سقط من كلام المصئف شوع ؟ نيكون الساقط ” : لأحدها واجب* 

فيصير الكلام هكذا : ركذا القول فى عقد الاامةلرجلين دفعةززاحدة!) 

والخاطيين لامرأة واحدة , فان الجمع حرام , والحقد لأحدهما واجب .. 


)١(‏ رس ) بيطا اتهاء. 
رى النيادة من لدع . 


(66م) 


قال ١‏ لمصئف ‏ رضى الله عه : - 


الجواب عن الأول : ( أنه يسقط الفرض ضدنا بكل واحد متهما ) )١(‏ 
... الى قله المسألة الثائية9) . 


الشلرح0), 2 


اطم ‏ ونقك الله تعالى ‏ أن المصنف أجاب عن الوجه الأول بأن 
قال : يسقط الفرض دنا بكل واحد منبط 9) . 

قوله : يجتمع طى الأثر الواحد (5) مؤثرات ستقلات00) , 

قلنا : لا نسلم : ظان هذه الأسباب معرثات , لا موجبات , للا 
ينتتع أن يجتمع على المدالول الواحد معرظ تكثيرة ٠‏ وفى هذا الجسياب 
مباحثة : تكرر فى هذا الكتاب , وتمام / 00 تحقيقها فى كتاب القياس 
وى :- 


أن للغصم أن يقول : يلزم أن يعقيم على الأثر الواحد اما مقؤثرات 
أومعرفات , والأول ممتئح »والثانى خلدف الأصل : لأنه تعريف المعرف 
وتعريقه محال (8) . والجراب الحق (2) عن هذه الشيهة هوأن يقول : 
)١(‏ مابين المعقوفتين محذوف من ( ب )ه 
(؟ ) انظر المحصول (١/7928/95!؟‏ ) وط يعدها ) ٠.‏ 
(ع) رالشيح ) ساقط من (ب ). 
()»))تى (رك) متهط . 

لك 

(ه) كير فى (1) لقظ (الاحد ). ١‏ 
(1) فى (1» ب) ( مستقلان ) بالتثنية » وفى المحصول ( مستلة ) ٠‏ 
(با+) آخر الورقة (0؟[() من (ب)ء 
(و)قى زد ,مك) المحال. 
(9و)غى (ب)ان الحق . 


(م) 


لا فصل نمالا يجوز سقوط القرى يواعد مين - 

قل ه أن يالا تين 4 غلا عديذ 4 

قلنا (7): لا وجود له من حيثك هو غير محين » ألا وجود له مطلتا ؟. 

الأول مسلم » والثانى ممنوع م وهو لأن الكلى الطبيعى موجسودك 
علو, ما سبق تقريره ٠‏ 

أنا قله : كل موجكد فهو متشخص . 

قلنا : لا تسلم . أو تقول قولكم كل موجود متشخص . 

ظنا : لا نسلم بل كل موجد : اط 17) متشخص أو معروض التشخيص 
والكلي الطبيمي هو معرض التشخيص + ثينحكس بحكسالتقيش أن سا 
ليس بمعروض التشخيص لا وجد له , ونحن نقول به » وذلك لا يجديه 
نفعا . هذ! أذ! سلممنا عكس النقيض ببذ! التفسير ومنمه وسند متها 
مذكهر فى المقد مةالموضوعة فى أول هذا الكتاب . 

ملا ذكزنا 19 عن الجواب عن يقية الوجو , باذا عملت وجدت 
هذا المئم واردا طى جميم لك الوج ٠:‏ 

قال البصنف 9): هذه الشبجة يمفى بها الثانية - والأأسسى 


لازمة للمغالف , لأنه يقول : ان الواجب هو ما يختاره المكلف , فاذا 
اختار المبيع يفيه أت يسقط/ (5) وجب أن يكون (1) الجمع واجبا نيصير 
)١(‏ رتظظنا ) ساقط من رب ). 
(؟)فى (ك) قبو. 
(؟)فى ركع ذكر . 
(ع)انظر المحصول ( 0/9/1٠84؟-521؟) ٠‏ 
5-7 0 
(ه)اخر الورقة رء."#١)‏ من (1)ء. 
(+) الزيادة من (ب يك ). 


و ا دلا الو ا ا ا ا لو ان 


)امع 


هذا الاشكال وارد! طى الخصم , فهو مشترك لا الزام(!),فما هو(؟) 
جبابه عنه بعيته حو جوابنا ٠‏ 
وعن الثالث : أنه يستحق كواب أكثرها ثوابا . 
وعن الرابع : أنه يستحق طى الترك عقاب أدونها . تالبما بعضهم. 
قال صاحب الحاصل ع” والجوايان 1(7)” ضميئان عفانه يوجب تعيين 
انواجب ميل الصحيم أن يقال 2 يستدق قراب آمو كان فعرق كل 
واحد ضها ء يدلا عن الاتيان بالآخر ء لا يجب طليه فمل الجميم9) 
وكذلك الكلام فى الحتاب طى الترك وأا الأجوة المذكورة عن الوجو 
التى تمسك بها الفقبا* زظظا يستقيم لأنا بينا أن لك الوجره لا يكن 
أن بحتج بها الفقباء) 0) طى ابطال مذهب المعتزلة » انه لا خلاف 
بين الفريقين من حيث المعنى . بل يمكن أن يتمسك يها فى (1) السرد 
طلى من قال من المدتزلة بوجوب ( الكل بأن الايجاب طى التخييسر 
أمرا , متتافيان 00 . «اذا تمسككا ل8) ببا رد! طى هؤلاء المعتزلة(8) 
القاطين ( بوجوب )٠١)‏ الجميح لا طى البدل ٠‏ ناذا كان كذلكء,ظلة 
(1) فى ربا هك ) الالام ,وى زد ) لا لزم. 
(؟)فى (!) منبا كو . 
(+) فى رك ) وجابان ٠.‏ 
(»عانظر الحاصل ‏ ((/ه97؟) ٠‏ 
(ه )لابين المعقونتين زيادة من (ب ) 
(1)فى رامد ) (بباقى ) بدل ربها فى )ء 
() فى راك ) ستتانيان ٠‏ 
(4) فى غير رك ) تمسك . 
(و) ط بين المعقونتين زياد ة من (ب مك ). 
ر.وعاليادة من رب, ك). 1 


2 


(ه4"م) 


عن 03 مده الابيد عالحة لأن علب يياا شك الومواع يل هله 
الكمات التى أوردها فى معرا, الجواب عن تك الوج . يقال مويدة 
للك الوجوه » غير مناقضءة ولا مضادة , ومن يط اكجياب عن الفسسرة 
أن يكون عقابلا لذلك الشئئ؛ مقابل التناقض أو التضاء , وينبخى للناظر 
فى هذا الموضع أن يتأسله كاملا شافيا ء فانه يتضح له ط ذكرئاه مسن 
اخطرابيه , فائه لم يتنبمة” لما فيه ( من الخلل غيرنا ) 9؟) ممن اختصسر 


هذا الكاب , أو احتدى للا عتراض ا 


عسات 


الأول :9) أطم أنا لا تقول : ان الواجب فى الواجب المغير هو 
افق التحكرة ويل شهل . الح اللاي عو مصلا عع تسوه لا 
سيم يمدق ديلا الغب اشيرق + لا سبيل الى القيل مآنبياب 
المشترك , ويكون من صور التمييز بين الخصال الثلاثة : انه واحد, 
بلا يتصور التخيير فى الواحد ٠‏ 

الثائى : أن الواجب السغير هو فعل متحلق بمفعولا ت محصورة 
مخطفة بالحقيقة طى البدل ,٠‏ فان الأعتاق «الاطعام والصيام مخظفسة 
العقاق وهنا 3كإنا يخرج عن لآير بالسكقت : 


الثالث : أن معذى التحريم طى التغبير حومة انجس (6), كنا تقول 


فى الاأختين . ويجوز عندنا تحريم واحدة لا بعينهسا , ( خلانا 
)١(‏ فى غير ( كد ) لا يكون . 
(؟) نا بين المعقوفتين زياد ةمن رب هك ). 
2 .1 
(ج) لحله يقصدف بهذ! الا خير القرافى فى نفاعس الاصول ٠.‏ 
(ع) لفظ ( الأول ) ساقط من زب مد م4 كع). 
(ه) فى غير (اب ) الجميح ٠‏ 


(9*ه) 


للمعغزلة )١(‏ نقله ابن الماجب 9) , 


العانك7) ؛ هوة أنه اذا قال ف احداكا طألق ,لآن مذهصب 





الشافمى  )9‏ وفى الله عنه ب بمقتضى لفتل التزهيج وتوع الطلاق طسى 
واحددة لابميتها ) (5) ذ وللزوج التعيين » ثانا عين واحدة فالطدلاق 
باقع على هدء المحيئة جزبا ذ وهل يكون الوقوع من حين () الظقيظل 
بلفظ الطلاق أو من حين الثميين ؟ فيه لاف . وكذا الكلام فيمسا 


اذا قال : أحدكيا حرا : باحذفأكن . 


وقد ذهب مالك - رضى الله عنه د اللى وقوع الطلاق ييا يي 
الصيغة ولا تحصل حريتهما ببذه الصيفة ه 

وحاول بعض المالكية(6 تقرير مذهب بالك بأصل .أخوذ من أصول 
الفقه ٠‏ وِأعون من قاصدة الراجب السغير فقال و* الطلا ق تحريسمء 
والعض اسفاظ + للايفاقف الظلا ىق الذى حو سعريم لشبير أتمد 08 
نسائه «الذى هو مشترك بيتهن حرمت جميع جزئيات هذا المشتزك/8) 
ل 
لان تحريم المشترك يوجب تحزيم جميح جزثئياته + فيحرمن كلبن : ا 
يتجه حينئذ اذا أعتق (أحد )09 عبيدهء نبذا وضم مفهومالاسقاط 
(1)أنظر المغنى للقاضى عدالجبار (17/ 5" )١‏ «والمعتد -١89/(()‏ 

9 4 . 

6م) فوتد افق أبوالحسين الجمبي فى هذه المسالة ه 
(؟ ) راجح مختصر المنتهى معشرح الحضد (؟/؟) ٠‏ 
(م) هكذا فى جميع النسخ , والصحيح : ( الرابع ) فهو التتبيه الرابع, 
(») راجع نباية المحتساج (560/؟65) ٠‏ 


(و)ط بين .المعقوفتين. زياد ة فى (ب2 ك8 ٠.)‏ 

(+) فى رأامك )ع حيث. : 

() يقصد بذلك القراقى ‏ رحمه الله ثاته قرر جذا الدليل ,وهحذ! 
الذى نقله الشارح حو نصه فى نفائس الاصول (؟/2ه 7 +9ه). 

(م) فى رب) احدد. 

روع)اخر الورقة (15) هن (ب ا ٠.)‏ 

(.١)الزيادة‏ من (با)ه 


(69م) 


فى مشترك , كا لوقال : لله علي أن أعتق عهدا من بميدى ,نلا 
يلزنه ٍِ عبد يختاره بوضحه القدر فى مشترل: من غير تحريم . 

قان! قلت ”ألا أعتق ” فقد حرم طيه أملكه » واستيقا" منائنصه » 
نالمتق تحريم كالطلاق , فا الفرق ؟ . 

قلت : التحريم قسمان : تارة يكون هو الواقع فى الرتهةالأألسى 
( وثارة بقع لازيا : كالطلا ق تحرهم فو, الرتبةالأولى ) (1) ويلزسسه 
الاباحة للا زواج 9) . وكل تحريم يلزه ايجاب أحد أخدادء , وكيل 
ايجاب7) يلزبه تحريم جميح أضداد , والحقائق الواقمةلازية/ 9) لا 
تثبت لها أحكاسبا أن! بقعت مقصوداة فى الرتهة الا ولى . والمعمتق 
فيعن طيرضه فيه ويل آمل عد ه يقت الشائع عباسلا ى نيف 
اباحتها طى اذن المعتق كنا يتقف أكل الفاكبة طى اذن مالكبها. 
ولا يقال ( صحيح ) (0) هى محرمة بخلاف الوطئ؛ فانه حرام بمد الطلاق 
حتى لوأباحته المرأة لم يتتاول/ (1) بالأباحة0© 1١‏ . ه هذه هسى 
الممدة التى بنى طيها بعض من قصد قير ذهب مالكب رحجمة اللمية 


٠. - علية‎ 


والجواب : أن هذا الدليل مركب من مقدمتين طى التحقيق : 
الألى : أن تحريم المشترك تحريم لجميح جزئياته ٠‏ 


(() ا بين المعقوفتين ساقط من ( أ وج يك ). 
() فى (رأ) للا زاج ٠‏ 

(م) ناد فى رب ) وثل تحريم ايجاب ٠‏ 
(»)آخر الورقة (؟.٠١)‏ من الاصلء 

(ه) (صميح ) زيادة من أ 

(+)اخر الورقة )١(١(‏ من (1). 

(7)انظر نفا كس الأصول (؟/لهمه-ؤه). 


(61م) 


والثانية : أن قول القاعل :”احداكيا لالق " » تحريم للمشترك . 





أا المقدمة الأولى فليست بصادقة طى اطلاقهبا .بل الصواب 
أن يقال : العمريم أءا أن يكين لازنا للككى ٠‏ أو يبحمل صادقا طيه” 
فان جمل لازبا له يلزم أن يكون التحريم ثانتا لجميح جزئياتت , وأما 
اذا جمل صادتا طيه ثلا نسلم ذلك ,وظاهر أنه لا يلنم ذلك. 

يانه : أن الحكر الصادق طى الكلى لا يلزبه مدته على جميسع 
أفراده ٠:‏ هو أ تقول : الانسان نوع , والحيوان جنس , والناطسسق 
فعل. والانسان كاتب ء للا يلزم من ذلك(() صدق هذا الحكم طسى 
جميح جزثئياته »ء فائه لا يصدق ٠‏ 

تنا ؛ ( كل أنسان نوع , للا كل حيروان جنس 9), ولا كل ناطق 
سل هذا فى عاني الأبياتب + آنا فى جائب السلب ) 17) قبثاليسه 
أن فول + لي 40 السيان. يناطق. ع وا ملق ننه" سلب االسيتاق 

عن (5) كل ناطق + فان معناه سلب الناطق عن ما يصدق عليه أئسية' 

حيوان , وصدق هذا قد يكون بصدقه طى فرد . سلمنا أن تحريم 
الكلى تحريم لجميع جزئياته ماللقا . كن لا نسلم أن قول القائل : 
“ احداكن طالق تحريم مشترك . 

وسئك المنح < أن هذه الصيغة تقتضى تحريم وتوع الطسلاق 
على حصة من المشترك [1) , مسع خصوص الخصرصية كنا بيثاه . والسذى 
زاله فى رأ كل. 0 
(؟) فى غير (ك ) جسمء 
ع ) ما بين الممقوفتين ساقط من (ب ). 
(») فى زب ) اليس . 
(ه) فى )١(‏ طى ٠‏ 
(1) فى ( ب ) مشترك ٠.‏ 


(651ه) 


يوضح ذلك أن هذه الصينة موتموعة لأحد الشيكين , الذى )1١(‏ يصدادق 
ليه 297 المشترك لا بخصوص الخصوصية . ان لفظه ‏ كنا لوكن 17) ع 
أأعرى 19 ضرين غية كنا + ماقي رويد فكوا وذم قل فاكل: 
* احداكن طالق ” . وقوله : احداكن رة(0) * لا يخظف مدلولها (1) 
الا 0) أن فى 00 الأيلى ازالة للك () التكاح عن أحداهحماء 
والثانية ازالة لطك: اليمنى عن احداها 08) . 5 قوله :” احداكما 
حرة” كته : ” لله طى أن اضق رقبة” : لآن هذا الكلام لا يدل 
على التزام خصو مدلول طيه من حيث اللفظ , بخلاف قله :”احداكنا, 
لاعن بين المقضق الملا د مو عية اللغة زليه ني دنا . الى 
يوضحه أيفا أنه لوقال “: احدى هاتين الدارين طك زيد ” ء لا يكون 
خرا له بالدارين + أو يقول 0117 ع مف الفارين ( وف ملاتكبسون 
الصيفة المذكورة دالة طى وقنه الدارين )1( جميعا . 


وكذلك إذ1 قال ء اليس الى 59) سد هدين الميدين وغ قلالة 
(١)فى‏ رباء»ك) اللذين . 
(؟)فى رك) ويطى . 
() ساقط من (ب) ء 
(») (أغرى ) ساقك من رب)ء 
(6)ش, (با) حرء 
(1) فى غير ( ب ) مدلطها . 
رلا)اءظه فى رب) رفي ). 
(ه) رفى ) ساقط من رك ). 
(و)فى رب) لك . 
(.و) رك ) احداكيا . 
زدو) فى (أ) مقول . 
(؟9) هط بين المعقوئتين زيادة من (باءك ). 
رعد)فى راعالى . 


(؟كعهم) 


هذا المين (لى ) (1). لا يكون مجموع الكلامين متناقضا . ( ولو كان 
الأول قوب الحمق حلكان التاق سافنا لا وان الباحب أن ل 
يسمع تعينه ) (1) لكرنه نقيض ما أقر يداء 

نعم لو قال : من صدق طيه احدى نسائى 17) و أو احدى زوجاتى , 
فبى 9) طالق عاق وقوع الطلاق على جسم( نسائه . وليست هسذه 
الصيرة نظير سألتنا . ونظير سألتنا أن يقول الشارع : حرمت ليك 
أما هذه الأخت , أو هذه الأخت . وقول الالبيب : متك من أكل 
السك أو اللين ٠‏ 


غيقول منمتك: من احداهما : فانه لا يدل طى أمثال هذه الصيخ 
على خعريم الكل آلا د عذ1 ناظيى لنامن مف هذ السعيييق 
لمذهب مالك رضى الله عنه /  )1(‏ وقد يكون له مستنئد آخر أقوى 


من هذا ٠.‏ 


هذ! ما يتعلق بهذا الموضوع وهاقى الكلام ظاهر غنى عن الشرح . 
()الزادة من رك ). 
(؟)عا بين المعقوفتين زيادة من (ب ميك ). 
(؟)فى زد ) ساوى . 
(؟)فى (باهد مك ) فبو. : 
(ه) فى ( ب ) (الجميح ) بدل (جميع نساله ) ٠‏ 
(1) آخر الورقة (5+١)من‏ كاه 


(45؟4) 


قال المصئف. رحية الله و ب 

( السالة الثائية ) )١(‏ 

الفعل - بالنسبة الى القت ر( قد يكون طىأحد وجو طائة) 9) 
...الى قوله فان قيل ”09 . 


الشسيح : اطم ‏ ونقك الله تعالى ‏ أنه لابد من تقل سات 
الأعسة الدالة طى مذاهب الملماء تق هذه المسألة لتحصل الأحاطة 
بالقدر الذى اشتركوا فى نقله ء ها انفرد به بعضهم من ثقل المذاهب 
فى هذه النسألة وليعلم المتأمل الكتاب المثقول عنه . فتقول : 
قال الشيخ: أبويكر م 0©) محند بن فورك: الأصفباتى الشاقمى الأشعرى: 
* الأمر(ه) العقيد بوتلا يستغرقه : كصلا ة/ (1) الظهر : اذا زالست 
أصحاينا 'يجب الفعل 07 بأيله , قله أن يأ خره الى زبان التضييسقه 
وتكون هذه الأوتات مخيرا فيها , فى أى وقتسنها أوقحه يكون مل تسرا 
بيناء (4) , الواجب . وتال قوم من الحراقيين : أن [9) يكين فى أول 
الوقت نفلا )0١(‏ » وفى آخره زمان التضبيق و«اأجبا ٠‏ 

(١)اليادة‏ من المحصول ٠‏ 

(؟ )ما بين. المعقونتين محذوف فى ( ب ٠.)‏ 

(م«)انظر المحصول (١/864/5؟‏ صابعدها ). 

(ع) آخر الورقة (97؟١)‏ من (ب)ء 

(ه) فى )١(‏ للمامر. 7 

()اخر الورقة (؟١)‏ من (أ). 

() (الفمل ) ساقط من رك ٠)‏ 

(م) غى اك ) موتما للواجب », وفى ( ب ) موفيا ٠‏ 

(و)فى رك )ان . 

(١٠)فى‏ رامد ) ثملا . 


لي ة خنال د ع حداا 


(6عغ4) 


. وال قوم ” : يجب فى آخر الوقت وونى أله يكون الذى يجبطيه 
الحزم على أن يفعله فىالزمن المضيق طيه ” ٠‏ هذا ماقاله الشيخ . 


زاطم أنا ضنا كلق ألا اتعرين قق 00 الموع القت يوه 
#الصلاة م وآنا لذت في الواجب المي الستوسل فى السر ء 3 
قال : " أما الواجب المسترسل على الحمر قال ذى أراه 9) 1 
فلا يقطع القول فيه بنفى الاثم ,ا يطلق ذلك شروطا 9) ا 
أداء الحج اطي فى 3 ول سنة(ة) الأستطاعة , وطيمه لو أخره (0) 
الخطر فى التعريةر, للأث10) وللحوق (8) نفسه ألم ناجزلة) ووهذا (010) 
معنى من قال : من مات رلم يحج انبسطت المعصية على جميع سئين 
الاستطاعة , ظيفهم النأظر ط ذكرناه . والذى يكشف الغطاء فيه أن 
الواجب المحقق لا يتميز عا ليس بواجبهيوقوع الحقاب بالتارك لا محالة, 
عن عل الل اميل > أ العافة عب ١‏ فزي حامق عسسيكا 
القول الىالترهيب والهوف110) . 

وقال الاءام : ” الذى أراه فى طريقه القاضى : أنه يوجب الصنم 


)0 4 عاقك عو وجي + 

(؟) لخفظط راراه ) ساقط من (1)اء 

(* ) فى البرهان آلا شروطا . 

()»)الزيادة من رب مك ). 

(ه) فى رد هك )الستة وصارة ( ب ) أو الستةلاستطاءته . 
(1) قى البرهان : آخر. 

. فى (ب)بالاثم ؛ وى البرهان و المأئم‎ )١( 

(م) فى غير ب) للغوف . 

() (أ) بأخذ ٠‏ 

(١٠)فى‏ غير (با) وهو ء, 

(١١)فى‏ رب) اللحوق , انظر البرهان (1/١64؟) ٠‏ 


(6م) 


فى الوقت الأول علا عمسب فيديد 8 + ثم يدخ بآن ذال المبنهر 
556 الأوقات المستقهلة 5-5 يغاط النية طى جميع العبادة 
اللويلة عم عزوي العية ٠‏ ا يتيغى أن يان بهذا الرجل المظيسم 
غير هذا . طلى أنا لا نرى ذنك9), 

راطم أن هذا ظاهر فى أن انام الحرمين لا يرى العزم يدلا . 

قال الغزالى اب الع عو 1 ؛ وأا مع الذكرء 
لاي من اقتمل أو المزم 9)* “قال الشيخ عاق الشيرازى فى 
شرحه اللمع :” اذ! كانت الحباد ةلا تستفرق القت : كالصلاة وتحوها 
نان لوعي عاط يضق يأيل الوتديبيا عوسما ه يمول له التأغير 
الى آخر القت . وجل يجب طيه الحزم فى أول الوقتاذا 0) مسا 
أخره بدلا عن الفمل فى أله ؟ فيه وجهان . يأكثر أصحاب أبى حنيفة 
تاليا : يتعلق الوجوب بأغر الوتت. 

وأخظف القاطدون به فيمن صلى فى أول القت ما حكم صلات؟ 
فنهم من قال كبا سرناظة عي الا مع يعو العمل فى تعر 
الت «فيخرج المكلف عن الدنيا اذا كان قد صلى الصلاةفى أول وثتها 
ولم يتوجه طيه فرض ( صلاة قط ء على قول هذا القائل . 

وبنهم من قال : انها تكون موقونه على ما يكون من حالة فى آخسر 
الوقت) (5) ( فان كان من أهل الوجوب قىآخر الت تبينا أنها وقعست 
واجبة , وان خرج فى آخر ترقت 0 عن أن .يكين من أآخل الوسوب ‏ 
(1) فى (ب ) برسم (المديه )ل 
(؟ك)انظر البرهان (١/799؟1)ء‏ 
(م) فى (أ عب مك ) والحزم «وراجع المستصفى ((/70) ٠‏ 
()»)قى غير (ب ) اذا جا" . 


(ه ) ما بين المعقونتين ساقط من ( ك ) ٠‏ 
(1) ما بين المعقوقتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 


(20ه) 
يجنون أو حيض - تبينا أنها يفت ناظة : 

قال أبوالحسن الكرغى : يتملق الوجوب برقت غير معين ,ويتعين 
بالشدال عض أى يفم فق عافدل باجنا + 

قيل: الفمل لا وجب / ”)١(‏ هذا ما نقله الشيخ أبواسحاق فى 
شرحه اللمع ويحمل 17) قول الكرغى على أنه قهل القمل لا وجوبطيه فى 
وقت معينه + وقال أنام الحرمين : * قد أشتبر من ذهب الشاقصسى 
رضى الله عنه ‏ المصير الى أن الصلوات تتصف بالوجوب فى أول الوقت 
وظهمر خلاف أبى حنيفة » ثم صح من نصه ء واتفاق ذن وى التحقيق من 
أصحابه أن مؤخر الصلاة عن أول وتتبا ,اذا مات فى أثناء الست 
لا يلقى الله عاصيا هه فان كان كذلك » فلا محعنثى عند ى لوصف الصلاة 
بالوجي/ 7) فى أول الوقت الا طى ويل : وهو أنه لوأقام الصلاة 
فيه الوقعت قى مرت ة الواجبات «وفي, طى القطع 25/6 تسمل قبل علول 
الحول 9). للا يدراً هذا التحقيق قول الفقباء : أن عاد١‏ تالابدان 
لا تقددم على أوقات وجهبها ء فان الذى ذكرناه أظبار منا لغلاف سا 
استبعدوه قطما .“©) وفيما ذكره أعام الحرمين نظر , وذلك لأنه (0) 
بالمكلف أول 7) وت الذاهر ء للا يحتاج طىى, هذا الى مغالفة المشهور, 
)١(‏ آخر الورقة )١1٠(‏ من الل .+ 
(؟) فى (ب) فيحمل . 5 
(م) آخر الورقة (م«"٠()‏ من ٠ )١‏ 
(؟) فى (ك ) الوقت . 
ره) راجم البرهان (١/99؟-٠»6"! ٠.)‏ 

#اك 
)١(‏ فل ( ك.) انه لا يمكن . 
8 

() فى ( ب ) باول ٠+‏ 


ساسج )اب ) #اسوموييم 


وهو : أن الصلاة المؤؤداه فى أول وت الظهر كالزكاة المعجلة . 
والقاضة المشهورة : أن عادات الأبدان لاتقد م طى وتتها . 


وحاضل. با تكله" أنام اللحويين الأحتراز عن معدو بع الإفسيوة 
فى محذور آخر , وما (1) لا يتقاصر عن الأول . 

وقال صاحب المعتمد فى شرح الحمد « ” اذ! فضل الوقت عن 
الفعل نحو وقت صلاة الظهر ٠»‏ فقد اخظف الملماء فى ذلك :+ 

غال خي د يكين اللحل يدخ بسيسد طق التعبير + 

وقال/ 19) آخرون : بل هو واجب فى آخر الوقت. واختلسف 
هؤلاء فى آخر الوقت 7) الذى يتعلق به الوجوب : 

فقال ور 0) هو الوقت التدى 131 ثمل. ثية القمل المأمهر بسنه" 
انقضص مع انقضاء الوقت المضرب ٠‏ 


وقال غيره من أهل الحراق : بل هوعقدار التحريمة . 
تال الشيخ أبو عد الله , انه بان كان هذا هو وقت الوجوب 
فائه لما لم يكن المكلف عل الصلاة فيه الا بتقديم التحريمة » وجب 
(١)فى‏ (أءن ) بلا ووهوساقط من رب)ء 
(؟)آخر الورقة (م؟() من (ب)ء 
(ع) رالوقت ) ساقط من (أ). ش 
(>) (نفر) ماقط مت 3 ف . وهو م زفر بن الهذيل بن قيسس 
المنيرى يكثى بأبى إلهذيل ٠‏ وله سلة مهاه 
صب ثرا حنيقة وأ عنه الفقه , ثم ظب طيه الرأى تماو اسبق 
أعمة الحتنية المجتهدين ٠‏ ونى فبرست أبن النديم : أنه السف 
كتبما لم يذكر اسماءها . توفى سنة (لمه١)‏ هط كبو أعبق 
أصحاب أبى حتيفة مولدا ووفاء ٠‏ 
زانظر ترجمته فى » وقيات الأعيان 1007/1 ) »الفبرست )1١6/1(‏ 


ومعجم الم و لفين )١4١/6(‏ والفتح المبين فى طيقات الأصوليسسن 
]ك9 )0 


([625ه) 


تقديمها , وجرى ذلك حون بتي ع كر من الركبة “لطا لم كن 
استيماب ستر الفكذ الا معه . وهذ! رجوع منه الى قول زفر . 

والذين قالط : ان وت الوجوب هو متدار التحريمة : انما عنوا 
أن انياقا در الخدرية سبي كوجي كذ الملاة - 8 أنيم يوسيو 
تأخير الصلاة الى آخر الوقت ء, وججب ون ايقاعبا فيه لأتهم يحرسون 
الارقا 1لا يان انا وجي الملزة قي ذذف الوقت حعتدرء. ليس سن 
نذهبهم أيجاب المتعذز . 


قال الشيخ أيو الحسين :” الصلاة فى أول الوقت” ( مراصاة » 
فان أدرك الصلى آخر الوّت طلى صفة المكلفين »طمنا أن 9) ما فعل 
فى أول الوقت ) 17 وجب ء وان لم يدرك آخر الوقت على صقسسة 
افاكقين 2 طنا أنه ناظة وقاسر اباد الفيخ أو عن الله عحدء 
أنه كان يراعيها 90) فى استاءل الوجوب , نتقول : ان أدرك المصلسى 
الى اليفك على سفة الكاضي. و كفت سسعلة اللوعوب ‏ عجن الريدرقة 
آخر الوقت طى صفة المكفين لم تكن مسقطة للفرض . 

وحكى عنه أبوبكر الرازى (0) , أنه" كن يتوق 9 كن وني العلاة 


(د)فى رساءف مك) ايتاع. 

(؟ ) فى قوله ( طمنا أن ) الى قوله ( صفة المكلفين ) ساقط من ( ب ) ٠‏ 

(م ) ما بين المعقوثتين ساقط من ( ك ) . 

(4) فى غير ( ب ) براعيها . 

زه) هو: أبوبكر بن طى الرازى المصاص الحتقق ٠‏ الام من أكتيسم 
ولد سئة م. مإه من مصنفاته : أحكام القرآن » شرح الجامعين 
الكبير والصغير لمحمد بن الحسن الشيهاتى . وأصول الجصاص. 
تونى ستة .لاه (انظر ترجت١ته‏ فى : شذرات الذهب (م/١7ا)‏ 
طاريخ يغداد رزعمرموم) والنوائت البهية سح 0؟) ءالاطام 
(1/(ه) عالفتح المبين فى طبقات الأصوليين (506/1) ٠‏ 


(ءمم) 


سين يأله عوم + آنا يأو يفكي ١‏ تين وبيية - بألا أن 
يدرك «آخر الوقت , نيتمين قعلها فيه , ان (1) لميكن فعلها فيها. 

وقال صاحب المعتمد : فى المد(!) * اذا زاف الوقّت طى مقدار 
الفعل : كيقت صلاة الظهر » نقد اخظف الناس فى وقت الوجود سن 
ذلك : فقال محمد بن شجاع البلخى (1), وأصحاب الشافمى وشيخاتنا 
أبوطى بأبوهاشم وأصخابها : الى أن أول الوقت , ووسطه 0) ,وآخره 
وسابين ذلك من حالاحه, هو وت الوجوب . واخظف هؤلاء : 

نهم من لم يثبت للصلاة فى,أهل الوقت , وسطه ء بدلا فيه. 
نهم من أثبت للصلاة فى كل ونتمن هذين الوقتين بدلا ٠.‏ واخطفوا 
فتال أبوطى وأبو هاشم : ان هذه[0) العلاة فى أول الوقت , ووسطه' 
هو الحزم طىى, أدائها فى الستقيل . 


قال () بعد, أمحابنا : أن لها فى أول الوقت , ووسطه , 
يفمله/ 7) الله ل0) عز وجل . 


وقال قوم : ان أول الوقت حو وقت الوجب , وانما ضرب آخره 


زل)فى زب)نك ) طن ٠‏ 

(؟) فى ر » ب ) الحهد وقد أورد هذا الخص فىالممعتد (5/ع١-170)‏ 
(©) لقا سبقت ترجمته ٠‏ 

(؛) (وسطه ) ساقط من زب اك ). 

(ه) فى المعتد (بدل ) وهوالصحيح : الذى يقتضيه السياق ٠‏ 

)فى رك) : وكآان. 

(ب) آغر آلورقة )١<»)(‏ 1 

)تي زه )ع أعاء 


)46١( 


وقال أكثر أصحابنا : ان آخر الوقت هو وقتالوجوب (0. 
واختلفا فى ايقاع الخمل فيما قبل ذلك : 
فقال بعضهم : هو نفل )١(‏ يسقط به الفرض . 
وق عن الفيخ أبن الحعبن و أن القيل يق فى أل لوقت 
سراط ٠‏ فان أدرك المصلى آخر الوقت , ويس هو طى صفة المكلفيسن 
كان لا فعله نظا ,م الا كان ما قمله واجيا . 
وحكى 7) الشيخ أبو عد الله عنه9) أقه قال ه ان أدرك الصلاة 
آخر الوقت , ليس طى صنة المكلفين , كان ما فمله نظا 9 مسقطا 
ون أموبثر الرازى عن الشيخ ابى الحسين : أن الصلاة متمين 
وجهها 5 شيؤين : آلا بن يغمل ء واما أت يضيق وجههاا) 
ثم أختار أبو الحسين البصرى ( أن الصلاة واجبة طى التوسم0) موأن 
وقال العالمى :” الوجوب يختص ) (1) بأول الوقت , وهو قول 
الحديث , هحش المتكلمين . ثم اختار القول يالوجوب المسع ٠‏ 
(؟) (رك) فمل . 
(0) لاد فى رأ ,م ب) عن ٠.‏ 
(4) (عنه ) ساقط من غير ررك). 
(ه) فى غير (ب) قمعلا ٠.‏ 
(+) فى المعتمد : وفتها . 
زنا) (وب) الموسم ٠‏ 
(م) راجع المعتمد ( (/4«١صابعدها‏ ). 
(9) ط بين المعقوفتين ساقط من (ك ) . 


(56مه) 


كال + أو اليليد الباجى 201 * اعت الأملا على أن اراسي 
الموسع وتته اذا فمل فى أول الوقت سقط. الغوض ء ثم اخظفوا بعد 
ذلك فى وقت وجههه: فقال أصحاب التشافعى : انه يجب فى أول 
الوّقت » وائما ضوب 1 خره توقيتا للآداء :أو تميزا له عن القضاء . 

وقال أصحاب مالك ب رحن الله أ 56 الوقت وقت للوجوب. 

وقال المتأخرون بن أشيلان أبى حنيفة ٠:‏ آنهلا 55 بأول الوقت 
لا بوسطه ء واتمطا يجب بالّت الذى اذا تركة كان آثا . 

تال القاضى صد الوماب المالكى : ” قال جميع أصحاينا , يأأصماب 
الشافمى بأكثر الفقباء : ان الوجوب تعلق بجميع آخر الوقت. 
ثم قال انآ تركه في, أول الوقت 5 وسدله ء هل يلزمه بدال » 

تالكا هيه على لصون لسمايط. » اأرجاب لالم بابي فلل كر 
أصحاب الشافعى , بأختاره القاضى ٠‏ 

وشيم من يوجب 19) المزم , ويقول لا أسميه بدلا . 

وذهب التاغى أبوزيد من الحنفية الى الوجوب طى سبيل التوسع. 

واختار القاضى أبو يعلى الحنيلى : اثبات الوجي / 7) المويسع 
مع عنام ايجاب الحزم بدلا 9). واختار صاحب الاحكام : اثباتالواجب 
على سبيل التصع صم جعل العم م#بيتى أنه يد ل عن التقد يم » نيكون 
(1) قد سبق ترجمته * 
(؟) فى (ك) لم يوجب . 


زع آخر الويقة (؟و؟() من (ب). 
رع) انظر السدة (5/١١؟)ء‏ 


زعمى) 


المكلف مغيوا بين التقديم(!) والحزم , وانفك بنقل شيثين متناقضين , 
فانه قال بعد أن نقل الأيجاب الموسع عن أصحابنا رأكثر الفقهساء: 
“قال قوم : وت الوجوب هو أول الوقت , وفعل الواجب بعد ذلك 
يكون قضاء ٠‏ 

ثم قال فى الجواب عن ذلك ماهذا لفظه , ” ومن القول يتعمين 
الوقت الأول للوعوب ينا بعده للقغاه17) يليق 079 . كيف كان الاجماع 
تعد على أن 1 يتسق بعد لها لين يقفا 100 فل حسسةاة 
الأجاع مناقضش/ (0) لما نقله ألا من مذهب الخصم ‏ اللهمالا أن 
فل أن الع اننا عاك ممق الأبناع الش كر 4 لم بيني هذا 
0 ش 

كل عابي العييت و > أل أن الومت السريلم ع وميس 
السبهم المذكور , فان المؤداة فى كل جزة من الوقت بشخصها , غيسر 
المؤداة فى غيوه . وقد طم أن تايزلة) الأعراض المتعاظة الى التسوع 
الستجد كلها 09 بالأوتات , فالواجب طيه واحد من أشقسساصض 
الصلاة المتمايزة بالأوتات(48) , فيصعب تسليم ذلك , والنزاع فى هذا 
عقلا الا أن يحتج المنازع بدليل سمعى «رالحكم أن هذا الكلام هو 


٠ فى (ب) التتدم‎ )١( 

(؟) فى (ب) القضاء . 

(م) علكانها فى الاحكام قيطا سبق ) . 
(ع) راجع الاحكام للآمدى 40/1 غ5م)ء 
(ه) آخر الورقة (م5() من رزك). 

(5) فى (بب) برسم ( اتطاير) ه 

(«) فى ( ب ءك ) محلها . 

(لم) آخر المرقة )١199(‏ من الاصل . 


)46:6( 


بحيئه هو ممثى كلام المصئف , طى ما سنبيته بعد ذلك ان شاء 
الله تعالى , 


واذ! قد أتينا على نقل كلمات الملماء الدالة طى المذاهب / (() 
التى (هى الأصلليين) 7) فى هذه اللسألة 7), ظتمد الى شح 
زوع آخر الحرقة ره () منلأ)ء 
(؟) هكذا فى جميح النسخ «والصحيح هى للأصوليين . 
(؟) قلت : وجمل القول فى هذه المسألة أن الناس قد اختطفوا فى 

وقت اداء الياجب الموسع . 0 ١‏ 

فذهب جمبير الحلاء الى أن جميح وقت الظهر ‏ مثلا - وقت 

لأداء الواجب وتد اخظف أصحاب هذا المذهب فى وجب 

العزم بدلا عن الفمل طى من بريد التأخير عن أول الوقت : 

فذهب جمهورهم الىعدم وجوه + متهم المصئف ء وأيوالحسين 

البمرت. + واتقؤالى. فى 'الكعول > يابى. الحاق فى جيم البزاتع 
أبن الحاجيه+ 

وقال القاخى أبوبكر الباقلانى بوجوب الحزم بدلا عن الفمل فى 

أول الينت , وذهب الى ذلك أككر الشانمية , والمالكهة, 

والحتابلة , وهو اختيار الغزالى فى المستصفى , والأسدىء 

والجبائى وابنه أبوهاشم من المعتؤلة ٠‏ 

وذهبت طائفة الى أن .وقتآادائه مضيق , وقد اخظفوا فسسى 

وقته المضيق : 

ققال بعضهم : انه أول الوقت , فان آخره عنه غبو قضاء . 

قال بعضهم : وقت أدائه هوآخر الوقت المحدد فان قدمها 

أى أتى به فىأول الوقت فنا فمله نفل يسقط الفرض , وهو 

مذهب أكثر العراتيين من الحثفيه : 

أنا جمبور الحنفية فاتهم يذهبون الى أن وقت الأدا؟ هو الجزة 

الذى وقع قي الفعمل , سواء كان الأول أو الوسط أو الآغرء 

فان لميفعل المكلف الواجب فوقت أداته هو الجزك الأخيرء 


)4866( 


الشن . 

فنقول : الفعل بالنسبة الى الوقت : اما أن يكون أزيد سن 
اليقت. ء أو أتصن .من الرقت.: أو طايةا للوتت م بست لا يكين زيف 
ولا أنقى . أ القسم الأول : فمثاله التكليف بايقاع مقدار ركصسات 
فى ومن ل يضم لأريع ركمات ديل لا يسع آلآ وقمة باسدةأو أفسل, 
والتكليف بمثل )١(‏ هذا لا يجوز ءالا أذ! جوزنا التكليف بالمحال . 
أو يكون المقصود ايجاب القضاء. وأط القسم الثائنى : نلا اشكال 
فيه , وذلك كتاليفه 97؟) يصوم يوم 7 . وأما القسم الثالتك : فهو 
الواست اليه 


لتمينه للفمل فيه حيث لم يقم فيا تزله ٠‏ 
ونقل عن الكرفى أنهقال : ان الصلاة المأتى بها فىأول القت 
9 - 4 
موتوفة » فان أدرك المصلى آخر الوقت وهو باق طى صفضسة 
5 - 2ه. © 

المكلفين فما قدمه وأجبا , وان لم يد رك آخر الوقت +#او آأدرك 
لم بهق طى صفة المكلفين , فط قدمه كفل ٠‏ 
شرد الفلاق فى هذ د السالة . كل ووب الآدالة نشل عن 
نفس الوجب أم لا ؟ , 
المراقيون من الحنفية يقون انه منفصل , وضد الشافمية غير 
منفصل فالمرأة اذا حاضت فى آخر الوقت لا يلزمها القضاء سد 
الحنفية » ويلزمبا عند الشافصية أن ادركت فى أول الوّت مقدار 
راجع هذه المسالة فى المستصفى )59/9١(‏ «بالمعتط ١*2/١(‏ 
وابعدها ) والاحكام للآمدى (4/1؟7 صا بعدها ) ,والتهصرة 
( 4) طالابسباج (١/16ة)‏ مووجمع الجوامع مع حاشية البنا تسى 
)١848/١(‏ +#شرح تنقيح الفصول (ص ١.‏ ) وكشف الاسسسرار 
)١١9/1(‏ «تتيسير التحرير ( 1454/0) #واصول السرخسسى 
)00/١(‏ والحدةلابى يعلى )8١6/١(‏ موشرح الكوكب المنيسر 
(9/و4") ء ناث الاصول (51آأ - وا بمدها) ,والتحصيل 
للمهملاه١)‏ عالتتقيحم (١/ع7١‏ وابعدها ) . 

. فى (أاءد ) لثل‎ )١( 

(؟) فى غير (ك ) كتكليف . 

,2 هذا مثال لكونه مطابتقا للفعل ٠‏ 


)4651( 


ثم قال المصنف : والخظفها فيه أى الواجب الموسع- فمنهسم 
من أنكره »© وزعم أن القت رلا يمكن - أن ) (1) يزيد على الخعملء 
ونهم من سلم جوازه ٠‏ 

واطم أن هذا الكلام تصريح من المصدف : بأن الغلاف واقع 
فى أمكان الوجوب المومع ., ورد الخلاف الى الامكان والجواز9) قد 
لا يوجد فى كلام أكثرهم.. 

ثم قال : الْأطِون فقد اخظفرا فيه على ثلاثة أوجه , والمسراد 
بالأطِين الذين أنكروا امكان الواجب المسع.. 

وأما الوجي7) الثلاثة ., فقد قال المصدف: 
أحدها : يقول من قال أصحابنا 9) الوجوب مفتص بأول الوقت, 
وأنه لواش به فى لمر الوقت ع كان قضاء .."(5) هذا ا نقله المصنف. 
واطم أن هذه الوجود نقلها غير المصنف - كنا بيناه ‏ ولكن لفظسة 
“أصحابنا ” حطبا كير من الناس طى الشافعية : لأن المصئف شافمى 
المذهب . ثم انهم ل يقرا بهذا الوجه فى كتب الفروع المصئفنسة 
فى مذهب الشافمى .. رضى الله نه تقال (1) هذا التقل ليسسسس 


5 0 
بصحيح »بل سهو من المصتف ع ثائه لم يذهب احد من اصحاب 


الشافمى الى أن الوجوب يختص بأول الوقت , وتكون الصلاة بعسد 
أل 9) قضاءء 


(؟) فى (ب) الجواب ٠.‏ 000 
(ع) فى زب ) الوعه ,وفى زب مك ) الاوجه. 
())قى_المحصول من أصحاينا ٠‏ 

زه) انظر المحصول ( ١/؟990/1؟5) ٠‏ 


() اد فى (ك ) تكون . 


)461( 


وقال الطمساتى من المتأخرين :” لا يعرف فى مذهب الشافعى , 
يلحله التبس طيه )١(‏ بوجه الأصطهرى 9) : أن ما يقعل فيما 59) راد 
على بيان جيريل . صلى الله طيه وسلم فى المصر والصيح - مثا 00 
5 قضاء , وهو لا ينكر التوسمة.”50) هذا ا تاله 9) التظمسائى . 
ونقول نحن : الاي وردنا من وبين 
الأول : أنه جاز أن يكون المراد بقطه : 
ا الكلام تصريح أ هذا مذحب انان الشاقمى ع وقد 
لا يكون ذلك الأشمرى ) ل0) شافصى المثذهب 5 


. 
8. 
٠. 
1 


صحاينا ” بعض الأشاعرة 


00 (طيه ) ساقط فى (أ)‎ )١( 

0 غوه المسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أو سعيد .والمعروف 
بالأصطخرى . الفقيه الشافعى والأأصولى ٠.‏ ولد سدةععبه. 
من مصئفاتم : كتاب الفرائض موكتاب الشروط والوثائق والمحاضر» 
والسيلات + يام يكن فى القضاء كتاب يضارعه . وله فى الأصول 
آزاء مشمهور: 5 معتهرة » تونق سئة اانه ٠.‏ 
انظر ترجمته فى : (شذرات الذدهب (8(5/5) ء والبدايسة 
والتباية )١5/1١(‏ تتاريخ بغداد (09/++؟) والفتح المبين 
فى طبقات الأصوليين (178/1) ٠‏ 

(م) فى رأءد )اه 

(ع») (ملظا ) ساقط من رك ٠.)‏ 

(ه) فى (ب ) الشريمة . وانظر شرح المعالم ( (/ه؟7/]) ٠‏ 

(1) فى رك) تله . 

(+) فى غير (ب) و«الجواب . 

(م) ط بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) . 


(4ه6م) 


القايي ع أنه ل يلو نو ندم الودان شن الوه بالكل بانشسف 
غقر بهذا التقق الحربي دون خيه + هذ1 يا يعلق يقل ذا 
الوصية ٠ ٠‏ 

قال. المصدف : ” وثانيها قول من قال : بأن الوجوب مختصبآخر 
الوقت . وهذا القول يعزى الى بعض أصحاب(!) ابى حنيقة ل طسى 
ما سبق تقله ٠‏ 
وثالتها : القول المحكى عن الكرخى 9 وتد سيق بياله ‏ ونقل هذا 
القول عن الكرخى 9). وأا أن يكون الحزم بدلا نقد بينا اختلاف 
الملما* فيه #واختيار المصنف : القول بالواجب الموسع » مم عدم وجوب 
الم بدلا ٠‏ 


واطم أن قول المصئف / 7 الوجوب متعلق بكل الوقت”9) عارة 
قاصرة بل الصواب أن يقال ع ان الوجوب متعلق بكل جزك من أجزاء 
الوقت , بدلا عن الآخر لا طى (05) الجمع ووهذا الممنى هو مسراده 
بهذا اللفظ ٠.‏ 


باذ! ظهر ذلك فنقول : الدليل طى المدعى ا لخصناه , أن 
الوجوب ستفاد من الآية . قال ابن برهان : هوستفاد من قيله' 
تعالى : ” واتم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل “() . 
(9) فى رد ) أصحاينا . 
(؟) راجع المعتط (10/ه1)٠‏ 
(0) آغر الورقة (."1) فى (ب). 
(») فى (ك) وقت . وانظر المحصول (١/؟9/؟9؟) ٠‏ 
(ه) فى (ا) (رطى ) بالائهات. 


(+) سورة الاصراء : آية (م*ا). وتعامها ” وترآن الفجر ان قران 
الفجر كان .شهوا ” . 


)469( 


ثم نقول : أما أن 53 الواجب بالآية ايقاع الصلاة فى كل جسبكظ١)‏ 
من أجا» 9) الوقت 17), أو فى أحد 9) أجزاء القت ءانا طسى 
التعيين , أو لا طى التعبين , ألا يجب ايقاه قوشو مها . لاسبيل 
الى الايجاب فى وتم 00) معين و أى فى جزء من الوقت بعينه : 

لأن الوجوب ستفاد من الآية , الآية لا تدل طى اختصاص الأيجاب 
يوقت يحينة + 331 كو دالت طلى ذال انا #ادت من عور التؤاع قافنا 
لا نناؤع فى ذلك ء اذا انتفت لك الأقسام تمين: القسم الثالسث : 
وهو أيجاب الايقاع فى (1) جز من أجزا 07 الوقت لا بعيته » وهو 
النطلي . 


واذا ثبت فتقول : الواجب المورح كصلاة الظهر مثلا : يعسود 
حاصله الى ايجاب صلاة محفرفة4) بحارضى زيانى » متعين بحسب 
القوع » غير متعين بحسب الوجوب , وذلك هو أحد الأزينة الواقمة 
بين طرفين من الأوقات , فيعود حاصل الواجب الموسع الى الواجسب 
الموسع الى اللاجب المخير , آلا أن التغيير هناك بين أقمصال 
مخطفة بالحقيقة ,والتخيير هبنا بين أحوال متحد ةبالحقيقة . 

1 

نى رأءه) جؤ جو . 
و ع لح الوقت - 
(9) فى زاامد ( الصلاة ٠‏ 
()) فى رب) آخر . ' 
ر(ه) اخر الورقة )١"5(‏ من (31 )ه 
() فى غير رك) من . 
(7ا) فى (ك) آخر. 
(لم) فى غير اك ) مخصوصة٠‏ 


(عكم) 
تال المصتف ‏ - رضى الله عنه :- 


” فان قيل ولا تسلم امكان تحقق الوجوب :)١(‏ ( والتمسك بلفظ 
الآمر انما يكون 19) اذ! لم يثبت بالدليل الحقلى اما 09 .... 
الى قوله الجواب “9) : 


الشسرح : 


أطم وفك الله تحالى أنه لماتسك المصيف ديق لفغظلى » 
اتجه طيه ضح يرجع سند » الى المباحث اللفظيه , وذلك لأتها تمسك فى 
ثبوت الايجاب فى أول الت . 

وأا التسك بالآية ظله شرط : وهوأن لا يحارضه قاطع على , 
ائح عن ثهوت موجبها , وقد تقرر أن الدلائل اللفظيةاننا 0 يفيسد 
مقتضاها اذ١‏ سلم عن المعارض , كا تقول فى ساثر الآياتوالأحاديث 
الموهمةللتجسيم أو(1) التشبيه ‏ ود دل القاطع المتلى طى أنسسه 
لا ايجاب فى أول الوقت أصلا : لأنه : يجوز ترك الصلاة فى أول الوقت 
باجماع القاطين بالوجوب السومع , وبع تجويز التر: فى أول الوقست 
لا يتحقق الايجاب فى أول الوقت , ولا يلزم 1) الجمع بين التقيضين » 
(5) 5د فى المعسول فى أول القت ٠ه‏ 
(؟) فى زد مك) يكن . 
(+) ط بين المعقونتين محذوف من (ب80 ٠)‏ 
(ع») انظر المحصول ( 5589/5/١‏ صا بعدها ). 

(ه) اد بعدها فى ( ب ) يثبست ٠‏ 
)١(‏ فى رب) رطو) بدل راو)/ي. 
(7) قطه ( ولا يلزم ) ساقط من (1)ه 


(لكه) 


هو(ا) محال . نقد تمذر حمل صيفة الأمر طى الايجاب فى أول 
الوقت , ووجب حطه طى ندبية الصلاة فى أول الوقت ؛ لأنه بحسل 
صالحم , ولعدم غيره من السمايل بالأميتل ٠‏ سمكن توجياه هذاالستوال 
سارعة ء 6 يعترور توج بها على المتأمل . 

ألم [ ن السوال يورد من جبهة القائل باختصاص الوجوب باهو 
القت , وا يصلح أن يرد 97) من جبة القاظين باختصاص الوجوب بأول 
القت , وهذا ظاهر . اطم أن المعترض., ترر سؤاله زياداة تقرسر/ 9) 
وذلك بآن ذكر ٠‏ يملح كين جرايا عن ذلكالسؤال . وذلك 
الجواب يتجه بأن يقول المستال : سيعلة لأسو الا يديو تسيا طلى 
ندابية الصلاة فى أول الوقت , كا قاله الممترض وذلك لوجهين :- 

الأول : أن المند وب يجوز تركه «التا 9), والصلاةلا يجسوز 
تركبا ( فى أول الوقت ) (0) مطلقا » بل يشرط() الاتيان بالعلاة : 
انا فى وسط الوقت ء أو فى آخره , والمند وب يجوز تركه بدون الحزم ‏ 
فاذن لا يمكن جمل الصيفة طى التدب ,فى أول الوقت : لأن حتيقة 
الندبية منافية ‏ على ما تررناه ‏ فوجب عمل الصيفة على الايجساب 
فى أول الوقت - وذلك هو المطلي + 

هذا هو جواب المستدال طى السوال المذكير 07 راثم اطم أن 
)فى أ,ك : فهو 
واي سلف ده الى 
(+) آخر الورقة )(١5+(‏ فى نسخة الاصل ٠‏ . 
(») فى وب) قطما ء, وتاب بعدها : ( فى اول الوقت ). 
(ه) ط بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) . 


() فى ربب ) يشترط . 
.8 
)و29 الذكور ساقط من !١(‏ ل غ).ء 


(ككه) 


المعترنى شرع فى انساد هذين الجوابين ليسلم(١)‏ له السيوال) )عن 
الجواب , تقال : أما من وجوب الصلاة ف أول الوقتفأقول بلا تجب 
فى أول الوقت. وذلك بدليل تجوز الترا: فى, أول الؤقت. وأا المح 
من حركيا فى آغر الرقت م تلك يدل على وجويا فى أعر الؤتاء 
ولا يلزم من وجهها فى آخر الوقت ٠‏ وجهبا فى أول الوقت. هسسذا 
هو() كلام المفترض طى الوجه الأول من الجوابين الذين ذكرهسا 
الممترض ٠.‏ 

ثم تكلم عن الوجه الثانى من الجوابين فقال :ب 

المزم على الصلاة لا يجوز أن يكين بدلا عن الصلاة , بل تخييرا (4) 
وذلك لومسو :- 

الأول :و وذلك لآن المزم ( لا يخلو: اا أن يكين ساها 
للصلاة فى جميع اللصالح المطلهة طه أو لا ء فان كان ) مساوا لبا 
وجب أنلا يكون (2) الاتيان بالمزم موجبا/0) لسقوط التكليف بالصلاة, 
وذلك لأن الأمر لا وقح الا بالصلاة فى الوتتالمحداكد أوله وأخسسرم 
الا مرةواحدة ,لأن 0 الكلام فى ذلك , ظوكان العزم بد لالصلاة 
ر طى التخيير ء وقد أتى بأحد الشيثين اللذين رقع فيبما التخبيرء 
)١(‏ فى ( ب ) لسلمة . ١‏ 
[9] بين السمتواصين سقط مز ا( | م 1ه 
(ع) لفظ رصصو ) ساقط من (أ). 
(ع) فى (إبامك) ربدل يخبير)ه 
(ه) ا بين المعقوفتين ساقط من راب ) ٠‏ 
(1) هكذا فى جميع اللسخ ,والصحيح ( يكين ) بالاثيات . 


55 9 ا 

را) آخر الورقة )١1(‏ فى رب) , وهو لايضا ‏ اخرالورقة(0١)‏ 
من .)١(‏ 

(م) 5د فى (ك) ترك . 


؟كهم) 


فيلزم التكليف ) (1) بالاتيان بالأخر نه جزبا ,وذلك باطل بالاجمساع. 
وبلزم من ذلك أن لا يكون المزم بدلا عن الملاة , وهو المطلي . 
وأا ان لم يكن 9) ساها لها فى جميح المصالح المطلية نهم 
وجب أن لايكين بدلاعنها طى التخيير : لأن7) حتيقة البدل طسى 
التغيير شرط , بغنلا ما ذكرنا . واذ! لميكن بدلا عنبا فهو المطلوب 
ولا يرد طى هذا ؛ المتيمم0) وغيره مما هولة) بدا ل طو, الترتيب ٠‏ 
الوجه الثانى : أنه لا دليل طى ايجاب العزم ,لا يجب . 
أما الأول , وذلك لأن الموجيد (1) فى هذه الصورة منحصر فى الأمسر 
الدال طى وجوب صلاة الظهر مثلا , وذلك الأمر لا دلالةله0) على 
يجب المن أملا ل : 
وأا الثانى 0 فد لك لآن مالا 7 على ايجابه ولا يجوز ايجابه : 
يستطزم التكليف باعتقاد ايجابه جز , والتكليف باعتتاد ايجابه بد ون 
دليل يدل طو ايجابه ء تكليف بالمحال بالضرورة , وذلك باطسل. 
نلا يكون ل1) العزم واجبا بدلا عن الصلاة , وهو المطلوب . 
(1) ط بين المعقوفتين ساقط من كق . 
إى| 
(؟) فى )١(‏ أن يكون . 
(م) فى رب) فان ٠.‏ 
(؛) فى (ب) المتهم . 
(ه) فى (١أ)‏ اهو . 
)١(‏ فى رب) الوجوب ٠‏ 
() (له) ساقط من اد . 
إم) لد بمدها فى غير رب ) وذل1: 
(؟9) فى ك (فيكون ) بالائمات ٠‏ 


("ه) 


الوجه الثالث : هو أنه لوكان العزم بدلا عن الصلاة , فانذا 

جاء التليف بالحزم من الوقت الأصل (1), فاذ! 9) جاء فى الست 
الثانى : قاط أن يجبالعزم مرةأخرى ٠‏ ألا يجب -لا سبيل السى 
الأول : لأن الصلاة واجبة9) مرة واحدة فى الوقت ,تجدلها وهب 
أن يكين ( اجبا )9) مرة احدة,لآن البدل طى التغيير يساوى 
المبد ل (5) فى المدد فاذا كان الهد ل [1) واجبا ( مرة) )ملا يكون 
الهدل ل إجبا مرات جزبا . ظا سبيل الى الثائى , وذلك لأتسهء 
ان لم يجب , فقد صار الواجب متروكا مدللقا هذا خلف ‏ هكذا وجه 
صاحب الحاصل هذا الوجه 9) , وصاحب التحصيل )9١(‏ وجه بتسسوع 
آخر من التوجيه » وهو : أنه لووجب الحزم , لوجب مرةراحدة , اذا 

البول انما يجب طىى جبة ورب الأصل 117) , تلا يكون القعل فسسى 
الجزء الأول و9١)‏ الثائى ( من اليقت ) 117) إجبا ء لا يدل لسهء. 
فيكون مندها ء وهو المطلوي” . وهذا التوجيه أقرب الى لفظ المصئف 

فى المحصول ( والله أطم ) 009 





)00 ( الأول ) ساق من رب ) 
م 0 
(«) فى )١(‏ واجهته . 
(ع) الزيادة من ب مركا . 
زه) فى زأءد ) و البدل . 
(؟) فى زباهك )اللسبدل. 
(ب) الزيادة من رب ). 
(ه) غى (ب) المبدول ٠‏ 
زوع انظر الحاصل (78/10؟1) ٠‏ 
)٠٠(‏ ظد ربعدها فى غير رب ) نقد ملانظر التحصيل ٠ )١94/١(‏ 
)١١(‏ (الأصل ) ساق من رب). 
(؟1) فى غير راك | أو الثائى . 
ر(عع الزيادة من (با,ك ). 
(عو) الزيادة من (ك ). 


(66عه) 
ال المصئف - رحمه الله تعالى :- 


" بالجواب ؛ قله : الفمل يجوز ترك ( فى أول الوقت فلا يكون 
واجبا فى أول الوقت ) (1) ... الى قله فرع ) .* 
الشسرح 0 


اطم ‏ ونقك الله تعالى ‏ أنه أجاب المصئف عن ذلك , وسو 
يدفعة ء سراء جعله مئعا أوعارهكر كام ياف بق وعد 56 

أحد هما - وهو الأصح ‏ هوج أن الواجب المسع يرجع سد 
التحقيق الى الواجب المخير - طى لا بيناه فى صدر السألة ‏ والذى 
يحققه أن معثى الواجب الموسع :, أن الشارع قال : حرمت طيسك 
عدم ايقاع الصلاة فى احدى أجزاء هذا الوقتء ولم أوجب طيك ايقاع9) 
الملاة فى كل واحد راحد 6 من أجزاء هذا الوقت على الجمع , وستى 
أوقعتبا فى أحد أجزاء الوقت , فقد خرجت عن العبدة . واختيسار 
أحد أجناء القت الى المكلف , وهذ! بعينه معذى الراجب المخيير» 
آلا أن التخيير هناك راقع بين أفطال مسغظفة بالحقيقة ,للا كذلك 
عبتا ء فان التغيير لاقع بين أمهر متعاظة بالخقيقة(1). اذا تحقسق 
ذلك : غتقول : سس يسلم ابوت الواجب السغير : قلا يتأضى تسلييم 
ذلك » ونم هذا ,ويظهر من ذلك أن تجويز الترك فى أول الوقسست 
(() ط بين المعقونفتين محذوف من (با). 
(؟) انظر المحصول (١1/؟/غ9؟‏ وابمدها ). 
رع) آخر الوقة (ع»11) من رزك)ء 
(») ساقط من (ب)ء ش 
(ه) (رطحد ) ساقط من رزب .#ك). 
(+) فى رك ) الحقيقة ٠‏ 1 


(51كه) 


لا يخرج الى بد ل : هو العرْم , يحققه الواجب المخير : ظانه يجسسوز 
ترك أى خصلة شاء من الخصال الثلاثة من غير عزم يجمل )١(‏ بدلا 
عن الستروك . 

بل أقول ند هذا الطخيص لا يحتاج الى الجواب عن السؤال 
المذكير , وذلك لأنتا ادعيتا ايجاب الصلاة فى أحد 9) أجزاء الوقت, 
بالشصم ينقى ايجابه عن الوقت الأول بخصوصه 7), وذلك غير واردأصلا 
ان لا ناقضة بين القلين بل 9) لا مقابلة بينبنا أصلا . 

الوجه الثاتى من الجواب , وهو طريق أكر أصحابنا , بأككسر 
النعتسكلة وهوأنا تقول + الوجوب مستقاد من صيفة الأسر م للادلالة 
لصيغة الأمر «“طى اختصاض الايجاب يوقتامدين . 

أنا قوله : لا يمكن .حمل الصيفة طى الايجاب فى أول الوقست م 
( بدليل تجويز الترله فى أول اليقت ) (5) , فيمكن حطه طو, التسدب» 
هذا كلام المعترس . قال المستدل ب مجبها عن ذلك - : لا يمكسسن 
حمل الأمر طى 'تدبية الصلاة فى أول الوقت , وذلك لآأن حقيقسة 
الندب يقتضى تجوبز الترك. مطلقا والملاة فى أول الوقت لا يجسسوز 
تركبا مطلقا ,بل يشرط المزم طى الفعل فى وسط الوقت ء أو فى آخره 
قلا يمكن حطها طى الندبية . هذه الطريقة هى / (0) طريقة أكتسسر 
الأصحاب من الأشاعرة , رأكر المعتزلة : 
(1) فى (ب ) تحصلء 
(؟) رب) آخر : 1 
(؟) آخر الورقة )١١(‏ من (1)ه 
(») (بل) ساقط من (أ). 
(0) ط بين الممقونتين ساقط من (ب ٠)‏ 
(5) اخر الورقة (؟١)‏ من (با)ه 


زلاكهة) 


قال المصئف :و هذا الجواب 57 ,وذ لك لآن الأمر لا يقتض 
التكرار ء بل لا يقتضى الا القصمل مرةواحدة ‏ على طا بيناه ‏ واذا 
ان المزم(!) بدلا عن فمل الصلاة. وقد أتى بالمزم , وهو تاقسم 
مقام الصلاة مرة واحدة . فوجب ا يسقط عنه التكليف بفمل الصلاة 
يعد المزم : وذلك خلاف الاجباع.: 

باطم أن سحب الأحكام لط اخظر ايعاب الراجب التسع + مني 
ايجاب المزم يذلا عه يك علي هنكة الداليل ما قال ؛ 

لا تسلم أناذا أتى 9) بالعزم .يدلا ٠‏ يسقط عله فعل الصلاة 
وائما يلزم ذلك أن لوكان العزم بدلا عن نمل العلا ة بل المسنم 
يدل عن تقدديم الصلاة والمكلف مافير بين تقدايم الصلاة ., هين المزم » 
فلا يلزم من الاتيان/ 07 بالحزم الا سقول التقديم. وأ 0) أصل 
فمل الصلاة ظا ."(200. 

والجواب طه هو أن تقول :: الصلاة اجباة فى أحد الأوقسات', 
لا بحيثه ء فلا .يتحقق ترك: الواجب الموسع الا باغلا * جميع أجسننزاء 
الت من فمل الصلاة فاذا ترك الصلاة فى أول الوقت » لأتى بها 
الا فى وسط الوقت , أو آخره لا يكون (1) تارك لصلاة واجبمة , ظهرا 
نلا 7) تصف الصلاة , وهو يمف التعديم ضرورة أن (0) الآتسسى 


(1) فى زب ) الصىيا. 1 

(؟) (أتى ) ساقط تأ ). 
(؟) آخر الورقة (11) من الأصل اء 
(0) فى جر رك ) لأا . 

(ه) انظر الاحكام للامدى ردرلم)ة* 
(5) فى رك)ظا يكون . 

(ا) غى ربا مك ) لا يوصف . 
زه فى ركع أى . 


)454( 


بالصلاة ١ا(١)‏ في وسط انوكت ء أت يسيع ما وجب طيه ذاط 9) ويصفا , 
وهو المطلب . 


الثائى : هو أنه لوكان الحزم بدلا عن وصف التقديم - ومو مشخير 
بن انمق في أيل اتيت + وين رق التقدييم (7أ- يقزر ونب يسك 
التقديم اذا ترك الحزم فى أول الونت جزبا , وذلك لآن ”الواجسسب 
لد الاين #4 ونم م قزل لت هه مسبيه الخ بالشريرة - ولق 
نيعي ودقا الت مر »ووب قل الساقة فى أبل الوفحى ولراك 
ينافى القول بالواجب المومع , وفيه نظر . ش 

أا الوجه الثانى و وهو: أنه لا دليل طوايجاب المزم , فلا 
يجب », وهو طفى بالوجود 0) النائيةلايجاب المزم , فقد أجاب الأصحاب 


عنه بجواب هو ضعيف علد المصنف , ظتذكره ألا » ثم نهين ضعفه ٠‏ 


ننقول ه ظالى الأصحاب - القاطون بايجاب المزم ‏ ولا نسلم 
أنه لا دليل طى ايجاب هذ! العزم . 
وسنت المتم : أن الدليل دل طى ايجاب الحزم . 

هيانه : أن الدليل دل طى اثهات الواجب الموسع ود ل(5) 
العقل (1) طى أنه لا يمكن اثبات الواجب الموسع الا اذ! اثبتنا له بدلا , 
ودل الاجماع طى أنه لا بدل له الا الحزم : لأن القاكل قاللان : 
)01 هذا وردت ق عبنم الدك »وحى خارجة عن سياق الكلا م ٠‏ 
(؟) فى (ا) (ناطد صطظا ) , وعو تصحيفه . 
(؟) (!) التقدم + 
() فى رك ) الوجوب . 
ره) لاد فى (ا ,ىد )اذاء. 
() (المقل ) ساقط من رب). 


1455( 


قاكل باثبات البد ل للواجب المومع وهو الحزم , وقائل يقول بصصدم 
اثبات البدل , وعدم ؟ون المزم بدلا عنه . فالقول بائهات بدال (1!)هو 
غير الحزم , قول باطل بالاجماح . نثبت أن الدليل دل طى ايجاب 
المزم ببذ1 التد ربج .1 

ثم تقول ع ليساثياتالعزم بدلا عن الواجب الموسع مغالقسة 
للنى الدال طى اثبات اللإجب الموسع: لأته لا يدل طى ائيسات 
المزي ع 4 تيد بعك حو باع امسا 400 

قال النصنف : “ طم أن الجراب: ضميقدء ظنا لا تسلم0) 
أن المقلك دل طى أنه لا يمكن اثبات الواجب الموسع ء الا اذا أثيتنا 
له بدلا » وسئف 9) المئح ما ذكره بن االفاليق المذ كير الدال طسسى 
تحقق (5) الواجب الموسم , من غير افتقار الى بدل ٠.‏ أيدا فان مفهوم 
الوإجب المومع يتحقق بدون بدل (هو) (0) العزم : وذلك لأن مفب 
قول السيد لميده : لا يجوز لك اخلاء جميح أجزاء هذا الوقت عن 
الفعل , ا أوجب الفمل قى كل جزك جزك من أجزاء هذا الوقت لسك 
أن تختار أى جزك من اجزا* هذا الوقت لايقاع الفمل فيه . ومنالمعلوم 
بالضريرة أن تحقق هذا المفبوم لا يقتصر الى أثيات بدل (له)00 
هو العزم . 
دعاق 1ه الشلرء الى 
(؟) آغر الورقة (() سن (1أ). 
() فى المحصول : تسلم ,بالائهات ٠‏ 
(») فى رك ) برسم (وستح ) . 
(ه) (ك) تحقيق . : 
() رهوع زادة من رب /ك). 
(0) (له) وادة عن 4 


(ىم) 


والجواب عن الوبه المثالث , من الوجود الدالة طى وجوب المزم 
بعلا عن القحل أن يقول ع قسل اتعق في الوقت 1[ الناتى , وفبذا 
لآأن المزم بدل عن الفمل فى الوقت الأول , فيفتقر الى عزم ثان بدلا 
عن الفمل فىالوت الثاتى ٠.‏ هذا هو جواب الأصحاب . 

قال المصتف : *ان هذا الجواب فاسد ‏ لأنا بينا : أن الأسر 
لا يقتضى القمل الا مرة واحدة ه ولا يقتضى التكرار , وقد أتى بالصزم 
الذى هو بدل عن الفعل الواجبطيه مرة واحدة ٠.‏ فيكون الاتيسان 
بالعزم كافيا فى سقوط الواجب عنه , وذلك باطل بالاجماع . 

لا يقال : العن فى. الوقث الأول يقوم عقام وهب الصلاة موذلظْ 
لا يقم عقام الملاة » وهذ؟ لأن الخ يدل طى تمجيل الصسلاةة 
وتسطها  )17‏ والتعجيل , والتوسط , والتأخير أحوال عارضة للصلاة » 
معلحة الجال الى هن نعلعة طاعب الحال .. 

لأنا نقول : ان الصلاة المعجلدة غير واجبسة طوالمكلف بغصوص 
التمجيل , ولا لكان الفعل فىأول الوقت واجبا بالضرورة . وذلك 
ينافى القول بالواجب الموبع , واللام فى ايجاب العزم » أوعدم ايجابه 
هو0) تفريم على القول بالواجب الموسع(0) , ثلا يجب وصف التعجيسك » 
واذ! لم يجب جاز الترك جزما , فلا يمكن ل العزم , بدلا عته: 
لأن المزم واجب عند التائل به , والتعجيل غير واجمب » ظو وجب (1) 


(و) فى رك ) فى أول الوقتا. 

(؟) آخر الورقة (#() فى (ب) 
(م) فى (أّ ,د ) تتوسيطها. 

(») قى (ب) طلى . 

)20 لسن / عاط من زا عد غ). 
(1) ناد فى (ب) نيوجب . 


زدام) 


الحزم بك لا عن حال الحزم » أو صف التعجيل , لثبت(1) ذلك طى 
عبيل. االتخبير ضبقا بد 1 » مع الاتيان 

بالصلا ة فى آخر الوقت . وذلك ليس ترك واحدة7) من حقيقتر9) 
الموسع , واللا زم باطل : لأنه اذا أتى (0) بالصلاة فى آخر الوقت00 
فقد أتى بالصلاة 09 , يلم ببق الا سف اميل ف بينا أنه غيسر 
واجب , وذلك باطل ٠‏ 

ولنالة) أن تحررة) هذا الكلام طى وجه آخر , وتقول : لوكان 
الدق يووا .عي أن يكن عن قير فلي شريق اللسيريينة مينن 
ما جعل بدلا عه ٠.‏ أو على عييل التونينا ٠.‏ لاسبيل الى الثاتنسى 
بالاجماع . ولا سبيل الى الأول : لأنه اا أن يجمل بدلا عسن 
ذات الصلاة ,أو هن دالة من أحوالها : وهو التعجيل ,لا سبيل 
الى الأول» «الا يلزم: سقوط التكليف بالصلاة بعد الحزم ‏ طى ما ذكره ‏ 
ولا سبيل الى الثائى : والا يلزم ما ذكرناه من الحصيان -طى ماقررناء 
وهو باطل ٠‏ 

طم أن هذا الذى ككزناة دليل ظم طي ضدم ايهاب الح 
بدلا » وهو جواب عن المئع المذ كور . 


ا رن رن رنب ب ل لل ا 


(») قى (أ ) حقيقتين . 

ره) (أتى ) ساقط من رك ). 

)230 ( الت ) ساقط من رك ). 

(ب) اه فى رك ) فى آخر القت نقد أتى . 
(م) فى رأ) ناه 

(و) فى رأءد ) تحرير. 


(كلاه) 


قال صاحب التنقيح : ” وجوب الحزم تابم لبقاء الفمل فى الذمةه 
ولازم لكل من طيه التكليف , دخل وتته أو لم يدخل , لأنهداذا للم 
يعزم طىى الفمل مع الذكرء نقد عزم طى النزل , وطى هذا نزل (1) 
الختار أبي الحسين والسمئف لها طى غم وجوب العزم معدم القعل 
فاته خحظا*9) . 

واطم أن هذا فاسف , وذلك لأنه لا يلؤم عن عنم الحوم طني لتقمل 
الحزم عي اتحرة ا بلسي ننه أن يفول :* طوهذا كام ال 
وأبى الحسين , مع تجويز الترك فى كل «احدة نبا , فان كلا سبما/9) 
لا يكن تنزيله طى هذا أصلا , 
زن رأممع زترك ) وهو تصحيف . 


(؟) انظر الحتبقيح ( (/لالا١1)ه‏ 
٠.‏ 
(ع) اخر الورقة ر )١>.‏ من (1)ءه 


(عاام) 
قال المصئف - رحية الله :- 
قفربع: 


في حكم الواجب الموسع ( فى جميح الحمر ) 17) ... الى تولسه 
المسألة الثالكة" 09 : 


الشسرح : 


اطم ل وفقك الله تمالى 5 الموسع فى جميع العمر قد ثقلنا 
كلام امام الحرمين فيه . وأا كلام المصتف فتقول : الواجب الموسع 
فى جميع المر ( اا أن تقول و ) 7) أثها اذا تر فى أول زصسسسن 
الاستطاعة لا يعصى ‏ ؛ وكذلك: فى جميم سنين الا ستطاعة الى آخر الممر 
مع وجدان الشرائط , وفقدان الموانع . وهذا باطل لافضائه ©)السى 


عدام ايجابه ل 


أو تقول يعصى, اذا أحزه عن وقتممين من الأوقات القى وجددت 
الاستطاعة فيبا , فاختار المصئف ذلك , فقال : اذا ائقضت جطة مسن 
سنى (0) الاستطاعة , مع تجويز الترك فى كل.واحفنة واحدة17) من طمك 
تلابد يأن بنتهى الى وقت يضيق طيه التكليف : بمعتى 0 أنه لوأخر 
الفعل عن ذلك الوقت لحص 83)- لما مر وذلك اليقتالممين الذذدى 


٠) ط بين المعقوفتين محذوف من ([ب‎ )١( 

(؟) انظر المحصول ((/؟/905) صا بمدها ). 
و4 عا بين اللعقيقتين عافد ين و3 و4ه + 

() فى رأ وب) لاقتضاك . 

(ه) فى (بساءك ) سئين . 

() ساقط من (ب)ء 

(/) فى (زب) ممتى . 

(ه) فى رب) اعطى . 


2)” 


قلنا انه يضيق طيه التكليف فيه . ولزبه أن يأتى بالحج/(1) فى ذلك 
القت بمينه م تلايد. بأن يكين على تعيين ذلك الوقتداليل ولأأته ألو لسم 
يكن على تعينه دليل مح وجوب الحج يفيه يلوم التكليف بالمحال . 
وذلك لاستحالة7؟) الاتيان بالحج فى وقت 7) بعينه , وهو لا يعلم 
ذلك الوقت . وهذا كا ثثنا بايجاب صلاة الظهر على سبيل التوسم 9) 
فاذا لميبق من ( ذلك ) 50 الوقت الا مقدار ط يقم فيه أربع ركصات 
فده يقى طبه انقكين فق أله تواعرء عن ذلك الونت سم 
المائم كان عاصيا ٠‏ 

واطم أن كلام المصئف يشعر بكونه طاصيا بترك الصلاة والحج مسن 
الت الذى ضاق طيه التكليف فيه ب وكلا م امام الشعرمين يشعصسللا) 
بائيساط المعصية طلى أول سنى0) الاستطاعةالى آخر الوقت. 
تنبيه : اطم أنه اندفع بما ذكرنا قول القائل : ان التكليف بالمحال 
اتنا مثلم أن كوك ين عادرا طي تعجية", وهو ادر طى أن بسع 
الحج فى بعض 4) سنى [1) الاستطاعة المتقدمةطى هذ! الوقت , الذى 
قلت (9!) بتضيق التكليف طيه فيه .وذلك لأن الكلام فيا اذا انقضست 


5 قى برب غ اسقمالة + 

(+) ناد فى !١(‏ )0 تميئها ٠.‏ 

(») فى رك ) التوسيح . 

(ه) النادة فى رب ). 

)١1(‏ فى زب) مشعرء 

(ا) فى (ببا) سنين ه 

(ه) (بعتن ) ساقط من رب )ه 

(64) فى وبا ) ستئين .. وهكذا فى كل المواضم . 
)٠١(‏ فى رب) لت . 


(ءلاطلم) 


( جطلة من لك السنين ,فيستحيل ايقاع الفمل فيبا + قد انقضت) (1(). 

ا فر القضاء 9) سنى الاستطاعة من غير مرجصح 
وا ععيان 9) ,.أو0) يقول : بتمين طيه القعل اذا انتبى الى وقت 
يغلب طن ظنه أنه لواحره طى ذلك الوقت لقاتن9) الحج . 

الأول باطل « لما مر : فتمين الثائى, , وذلك اليقت لابد وأن 
يكون على, تعينه دليل , ولا يلزم التكليف بالمحال/ 18 . وذلك أحد 
الأمرين 9) : اما الاشراف طى سن موجب لضحهف مانم من السغر» أ 
الأشراف طى مر ماتح من بالاجماع ‏ هاقى الكلام ظاهر . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من ب ٠1)‏ 
(؟) قى (!) الحاصى . 
(ع) اخر الورقة (ع١)‏ من )اه 

مأ 
()) قى ربع ان ء. 
ره) آخر الوقة )(١0(‏ فى رك). 
ىا 

(1) (الاعرين ) ساقط من زب)ء 


ايليا 


)1مضم) 


قال المصتئف - رحمه الله :- 
* المسألة الخالثة 


فى الؤجب الكقاية ٠‏ . . الى قله النظر الثاتى "(0 , 


الشرح : 


اطم ‏ وفقك الله تعالى - أن المصلحة المطلوة فىالفمل اما 
ان كانتلا تتكرر بتكرر الفمل ء أو كانت متكيره ‏ الأول هو فرض كناية 
والثاتى : هو غرض ين . وائنا سمى الأول يفرض كفاية أو الواجب 
على الكفاية لان فصل 9) البمض كاف عن قمل الجميع , مغن عنه 9). 

وائما سمى الثائى2) بفرض عين : لأنه واجب طى كل واحد واحد 
يحينة عمل البحض غير #قنا فى ديق الشلحة افيد القمل. 
مثاله (5) : انقاف الغرقى , واطعام الجائم وواكساء (1) العريان والذب 
عن 00 المسلمين بالجهاد ««القيام بتحليم الملوم الشرصة , والمقليسة 
الكلامية . 


وأا فروض الأعيان لا يخفى أمظتبا , واذ! اتضح ذلك فتقول: 

.) انظر المحصول ( (/؟0/8١٠ وا بعدها‎ )١( 

(؟) فى (ب) لا القعل. 1 

رم) فالواجب الكفائى هو ما كان التكليف فيه مقصودا! به حصول الفمل 
- أى يقصد حصوله فى الجطة , فلا ينار الى فاطه الا بالتهسسع 
للفعل ء ضرورة أنهلا يحصل الفمل بدون الفاعل . (انضر 
التمبيد للاسئوى رص 76) وشرح المحذى طى جمح الجوامسع 
زل/كيلعهء 

(>) فى (ب) الاول ٠‏ 
لم 1 

(ه) أى مثال الواجب الكتائى . 

() ساقط من (1). 

(7) رعن ) ساقط من رك ). 


)الام ) 


اخظف العلماء فى فرو., الكقاية على مذاهب ظائة() , 


الأول أنه واجب طى الكل 9) , 
الثانى_: أنه واجب على يحض لا بيك 09 
الثالك : أنه واجب / 0) ىكل من قام به , وهادر اليه . وهوالبراد 
يااويات : 
نقل المالمى هذه المذاهب الثلاثة فيفروض الكناية , واختسسار 


)١(‏ قلت: وذلك بحد الاتفاق طىى أن الواجب الكفائى اذ! قامبه 
بحض المكلفين لا يتوجه الى الباقين الطلب يفعله ,اذ مقصور 
الشارع حصله وقد حصل ٠‏ 

كنا اتفقوا - أيضا ‏ طى أنه اذا لم مل امامت الكقائى من 
أى مكلف فان اثم ترك الواجب يلحق الجميح . 

فالا ختلاف . ههنا ب فيمن الت اللشا سن 
المكلفين ‏ فى الباجب الكنفائى . 

(؟) وهوقول الجمبور » تسبه اليهم تاج الدين السبكى فى جمصح 
الجوامعم ٠ )١86/١(‏ وهو اختيار ابن الحاجب , وابن عمد الشكور 
وتقى الدين السبكى + والشبرازى » ومقتضى كلام الأمدى فى 
الاحكام , ٠‏ 
راجع الاحكام للا مدى )75/١(‏ وشرح تنقيح الفصول رص ه5١)‏ 
وفواتح الرحموت ٠ )١9/١(‏ 

(") نسبه الاستوى تى التمهيد ( ص ه7) الوى, المعتزلة , وجزم ببسله 
البيضاوى ,واختاره تاج الدين السبكى . راجح نباية السول 
((0/0:ة -عو) بجمم الجوامع ٠ )١86/١(‏ 

(»)آخر الورقة )١6١(‏ من 30 ٠‏ 


)4/مضم) 


كبن الوجوب9) طى الكل ولاذ! قام به7) البعض, سقط عسن 


الباتيسن ٠‏ 
واطم أن 9) فى كلام العالمى لا يدل على أن فرض الكفاية واجب 
ظنى الجسم , ناته قال و” تان قلت ه لم لا يجوز أن يجب على أحد 
شخصين لابعينه ؟ وم قلتم ان فرض الكفاية فرض طى الجميع ومع أن (0) 

ينظ بيعل وفعد > 
نا + لأن الوببوب يتحقق, بالعقاب » يلا ينكن عاب سد 
الشخصين لا بعيته ٠‏ 1 


قال ابن الحاجب : الواجب (1) طى الكناية واجب طى الجميم, 
وسعظ فصل يسقي. ب لأله لوكان. وابية على بعص و النا كر الس 
العاف المغاقف ا يلو كان يقسلا ظن اللتسيم اقلا عقيل كمال يسيم 
وهو استبعاد “00 , 

قال المصئف : 

“الأمر اذا عاول جناعة هقانا أن كاك طى سيل الجسوه 
أو لا طى سبيل الجمع . قان تناطهم طلى سبيل الجمع : فامسا ان 
يكون فعل بعضهم شرطا فى فمل الجميم8) : كملاة الجمعة , أولا 
يكين , فالا ول فرض ء وكذ! الثانى لآن المعنى يتناطهم الأمسر- 


(ز)ند فى ربك ) المة ٠.‏ 

(؟) ناك : في 441 سب : 

(م) (به ) ساقط من (1). 

ن) رأن ) ساقط من ركشع). 

(ه)ناه فى رب) ( الفعل ) , والصحيح : ( أنه ) ليرجع الضمير 
( لفرض الكقاية ) ٠‏ الى 

.)1١( (الواجب ) ساقط من‎ )١( 


(ا) راجع مختصر المنتبى مم. شرح العضد عليه (١/6؟؟) ٠.‏ 
(م) فى المحصول ( البعض ) ١‏ المحصول (1/؟/١٠١17) ٠.‏ 


)هم 


لق مويل الصمع- أن يقاول كل يواعد وإحف شير + زاك 1316 ان 
كان فمل بمضهم شروطا بفمل البمض الآخر ب وذلك كصلا ة الجممة 
فاته فرثى عين ,واجب على كل واحد باحد ‏ الا أنه لا يسقط الفرضرعن 
كل واحد واحد الا بشرطك الجاعة ء فيكون قعل بعضهم شرطا فسى 
فمل البعض الآخر . 

وأما اذا لميكن شرطا فذلك كير الجمعة من الصلواتالمفروضة 
فائبا واجبة طى كل واحد واحد , مهو ثرض مين ,الا أنه ليس قمل 
البعض شروطا بفمل البحض الآخر , هذا كله اذا تتاول الآمر جماعة 
على وجه الجمع , 

وأنا اذا كان 9) تناطبم لا طلى 7) وجه الجمع , غبو أن 
يعاول جناطة لو اليد ل ينعاق أأندا يعايل ل بأحفد لاجد بين 
الجماعة بدلا عن الآخر , وذلك. هو فرض الكناية . 

نظخص لا ذكره المصد أن امه مشحر باختياره : أن فرش ,الكفاية 
هو واجب عى طائفة لا بعينها , وتجويز(؟) الترك «وايجاب الفمسسل 
بحسب ظبات الظئون , ثان ظب طى ظن جماعة أن غيرها يقوم به 
سقط عنها . وان ظب على ظن طالغة أن غيرها لا يقومبه وجب طيبا. 

وان ظب طى ظن كل طائفة أن غيرها يقوم بها » سقط الفسرضى 
عن الكل . وفى هذا التفريع مناقضة بالأصل القاعدة موهى أن فروض 


رر) الزيادة فى, رب ). 

(0) ركان ) ساقط من كاع). 
(+) نى ر(ب) (على ) بالاثيات. 
(ع) فى (ب) وجوزره 


(عغه) 


الكناية(١)‏ انما تجب طى طائفة لا بعينبها : لأن قوله ج سقط عن 

البمض بفمل البعى دلالة على شمول الوجوب , بمعنى ثبوت الوجوب 

على واحد واحد ء ولك 9) مناقض » لثبوت الوجوب طى طائفسسة لا 
بعيئبا ؛ وما ذكره المصئف هو بعيثه أختيار صاحب المعتمد ٠»‏ وصارته 

تقرب من عهارته 29 , 
واطم أته لم ينقل المذاهب الثلاثة , ولا تصدى لتقرير واحد 

منها ء ولابد من اختيار بعضها ووتقريره بالدليل لنفرع9) هذه المسألة 

طية ٠‏ 
فنقول : الآيات دالة طى أن فروض الكنايةائما تجب طوطائفة 

لا بمنبا, وذلك50) لأن قله تعالى ” ظولا نفر من كل فزقنة منهسم 

طائفة )1[)..٠.‏ يدل طى ذلك '. وكزلك/ 0) قوله تعالى “ ولتكسن 

زحي فى رأمه) ( الكقارة ) , وهو خط . 

(؟) (وذلك ) ساقط من رب). 

٠ )169/١(( راجع المعته‎ )»( 

)2 فى (أأءد ) لتزع . 

(ه) فى (ب) وليل . 

(1) سيرة القية آية (؟؟١)‏ وهى قوله تحالى : * يا كان المو نون 
لينفريا كافة نلولا نفر من كل غفرقة منهم طائفة ليتفقهيا فى الدين 
طينذروا قومبم أذا رجعوا أليهم لعلهم يحذرون ٠‏ 

ووجه الدلالة من الآية الكريمة : أن طلب الفقه من فسسروض 
الكفايات , والآية أوجبت على كل فرقة أن ينفر منهم طائفة , وتسك 
الطائفة غير معينة » فيكين اللأمور بعذا غير معين ٠‏ وكذلسك 
الاستهدلا ل بالآية الكائية ٠‏ 
() آخر الورقة رم؟١)‏ من زب)ء 


(امه4) 


منكم أمذا ايف ون الىالغير. . *(1) فبذا المذهب يدل طيه السمسحع. 
بهذا خميقه + وفك لأن اللابب لايك وأن يبر عن قير الباضي 
بلحوق أمر مكرف لتارك الواجب فوق تارك غير الواجب , وذلك كاللسوم 
أي العجاب , وذلك لا يتحقق فى حق طائفة لا بمينهبا : لآن ذمأحد 
الشخصين أو عقاب 9) أحدهطا لا بعيئه محال ب فاذن القاطع المقلى 
منع من الممل بذاواهر السمع , ولآن ايجاب القمل طى قاعل معين 77) 
غير غلم بوقوة طية باظل ولا يفثق وعه يطلانه . لأن. المكلق لايد 
وأن يكون عالسا بوجي الفعمل طيه . نَأنا القول الثانى : وهو من بادر ' 
اليه وجب طيه , فهو باطل : لأنه0) يقتضى أنه لو لمر 5 يقم بسه 
أحد لا يكين باجبا طى أحد ٠‏ بأن يكون لفمل الكلف ممه تأثير فى 
ايجاب ذلك الفمل. 

والقول الثالك ‏ أيضا ‏ لا يغلو عن نظر أيفا , وذلك لأه 
يقتضى وجوب طى /(0) كل واحد واحد , مع أن عن وجب عطي الفغصل 
للم يقل سقط عته الوجوب بفمل الغير . بالقوا المقررة الشرضية 
تلَّهِى عدم ليم ارك الواجب بقعل الغير ما وجب طيه 00 . وبالجطلة 
تريب قى الشريعة , ظم يخل ذهب من هده المذاهباللاغة عن 
اشكال ء 
(1) سورة آل صصرانآية )٠١(‏ «وتامها : " وأمرون بالمعروفا . 

وينبون عن المنكر واولثئك هم المفلحون .” 
(؟)فى رب) عتاب ا ٠‏ , 
(؟) لفظ ( معين ) باق نت 11 كد (باءك ) غير معين . 
(») فى رك) زلا ) بدل لاحل 
(ه) اخر الورقة (؟6١)‏ من (ا). 


(1) -آخر الورقة (110) ,من الاصل ء 
(با) رطيه ) ساقط من .)١(‏ 


(مخم) 


واختار الشيخ أبواسحاق فى شرحه اللمم(!), وكذ! ابن الحاجب: 
أن الوجوب طى الجبيع بع9) سقط الواجب يقمل البعض : ود لطيه 
بقولة 1 انون وانييا على الجمضن النا أ الجسم 80 وعررض يأ وان 
واجبا على الجميع لما سقط الوجوب بفمل البعض لوجهين 9)  :‏ 

اأحدهنا_: أن البعض حينئذ يكون تار للواجب , وتارل: الواجب 
يستحق الحقاب لما قررناه فى باب الأوامر . 

.وتانيبط_: قياسا على سائر الواجبات . 

قال صاحب التنقيحات : ” ون أراد أن يقرب هذا الرأى فليصرف 
الايجاب الى الجميم ,لا الى كل واحف . فان الواجب اف! تحين طى 
واحد بالغمل , يس الشى سا يفوت : كصلاة الجئازة , فاسقاطه (5) 
عن (1) الباقين , رفم0) للطلب بحد التحقق , فيكون تسها ء, للا يصح 
هذ! الا بغطاب جديد ء, وهو باطل , للا يلزم من صعة حكم (0) على 
جطة , صحةحكم على كل واحد . 
تنبيهات : 


5 1 يب + 
الول (9) هو اطم ان بحعض فروض, الكنايةلا يمكن ان يقوم به الا 
)١(‏ (اللمم ) ساقط. من رب ). 
(؟) (مم) ساقط من (ب)ه 5 
عليه ( ١/ع؟).‏ 
(؛) فى رب) لوجهان . 
(ه) )١(‏ فاسقاط . 
8 
(1) فى زا و ببا) عنه. 
8 
(7) غى (1) ققم. 
(4) فى زب) حكنه. 
(و) لقط رالاول ) ساقطمن ( #4 )اه 


(48م) 


بعضهم وذلك ؟اشباع الجائم المعين , وانقاذ الغريق الممين . 

وأما صلاة الجنازة فيمكن أن يقوم ببا الكل . 

الثائى_: قال صاحب الاحكام :” لا فرق عند أصحابنا بيسن 
واجب العين ,«والواجب طى الكفاية من جهة الوعوب : لشمول حد 
لقانب اليو علا لدان هللاا الى اشن 
المين لا يسقط بفمل الغير , بخلاف واجب الكفاية . وفايته : الاختلاف 
فى طريق الاسقاط . وذلك لا يوجب الاختلاف فى9؟) طريق الثبوت كبا 
سبق . طهذا من ارتد وتتل , فقله فو, الردة , والقتل واجب . ممع 
أن الم الواجبين يشفت وائعية رداون الآآعر 97 يم يقن من أذقك 
اختلانبما"9) . 


)١(‏ فى رد) الا. 

(؟) 5د فى رزب) احكام ٠‏ والحباد : فى الا حلام : ” لا يوجب 
الاختلاف فى الحقيقة ٠‏ كالاختلاف فى «لريق الثبوت كما سبق ” ٠‏ 

() ط بين المعقوفتين ساقط فى ( ب ) ٠‏ 

(ع) اتظر الاحكام للآدى (0/1/ا)اء 


زمل) 

للها ,أو سييا[0 . 

التانى : أنه لا يسظزم شيا من ذلك . 

الثالث : أنه يستلزم ايجاب شرطه الممكن للمكلف 7 أفقط د ون غيره . 


الرابع : أنه يسطزم ايجاب شرطه , والسبب لاغير . نقل هذه الأقوال 


ابن الحاجيب 0( ٠.‏ 


ومثال السوط : الحول فى الزكاة , ينزم من عدمه عدم وجسوب 
الزكاة »لا يلزم من وججوده وجهما , لاحتمال عدم التصاب ٠‏ 
وهو ثلاعة أنراع : 
لغوى : كتطك : ” ان جنتفى أكربتك ”. 
وشعرعى . وهوالمقصود ههنا ب كذولك :” الوضوه شرط الطهارة* 
وعقلى : “الحياة للعلم, 
راجع شرح تنتيح القصول ( ص 6م وبا بمدها ) ووالاحكام 
لل مدى )٠١١/1(‏ وشرح الكوكب المثير ( 5/١‏ ه)) عوالاحكام 
لابن حزم (1/.ه/١ه)‏ وجمع الجوامع مع شرح المحلى (6/ 
6“ ) وأصول الفقه لأبى زهرة ( ع ه) ٠‏ صذكرة أصول 
الفقه للسنقيطى (ص0)) ,«صختصرابن اللحام رص ٠ )١5‏ 
(١)السبب‏ فى اللذة : كل شئ يتوصل به الى غيره . انظر لسسان 
العرب (1/مرهع»)لطادة (عبب ) ع#والمصباح المثير (١ر٠9٠؟6).‏ 
والسبب فى الاصطلاح ٠‏ هو الوصف الذظاهر المتضيط الذى دل 
الدليل السمعنتى طى كينه معرفا لحكم شرعقى ولا ثرا فيه ب 
كنا هو اختثيار الجمهى . 
وقالتالمعتزلة » هو المؤثر فى الحكم بذاته . 
وقال: الغزالى : هوالمؤثر فيه بانذن الله تمالى .. 
راجع الستصفى (16/1) والأحكام للآعدى )44/١(‏ «نهاية 
(السول (١/؟و‏ صا بعدها ) . 
(؟) فى (ب) المكلف . 
() راجع مغتصر المنتبى مع شرح العضد طيه (١/)؟؟) ٠‏ 


(كهه) 


وقيل لا يسظزم الا ايجاب السبب ٠.‏ 

فلل نات اكد فى تطبه" بج * لعي يعاق عن تيلف ابن 
العم الى أن الايجاب للفمل ,ايجاب لما لا يتم (!) الا به :م وذلك 
ينم أ العفو يل 3 إلى أن يكين آنل يفيك م وجل ادا 
غدية الفمق ع يكن هلاه ان تيمب طيدالتدقيتة وال العالسن + 
ذهب 9) يعصوع بج الى ل ايجاب صعيد السطح ,لا يقتضسى 
ايجاب تصب السلم , بل يتقيد الأمر بحال كون السلم منصها ”. 

قال صاحب الاحكام ؛ * اتفق أصحابنا والمعتزلة طى أن مالايتم 
اللإجب الا به فهو واجب ء خلاقا لبعض الأصولية *00 . 

واختيار المصنف استزاءه ايجاب الشرط , خلاظا للواقفية »الذين 
سلموا كون ايجاب المسبب سسظزيا لايجاب سببه ( كايجاب الايسلام 
فاته يسوم ايجاب سببه) 9) الذى هوي (5) الضرب ٠.‏ وشعوا استئزامه 
ايجاب / 90) شرطه #والقرق بين السبب والشرط : اسظزاءه السيسب 
دون الشرط . 


فعفر الى ارين 2 أت ايجاب المشروط يسظزم ايجاب شرطه 
الشرعى + دون لازي عقلا أوطد 903) وأا الغزالى ظلم يفصل بل قال : 
مالا يتوصل الى الواجب الا و اي 
)١(‏ فى رك ) لما يتم ٠‏ 
21 ب - وراجع البرعان 2501/00 


للاسى (١/6ة)ه‏ 


(») لا بين المعقوفتين زايدةمن ب م5 )ء. 

(ه) آخر الورقة (55() فى رج)ء 

() آخر الورقة (117) تن و21 

(ب) اد فى اللستصفى ( وهو فعل المكلف ) راجع المستصفى )7١/١(‏ 


زلامه) 


وقال الأبيارى شارح البرهان : ” مالا يتوصل الى الواجب الا 
به ) (1) من الشريط الشرعية , فلا خلاف فى أن ايجاب المشروط (عين 
ايجاب الشرط) 9) , 


واطم أن شبرط القعل يتقسم الى قسمين : الى ياهو مقسدور 


والثائى7؟) ما ليس مقد ورا له كاعضات . 


وقوله : والتفع الحامل لبا , وتعلق طم الله تعالى #وارادتهم 
ظا يعنى 9) بالمقدور هبنا الا ا أجرى الله طدته بصدوره من الحبد 
سواء كن ذلك يخذق الله , أو لم يكن فالغلاف من الشرط السمكن 
للبشر واللازم 0) »والسبب كون جز الشئ؟ ٠‏ نلا غلاف فيه ٠.‏ 


واذا اتضح ما ذكرنا , فتقول : ظاهر كلام المصنف يقتضى أن 
مالا يتم الواجب المطلق (1) الا به , فهو واجب , سواء كان ذلك صبيا » 
أو شوطا رايدو يكم دراهو + 

أحد هما » أن يكون مقد ورا للمكلف م وقد سبق بياته ٠‏ 

والثاتى ع أن يكونالأسر طلقا ,واحترزنا بالقيد الثانى 20 عن قسول 
القاكل وتوما 00 إن (1). وجدت الاء فلا يكين ذلك يطلب المسا". 


)00 ا ساقط من. ( ك غ). 

(؟) ط بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) . 

(©) فى رب) (الى )بدل (طلثائى ). 

(4) فى (أ) معتى . 1 

(ه) (ب) للشووط لازم . وقى (1 ود ) للشرط واللازم ٠‏ 
(1) فى زد ) المعلق . ش 

(0) فى رب) الأول ٠‏ 

(4) (ك) توضات. : 

2 زاج ) مط مواقا 


(غخه) 


وكذلك قول القاكل ء اصعد السطح أن وعدت السلممئصها , فاته 
لا يقتضى وجوب نصب السلم والدليل الذى ذكره المصنف هو وأن الأمر 
يقتضى ايجاب الفعل على كل حال , لأنه أمر مطلق , غير مقيد بشرط 
واذا اقتضى ايجاب الفعل طىكل حال اقتضى ايجاب المقدسة؛ 
لأعى” لو لم يكن مقضيا ايجاب المقدمة مع أنه يقتضى !يجاب القمل 
طى كل حال ء لكان مقتضيا ايجاب الفمل حال عدم المقدسسة : 
غريرة آنه من جطة الأحرال > قيكين عأمها بالفعل حال صم ما يترقف 
طيه ,وهو تكليف بالمحال , وذلك باطل ٠‏ فيلزم أن يكون ايجساب 
الفمل .سطزا )١(‏ ايجاب ١قدمته‏ , وهو المطليب ٠‏ 

وأظم أن هذا الدليل عول طيه المصنف ه وصاحب المعتمد 09 , 
وغو خعيف - بيان حمف أن تقول ع لا سلم أنه لولم يكن ايياب 
الفعل مقتضيا ايجاب متدمته , يلزم التكيف7) بالمحال وهذا لأنسه 
لزم من عدا م اقتضائه ايجاب ذلك أن ن يكون باحا ء جائز الترك , لا 
يلم من جواز الترا: أن 53 مكلفا بتركه , والمحال اتما 59100 
كونه أورا بالفمل مع اشتراطه 9) يكون 9) سنوط , وليس الأمسسر 
كذلك بل الثابت على ذلك التقدير اباحة لاغير ,لا يلزم منها الأمر 
بالترك , وهذ! المنح تنبه له صاحب الاحكام0) ببانين. الاسمسصية 


وهو منع حدق لا جواب (له ) 90 . 

(١)(اسطزيا‏ ) ساقط من (ب ). 

(؟)انظر المعتد ١٠١١/١‏ وابعدها ). 

(؟) فى زن ) التكلف . 

( ) فى (أ) (هدم اشتراطه ) وفى (ب) ( اشتراكه) .وهذ! آخر الورقة 
(151) من ك . 

(ه) ناد فى غير زك ) هو . 

(+ع راجم الاحكام للآدى (ز/عد) والتحصيل ٠ )1١179/((‏ 

(+«) زله) زيادة سن رك ه. 


(845ه) 


أما صاحب التحصيل فسلم توجه الاشكال المذكور على صورة المتع» 
بل أورد» على وجه آخر »وفى جاراته قصور فلئورد عهارته ونوضح معئاهة 
وتوجيهها ٠‏ 

قال علاسي تسمل و* الناكان حال عندم النقدمة من جيقة الأحيال 
مكان تكليف ما لايطاق ان لزم كان لازا طى المذهبين ء الا أن نفس((للك 
الأحوال ططا! حالتى وجد لا يقتضى الأمر ايجابه , وضد.ه , وحينكذ 
فنع لزوم تكليف مالا يطاق ,عاذ السحال الفعل مح عدم المقدمة ء 
لا هو فى حال/ 79) عدمها . ( والمكلفيها هو الثائى؟# , هذا 
نص كلامه ٠‏ وتوجيه 57) : 5 يقال + أحد ال مريت لازم , وذلك: 
لأعه' انا أن يكين ما ذكرة حارعا بالمثل ء أو يتيعه عليه قبع 

(00 0 8 0 

بيان لزوم أحد الامرين » أن حالتى وجوب (©) المقدمة وضامها) 
انا أن يكين عأعوذ! عم جلة الأحوال د عيث ال و الأمر التقسى 
ايعاب القمل على كل بحال #أو ل يكين عيذ مميا + رذق بان 
يقال : الأمر اقتضى ايجاب / 07 الفعل ماضا حالتى وجي المقدسة 
وعد مها , فان كان الواقم هو الأول : يلزم أن يكين ماذكره معارضا 
)26010 فى التحصيل : تخسير ٠‏ 

5 89 
(؟) أخر الورقة )١١*(‏ من الاصل ه 
(م) انظر التحصيل ( 1515/1). 
(») فى (ك) وتوجه ء, 
(ه) ( وجب ) ساقط من (ك). 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) . 

-_- إمأ 
(ا) اخر الورقة (>؟١)‏ من (أ)ه٠‏ 


)45( 


بالمثل : يانه هون حال عدم المقدمة من جطة الأحوال» ظم اقتضى 
الأمر ايجاب ( المقدمة , وتد اتتضى الأمر ايجاب) )١7‏ الفمل طى كل 
حال ء سح عط الأحواق حال عم الشسة وايتق بيات المقق 
حال عدم المقدمة , وذلك تكليف بالمحال بعين 19) ما ذكرتم . وعسذآا 
هو شل لا ذكرتم جزبا , يأى 7) منع9) توجه طى هذا , تومه 
عليكم ولا دفعله ء وهذا معتى قول : لما كان عام المقدمة من جملة 
الأحوال ( كان التكليف بالمحال ) (5) ان لزم لازيا (1) طى المذهبين 
المراد بالمذهيين : اقتذاء آيجاب الفمل ايجاب اللقدمة , وصندم 
اقتضاته لايجابه . وهذا باغح الور + غير مندقم أصلا . 

وقوه : التكليف المحال أن لَزم معناه ء أن التاليف بالمحال 
غير لازم على ما سيتفضح بعد هذا , ان لزنم , فهو لازم طلللى 
المذهبين » وذوق هذا الكام وتوته لا يحصل الا لمن أحكم طسسم 
النظر , وقدرت طبيحته باستعمال قوانينه . هذا كله ان! كان/00) حالط 
وجد المقدمة وعدهها من جلة تكل الأحوال . وذلك بأن يقول : 
الأمر يقتضى ايجاب الفمل طوكل حال ؛ وهعثى يكل حال ناعدا 
حالتى وجود المقدمة ودمبا ه إإذا إدعى كذلك اندئعت المعارضة 
لكن يتوجه عليه معان ( لا جواب لبا ) 0 . 
(1) لط بين المعقوفتين ساقط من ب ). 

٠. 

(5) فى )١!(‏ بعض ٠١‏ 00 
(م) شاقط من رب ) +وفى رك) طهء 
(>؟) فى ( ب ) ومتح ٠‏ 
(ه) لا بين المعقوفتين ساقط من (با)ء 
(1) فى رب) لانن . 
(+) آخر اليرقة (إ١)‏ من (بساء 
(م)اط بين المعقونتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 


)891١( 


الأول 007 : أن يقول : الأمر لما اقتضى ايجاب الفمل طلى كل 
حال - وعى غير هاتين العالتين السيبودتين بد 

فلا يقتضى ايجاب الفعل فى حال عدم المقدمة , ضرورة الا ستضاء 
واذا لم يقتضى ايجاب الفعل فى كه الحالة هلا يلزم التكلييف 
بالفعل7) حال عدم المقدمة : فلايلزم ( التكليف بالمحال )0) . وهذا 
الع لم يذكرة صاحب التحصيل بل نحن ذكزتاة » وشو بازف وأضح » 
الورد . 

سلمنا أنه يلزم أن يكين مأخوذا بالفعل حال عدم المقدمة + يلكن 
لا نسلم أن هذا تكليف بالمحال ووذلك لأن التكليف بالسحال هو ؛ 
أن يقع التكليف بفمل لا يتم الا بأمور خارجة عنها , ويتعين (0) لك 
الأمور « فيكون بأموا بالمشروط ٠‏ مسنوط من فمل شرطه , مع القول 
بالشرء نيعا لين ذلك .. دعأو بالشرظ محال دم التسرظة 
ليس سنوط من تحصيل الشرط , فقد اتضح غاية الاتضاح أن الدليل 
الذى عول(1) طيه المصئف وصاحب المعتد لا سبيل الى تقريره أصلا . 


تنبيسه : 





أن هذه تاعاة كلية شريفة يتفرع طيها جطة من المسا ثل الأصولية 
والفروعية 00 ظلابد (8) من تقريرها بدليل بين » فنقول لابد مسسن 


(1) لط بين المعقوفتين ساقط من رب ). 

() فى رأ »د ) الوجود يتين «وفى ( ب ) اللأخوذين . 
(؟) (بالفمل) ساقل من رب ). 

(4:) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب ) . 

(ه) (من ) ساقط من رب ) هم 

(1) (عول ) ساقط من رأ ودع. 

(/ا) فى غير ( ب ) و«الثرعية ٠‏ 

(») فى ربا اك) ابد . 


(؟51هم) 


تقديم (1) مقدمة م وهى : أن الأفعال الخمسة7!) المخظفة7؟) بحسب 
الأحكام الخمسة , يمكن ردها الى لاثة ,وذلك بأن 9) نقول : الشوة 
اما واجب الفمل »أو واجب الترك. ,أو جائز الفمل , جائز الترك -بيان 
الحصر : أن الأفعال لما كانت خسة7©) اتدرج تحت جائز الثفل 
والترك 17) : السباح ء والمئد وب ء المكرد قطما , ظا نمنى بجواز 
الترك الفصل0) فى الثلاثة أنه منها طى السوا* ,بل نفس ثبوت هذا 
المفبوم ه وان اخظلف بخصصصيات تتضم أليه , اند رجت الثلا ثة تحست 
جائز الترك والفعل , صارت الأفعال ثلاثة جزبا , راذا تقررت هذه 
الجدية فعيل ع الفاليل عله ينه + 

الأول : هو أن نقول : اذا كان الفمل 00 واجبا فلا يتم الا 
بأمورل9), فك الأمور د اما ان )1١(‏ كانت واجبة الفمل , أو واجبةالترك 
أو جائزة الفعل والترك- لما بينا من الحصر- لا جائز أن تكسون 
واجبة الترك ء لأنه يلزم التكليف بالمحال . 


يانه هو: أتها اذا جيه التفل. الشوك يشوط ء ومع من الغوط 
مع القول بالاشتراط فى حال المنع : يلزم التكليف بايقاع المشروط بد ون 


(١)(تديم‏ ) ساقط من (أأءد ) 
(؟) في (ب) خمسة .' 

(+) (المخطفة ) طقل مور وه )ب 
(5 ) فى غير رك) أن . 

(ه) فى زأعه ) حستة ٠‏ 

(1) (طالترك ) ساقط فى رب). 
(0«عظد فى ركع أو. 

(م) (الفعل ) ساقط من رزكاع). 
(9)فى ر(ب) الأمور . 

٠. فى ركع إنا كانت‎ )٠١( 





)46( 


شرطه ومع بقا' الاشتراط وذلك تكليف بالمحال جزبا , ولا جافزر )١(‏ 
أن تكين جائزة الترك7), لأن تجويز ترك طك الأمير التى هى شرط 
تجويز. لترك المشروط مع بقاء الاشتراط جزبا » فيكون المشريط واجب 
الفعل , جائز الترك , وذلك محال ولاذا بطل و«احد من هذيسسن 
القسمين ٠‏ تمين الثالث : وهو أن تكون طك الأمو , واجبة , وهو 
المطلوب . وهذا برهان سين فتح الله طينا بها . 


الثانى_: هوأنه لوكن جائر الترة , يلزم جواز ترك الأصل, 
لآن تجويز ترك مالا يتم الواجب الا به تجويز لترك7) الواجب ضرورة 
واللانم باطل . 


الثالث : هوأنه اذا ثبت فى الشرع افتقار الصلاة الى الطهارة 
فالأمر بالصلاة الصحيحة أبر بالطهارة , ركذا القول فى جميع الشرائطء 
وظهور .ذلك مفن 0) عن تكليف د ليل فيه , فان المطلوب من المغاطب 
ايقاع الفمل ) الصحيح رالامكان لابد منه فى قاطدة التكليف / ا يتمكن 
من ايقاع المشروط(1) بدون الشرط . هذا الوجه ذكره امام الحرمين 000 
وهو ضعيف لا بينا (0) أن تجويز ترك الشوط ,لا يسظزم التكليسسف 
ع ٠‏ بل المتم من الشوط , مغ التكليف بالمشروط (9) ٠يسطزم‏ الوجوب 


1) آغر الوقة (ه١)‏ سن رأع). 
(؟) فى (أ) رلا الترك) . 

(؟) فى غير (ك ) كترك. 

(4؟) فى غير (ب وك ) معين . 

(0) فى غير ( ب ) العقد . 

(5) فى (ب) للشروط . 

رزبا) انظر البرهان ( 7/9م؟8-1م؟)ء 
(4) فى (ب ) بيثاه . 

(9) فى فيو ( ب ) بالشروط ٠.‏ 





(ع86) 


بالمحال » وهو ير سنوع فيه , بل هو جائر الترك. .وهذا الدليل أن 
تم يلؤم أن يكين ايجاب الشة مستلزما لايجاب17) مالا يتم الواجب الا 
1 

طلامام أن يقول بذلك , فان دعراه تقتصر على الشرصى اشتراطه" 
لأفيحر .. 

وأا الغزالى فائه يقول : ” مالا يتومل9) الى الواجب الابه» 
وهو مقدور للمكلف ‏ فهو واجب”7) فدعواه تتناول الشرط الشرصسى , 
والحسى , والسيب , واللازم . طم يذكر طى ذلك دليلا , فقال : 
* الأمل وجب بالايجاب قصدا » والصسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود. 

وال ماعب الأعكل و > ا أيه الغارع + قيو بابب سانا , 
وتحصيله بتعاطى الأمير السسكة من الانسان الموقوف. فاذا قيل يجسب 
بعالا يكن ( اجبا )9) كان متناقظظ . 


ثم قال : الطرق ضيقة «ظلنقتع/ (0) بعمثل هذا فى هذا المضيق*( , 
وقد اعترف بأنه اقناعى والمتح وارد طى ظاهره , وكأته يمتح 0 لسزوم 
التناقض ويمكن تقرير التعاقض, ولكن يغرج (8) به عن أن يكون اتناعيا , 
)١(‏ لد فى زب , ك) كل. 
(؟) فى (ك ) طا يتوصل . 

(ع) اتظر المستصقى (١1/١1ا)‏ ٠ه‏ 
(؟) الزيادة من رب). 

زه) آخر الورقة رر١)‏ من رب). 
(1) راجع الاحكام للآدى (46/1). 
(/ا) ضى زربا ) تمع ء. 

(ه) فى غير (ك ) مخرج . 


(56م) 


( بل يصير قياسيا برهانيا » تأحد الأمرين لازم وهو أن لا يكين اقناسا//) 
سالما عن 1) المنع » أو يكسون 17) برهانيا ,وذلك لأبك ان 9) أضفت 
الى الدليل المذكور أن تجويز ترك مالا يتم الا به «تجوهز(ة) ترك الأصل 
كان برهانيا , وان لم تضف اليه لم يكن اقناصا أيها . 

واحتج ابن الحاجب طى استطزام الواعب وبي قرط الشرس لاقره 
بن (1) نفى : وجوب الشرط ينافى حقيقته ,لما يلزم من أنه قعل جميح 
ما أرب 07 ,فيجب صحتة/ (8). وعتاه : لولم ( يجب الشوط) (8) 
بايجاب المشروط لما كان الشرط شرطا , واللازم ياطل(1) . 


بيان الللازبة ٠‏ هو أنه لولم يجب ١‏ لشرط بايجاب المشروط , 
وجب أن يصح المشروط بد من شرطه : لأنه حينثذ يكين نيا ينيع 
ما أمر » فوجب أن يخرج عن الصبسدة., فلا يكين الشرط شوطساء 
وهو محال ٠.‏ 

قال صاحب التتقيح :” ايجاب الشئئع للرسيلة : لأن طلب تمصيله » 
وتحصيله يتعاطى مجموع ما بخصوصه يحصل الشئ - نهالضريرة طلسسب 


الشو؟ يتضمن طلب مالا يتم الشوع الا يهآه/ 


(؟) فى (أ) طى.ء. 

(؟) فى (أ) لا يكون عبالتقى . 

(») ران ساقط من (13). 

(ه6) ( ب ) بجوز ٠‏ 

(1) فى رب) كان 7 

(0) فى غير راك ) 9 

(مع اخر الورقة (ا١١)‏ من الاصل . 

(و) ا بين المعقوفتين ساقط من (ب ٠)‏ 

.)؟؟4/١( راجمع مختصر المتهى مع شرح العضد طيه‎ )1٠.( 


)8695( 


فان قيل قد يففل (1) طالب الشى عن مقدمات وجوده ‏ نكيسق. 
يضاف اليه طليها . 

قلا . انطيها طليها » توغفل عنها +يتملق طلبه فى مقصدم 
يوجهه الأعم : وهو كوئه لا يتم مطليه الا يه #وعتصير من الائسان طلسب 
مالا بحي ج60 بظاضيان” ' ولأنه ب عرق الوسيلة يتعرض للعتاب طلى 
المطلوب » فان تركه ترك المطلوب7), وهو قادر طيه بتوسط أنا لاببكد 
منه ء ولا معثى للواجب الا 1 يترجج جالب نمله طى جانب تركلةء, 

ترك (ه) 

بعقاب يلجقه على تقد ير (5) 7 هذ! ماقاله » وهذا الأخيورل) عمسف », 
لآن لحوق العقاب على ترك الشرط © لا ب “فيه كون المقد مة واجبة. 

وهذآأ د ليل ذكره ابن برهان . 

لا يقال : ما ن كرتم بايجاب الصلاة مععد م ما تقرر أنه شرطه : 
وهو الوضوث , فان تجويز ترك الشرط ابت » وتجويز ترك المشروط فير 
ثابت وفان الصلاة واجبة عند فقدان الط" باستحمال التراب ٠‏ 

لانا نقول : لا نسلم اشتراط الوضوه للصلاة حال فقدان الماء, 
ونحن ندعى ذلك مع بقا* الاشتواط . 
)١(‏ فى (أ) يفعل , وقى (ب ) يغلباءوقى (ك ) يطلب . 
(؟) فى غير رب ) 1 يعو 7 
(؟) آخر الورقة (5() من (أ). 
()) ط تقديو ), ساقط من ( ب ) . 
رزه) راجع التتقيح ( ١/9٠8١1)ه.‏ 


(1) فى رب) الآخرء 
(/ا) (الشرط ) ساقط من رزب ,مه#ع). 


(451م) 
قال المصعف - رحمة الله 


فان قيل 0 لم لا يجوز (01) أن يقال م انه أل2) بشرط حصول 
المقدمة؟ ) 7) الى قوله فرع” 9) , 


اطم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن هذا سوال أورده صاحب المعتد 
على نفسه , فقال المصدف - أيضا  )0(‏ 9 مسقم أن جذة آم باتفضل 
على كل حال , بل هو أمر بالفمل يقريط حضور المقدمة , فايته أن 
ظاهر اللفظ لا يقتضيه , ظو لم يثبت يلزم خلاف الظاهر ء, فيلزشا 
مخالفة الظاهر , طكن هذا معارض بأ 00) يلزمكم أيفا مخالفة الظاهر: 
لأ ابيا القدسةابرآد الا ذكر لياق أزباب الأمل ماله 
للظاهر أيذا , فاذن مخالفة الظاهر لازبة لكل واحد من الفريقيسن» 
لستم أهم بلزم أحدها وترك الآخر بذلك , بليس احتال أحد 
المغالقين أَلِى من الآخر , يطمكم الترجيح 00 . 

أجاب المصئف عن هذ! السؤال بأن قال : لا يجوز تقييد ذلك 
الأمر بحال وجد الشرط , وبا ذكرتم من الدليل الموجب للتتيييد : 
وهو أنه لو لم يقيد يليؤم. اثبات ,متالفة الظاهى ء وهو اثبات مالم يتعرض 


)١(‏ فى (أأءد ) لم يجوز. 

(؟) فى رأبمسع أن مير + 

() عا بين المعقونتين محذوف من (با). 

()»)انظر المحصول ”١!95/٠5/1(‏ صابعدها. 

(ه) لد فى غير (با) فقال » 

(1) فى ركع قاتها. 

(+) انظر المحصول ( )«99/5/١(‏ , والمعتطه ( 66ره٠541١١)ه.‏ 


(غوهم) 


له اللفظ بصريحة/ ((), منقوض7!) بما .اذا قال السيد لعيده” اسقنى 
ماء ” والماء طى مساقة . 


بيافه. 4 دليلم يفيه ذلك الأعز بغرك عق السافةء ولس 
من هذا أنه اذا جلس 7) وكافة غم يساق غلا يسدق اللي ووعق 
اطق د هذ يجوز نيف ا دكنة ء 

واطم (أن هذا القدر ف )9) فى الجواب ءالا أنه ةة) 
دكين ين اده الماكن ع اعال 4 انآ أن بيعي 60 يلي النفن 
مطلقا مع قطع المسافة ,أو مع عام قطع المسافة . والثانى باطلءو 
أنه عقيف بالسمال. ع فتمين الأول + هذا ماغول طيه ع وقية سين 
المباحث ما سبق ٠‏ 

أا قوله : أحد /) المغالفين لازم لكل واحد من الفريقيين . 

تلنا : لا نسلم أنه يلزينا مغالفة الظاهر ن وهذا لأن مخالفة 
الظاهر اتهات ما ينفيه اللفظ لوبقى ط يثبته اللفظ . 

وأما اثبات ما لايتعرض له صريح اللفظ نفيا واثباتا ليس ذلك 
مخالفة ,واذ! ظهر ذلك فنقول هْ الأمر اقتضى الغمل طى كل حال 
لآن الكلام فيه افتقييفه بحال وجد المقدمة نفى عا يثبة اللفبظ 
ضرورة الاطلاق الذى يقتضيه ظاهر اللفظم ل4) , وهذا يلزمكم : 


(1) آغر الوقة 050 سن رلا). 
(؟) فى (ك ) منقول ٠‏ 

(؟) فى (ب ولك ) حيس اه 

)2 في وعا) 0 ف ب 

. فى (]أ) يجيب‎ )١( 

(0ا) زب ) احدى ٠.‏ 

رم) اآخر الورقة (9و+[) من (ب ٠)‏ 


)8495( 


وأنا تحن فقد أثبتتا مالا 50000 اللفظ لا ينقى ولا 
باتهات ٠‏ وهذا القدر ليس مخالفة للظاهر , فارتفع ما ذ كرتموه . 

سعدا 

اطم أنه (1) لا يكمل تقرير هذه القادة الا بذكر أبحاث :- 
الأول : ذكر الجراب عن المعارضات فى حكر السألة . ظنذكرها, 
ثم نجيب عنها , مه يتم الدليل . 

أطا المعارضات , فتقول : لا ذكرتمن الدليل وان دل طى أن 
مالا يتم الانبي االو وهو مقدور للمكلف )9‏ فبو واجب , ولكن 
معنا ما يتغيه » عاد ويه : 

الأول ع أته لووجب اللازم علا , أو طادة للزم تعقل الموجب 
له ه وال يلزن أيجاب مالا يتصور الموجب به ه وهو باطل , واللازم باطل 
فانا نقطع بايجاب الأصل مع الذهول عمالا يتم الأصل الا به . 


الثانى : لو اسظزم وجهه »لامتتع التصريح بأنه غير واجسب , 
واللازم/ 7'منتف 8 فلن يمع اايمانية كشل الونيةدين كيرد : 

الثالث : أنه لو وجب لانتفى السباح ‏ ( كا قاله الكمبى ‏ وهو 
باطل لاجماع الآمة قبل قول الكعبى طى اثبات المباح ) (6 . 

الرابع : لو وجب لموقب ء واللازم باطل : لأنا تعلمأن تارك 
شق لبد انا يعاقب طى ترك غسل الوجه لاطى ترك غسل جسسزة 


ز فى رأءه ) أن. 
(م) آخر الورقة ( )١07‏ من .)١(‏ 
()) عا بين المعقونتين زيادةمن (ب ءك ). 


66) 


من الواسن * 

الخامس : هوأته لو وجب لوجب للزيبه للواجب عقلا : لأن 
الكلام فيه , ا يجب قياسا على الرتماش 9) . 

الجواب عن الأول : هو أنه لول؟) ادعى لزي تعقله تنصيلاء 
فالملازية ممنوعة + وان ادعى لزصه اجمالا , فتفى اللازم ممنوع ‏ وتسام 
ايضاح ذلك سيأتى فى سألة , أن الأ بانسرة نبي عن لف 

ن الثانى_: مشع نقى الاور» ب 

وعن الثالث : أن ذلك اتا يلؤم أن لو لم يمكن 19) ترك الحرام 
الا يقعل الياح . ينا اذا أكن: الترك بغيرة ء فلا .. مهذا لق 
ترك الحرام يحصل بالطيس9) بالواجب , بالمندوب , والمباح ,والمكروه 
ظم يتعين ٠‏ قلا يلزم نفييه 


وعن السرايع 0 لاتسلم أنه لا يعاقب على تركه ٠‏ 





قال الغزالى :” يثاب طى فعله . بأما العقاب فهو عقاب طى 
تركه الصوم والوضوث بلا يتوزع على (0) أجلاه الفعصل , قلا معقى لاضات (0) 
الى التفاصيل 1 


فان قيل ع لو قدر الاقتصار على غسل الوجه لم يعاقِب . 
قلنا : لأنه اتما يجب طى الحاجز ,أما القادرتلا وبي 
طي 80 , 
)١(‏ فى (ك ) برسم (الائفاس ). 
(؟) فى رك#)ان ٠.‏ 
(؟) فى رك) يكن . 
ل و1 4 بالعوين + 
(ه) فى ر(ك) عن . 
)5 رك ) لاضافة ٠‏ | 
() راجع المستصفى (75/9) . وقد غفل الشارع عن جواب الوجه الفاس. 


)00 


البحث الثانى : 


هبانه : أن ايجاب الصلاة سمعى » ثائه ثابت بخطاب سمعسوق 9 
وذلك الايجاب مع الخطاب الدال طى كون الوضك شرطا لصحةالصلة 
ليستلزم ايجاب الوضئ , طلى ما بينا - فلا نمثى بالسمعوالا هذا ٠.‏ 

قال صاحب التتقيحات :” من لا يحترف بالوجوب العظلى لا يتأتى 
له جنم الحكم بهذا !(), فان تارك9) الشوة؟ ألى الجمعة متحقق أنم 
يحاقب لترك الجمعة عند طاع لوو سقط > آنا أنه هل يعاقب لحدم 
المشى زائدا على مط يعاقب لأجل ترك الجمعة , نلا يطقى الا سسن 
خطاب أو دليل شر وقاذام 9) طقى من دليل مستقل بها 
واجب بيطل الاستدلال بكونه واجبا : لأنه لا يتأدى الواجب الا به 
وهذا الخلط انما وقع للفظ الواجب , والواجب يقال بمعنى الضرورى » 
وما لا يتأدى الواجب الا به فهو ضرورى فى ايقاع 37 أن له عقابا 
على الترك مستنئدا , فلا يعلم من هذ! الكلام ” ٠.‏ هذا نص كلامهءوهو 
ضعيف ولآن ايجاب الصلاة سمعى ء وهومسطن لايجاب الصسلاة 
سمعى ,وهو سظنم لايجاب السوضوث بالطريق الذى ذكرناه »والاسظلام 
مفبى بطريق المقل وليس(9) ذلك حكا شرصا . واذا ثبت أن الايجاب 
الأول يسطزم الايجاب الثائى , فيصدق طيه الفملالذى هو .تعلق 
8 الا ل ل الا ل ل لا لاسا 
)١(‏ فى ل بها . 
(؟) فى ر(انمد) ترك . 
(*) فى زد ) الشئ . 1 

(ع) آخر الورقة (م١١)‏ من الاصل . 
(ه) (ليس ) ساقط من ر(كفقا)م 


)56١56( 


الايجاب لام أنه واجب شرطا »م فيصداق عليه مك الؤجب شرعاء 


المبحث 53 


فى كون هذا الغلافهل هو فى الكلام النفساتى أو اللسانى ؟ 9) 
فتقول : يحتمل أن يكين طائد! الىالنفسائى , ويحتمل أن يكون طعا 
الى اللسائى . 


بيان الأول : هو أنه يقي بالثاات معنى 17) ايجاب الصلاة, 
وعق اماك الوعرة ليه الملاة + أن مضع هكين اتسين 
يسظزم معنى ثالثا . وهو ايجاب الوضو؟ , وهذه تعلقات مغظفة , 
والكلام واحد طى رأى الأشعرى . 

وتحقيق ذلك فى علم الكلام . 

وآنا بان التاق ع عون مصوو اتعظابين الشكيين يبذلان 
على ايجاب الصلاة التزاما » ولا يتصور دلالتبا ليه مطابقة لعسدم 
الو ضع . ش 

البحث / 0) الرابع : 

كال عاسب كشوي : أا أن يكون الايتم الواجب الا به ملازيا 
للوجوب لزيا ذهليا ألا ؟ . 


0 4 
فان كان الأول : ظائه يقزم ثهوت المدعى «وجو قينا : مالايتم 
الأجب الا به- وهوءقدور للمكلف د فهو واجب- أنا اذا لم يكن 


. فى (ك ) الثانى , وهو خط‎ )١( 
. (؟) فى (أٌ) اللسانى‎ 
. (؟) (أءه ) يمعتى‎ 
آخر الورقة ر.ع١) من (ب).‎ )»( 


)6.( 


كذلك » فقد يعلم كون المأمور بذ متوتفا طى غيره بالحقل (1) مرة, والسمع 
أخرى وفى هاتين الصورتين وجوب المقدمة/ 9) لا يكون ثابتا بمجسركد 
ذلك الأمرة) ,بل من المركب من الأمر والحقل ,أو من الأسر 
الب فرعب أن يقال :و ان 9) هذا غير متوجه على المكلف , على 
كل عاق ميق حال نا يف توقف البأمير به طى شرطه أو مقدمته' 
فلا يكين ذلك الآمر أمرا ملمقا » فلا يخلص عن السؤال السسدذى 


أوردناء ” 60 ان 
هذا لا ذكره صاحب الطفيق 8 
والجواب أن تقول [1) . ان ايجاب الصلاة عقلا م يتوقف طلسى 
معرفة توقف صحة الصلاة طى الوضو' ٠‏ 
أو تقول : ايجاب الوضوة متوقف طى معرفة ذلك التوقفء 
الأول محال : لأن التكليف بالصلاة لا يتوقف طى ممرفة 


توقف الصلاة طى الوضك جزيا ه, طبهذا لا يثبت اشتراط الوض* الا 
٠. 8 0 :‏ 4# 5 
تدعى ل4) أن الايجاب الاول +او الاضر ءالاول , هو طى كل حال» 
)١(‏ فى (ب) بالفعل . ' 
(؟) آغر الورقة (رم)١)‏ من (!). 
8 
(ع) ( ذلك الامر) ساقط من ر(ب). 
(») ران ) ساقط من رب ). 
(ه) راجع التلخيص ( 24/١‏ -ب ) ٠‏ 
(1) قوله ( أن نقول ) ساقط من اب )ء 
(+) غى غير زب ) ( ذلك ) بدن طوء 
(م»م فى رب مك ) ابعى . 


)6٠١ع(‎ 


يلم ندع ذلك فى المقدمة أو الشوط ثم تقول : ايجاب الشرط نتيجة 
قدءتين اج احداهنا ايجاب الصلاة . زاتيبما ٠‏ أغتراط الوضيوة 
نحبة الغلاة اع فى الويعرقه اتداعنا الرييرق ايياب الفرظ من 
عذ! الدليل. + 139 ن ق مرق ليان - يف13 لأ اعصباى. لي" 
بهذا إلدفيل ٠‏ والعهبه بن هذا الفاغل. كيف وق فى بل لقم 
واللسه أطمم . 


(666) 
قال المصئف . رحمه الله 


فسروع : 


السألة الثائية 9) ن 


الشسرح 0 

اطم. وفقك الله تعالى . أن للقاض 73) المذكيرة فروط!) جعلها 
المصئف ثلاثة » الأول ليس بواحد , بل يتضمن فزوط كيرة . وقيله” 
ههنا مالايتم الواجب الا معه أصلح من قوله : فى أول المسألة مالايكم 
الواجب الا بهء فهو واجب : ون لقطة ( به ) ©) تشعر بالسبسسب 
اشمارا ظاهرا ء بخلاف لفظة ” مم” فانها تتتاول السبب والشسسرط 
واللازم , والثاتى هو المقصود دون الأول , والتفريع المذكور يدل على 
ذلك ,اذا عرفت ذلك فتقول : مالايتم الواجب الا معهاطا أن يعتهسر 
فى وجب الفعل ,أو فى «اجب الترك : 

أما القسم الأول » غبو ينقسم الى قسمين , وذلك لأنهأسا أن 
يجرى ذلك مجرى الوسيسلة والطريق التقدم طى الفمل الواجب ء ألا 
يكين كذلك ويل يكين قعقه لاق لفمل الراجب ء ضرعية القسر الأول 
التقد م0010 وبرتبة القسم الثائى عدم التقدم » وذلك لأن القسم الأول. 
)١(‏ لا بين المعقوفتين محذوف من (با). 
(؟) انظر المحصول ( ١/9/5؟9)ه.‏ 
(؟) فى رك) القاطاةء 
(ع) زد فى رك) ظاثة . 
(ه) (به) ساقط من رب). 
(1) فى غير ( ب ) التقديم ٠‏ 


660) 


عم الي ايب لاتعوك وغنا دراي بياج كنك ى أن يا سوفن 
مجر الوسيلة والطريق الى فعل الواجب اما أن يلوم من وجوداه وجد 
اليانبي. أو لا معان لزم » فهو السبب ء وان لميلزم فهو الشرط , 
سواء كان اشتراطه ليا :. كتطع الساغة , أو شرصا :, كالطبسسارة 
وستر المورة . 
طقال السيمية + 131 أسى آلقه باللاع سف نيد هقان ذلك الياعي 
يتوقف طى الضرب الذى هو سبب لتألم الجسد الصحيح , احترزيا )١(‏ 
عن الجسد الحادم الحس . بما يصادقه من الأسباب المنولمة ٠‏ 

وأا مثال الشرط فظاهر , وقد ذكرناء . 

وأما القسم المثائى : 

وهو أن لا يكون ذلك من قبيل الوسيلة والطريق المتقدم , بسل 
فمله لازم لفمل الواجب , فهو ضريان وس 0 

الأول_: أن بسر كله الانية لفحل التاتدو اع الل البإسطنن 
اغنية يغير الراجب: وذنه كلا اذا ادم غلاة سن التعسن للا يعرف 
المنسية بعينبا , ثاه1) 5 الاتيان بالخمس ء فان الذمة قسد 
استفلت بسيب ترك احد لا يعرف ٠‏ طا بكرت عن الحمدة بيقين الا 
اذا أتى بالخمس . 

الثانى_: أن لايك أن بأ يالؤجب الا اذا أ يغبن ,كا 
بينهما من التفاوت , وثاله : أن ستر الحورة وإجب , فا يمكه أن 
بأتى بالواجب نه يقينا الا اذا ستر شيكا من الركئة . 


لا 


فهذه!١)‏ فروع 5 جميعها بالبئاء طلى7!) القاصة المذ كسيورة : 
وهى أن مالا يتم 7) الواجب الا ممه قبو واجب ء ويجه البناء ظاهر. 
هذا كله اذا اعتبرنا واجب الفعل . قآا اذ! اعتبرنا واجب الترك, 
فقول : اذ١ا‏ تعذر ترك الشو؛ الا بثرك 55 نرق ذلك الغيس 
وذلهمكا لأن ترك الحرام واجب , وتوقف فمله طى ترك غيره ٠.‏ وسسا 
يتوقف طيه اللاجب المطلق وهو مقدور للمكلف ‏ فهو واجب. واذا 
ثبت ذلك فنقول : ان! تعهذر ترك الشوه الحرام الا مع ترك غيسسره 
لالتباسه (0) به م وهام تمي عن الحرام تميزا يمكنه من ترك الواجسسب 
فيتره ووهذا ينقسم الى تسمين ه 

الأول_: أن يكون قد تفي الذى لا يجب ترك لو0) اتغرد بتفسه . 

الثائي : أن لا ل قد تغير فى نكسه . 


مثال الأول : اختلاط النجاسة بالماء الطاهر9) , فان المساء 


لك وبمك ع غيقاء 

00 رعلى ) ساقط من (5أ). 

( آخر الوقة روع )ع من (أ). 

(؛)آخر الورقة )١6((‏ من (زب)ء 

(ه) فى رأ مك ع لا لالتياسه . 

(1) فى غير رب) (أو) بدل (لو). 

(7) اخطف الفقها* فى هذه المسالة : 
تعفد أبى حقيفة أن الباء بصير نجسا آلا آذ كأن هرا » أو مأ فى 
حكنه وعند مالك ٠‏ أنه طاهر مالم تتثير أحد أوصائه ,هبذا تال 
الشافعمى فى القديم , وهو احدى الروايتين عن أحمد ٠‏ 
وذهب الشافمى ‏ رضن الله عئه ‏ فى الجديد الى : أن نادون 


العلتين ينجس مطلقا وا كان قلتين فصاطم! لا ينجس الا اذا 
تغير أحد أوصإفنه' . وهذا ظاهر مذهب جنك رض الله عنه - 

(انظر السألة في : مختصر الطحاوى رص )١4‏ , بالشسيح 
الصغير للدردير (١//لم)‏ صفتى المحتاج (10/1 وا بعدها ) , 
والمغتى لابن قدامة (١/6؟-5؟) ٠‏ 0( 


)6١4( 


ملاهر فى نفسه ولا ينقلب اختلاطه )١(‏ بالنجاسة نجس الحين , فسان 
اتقلاب الأعيان محال ء بل ائما حرم استحمال هذا الماء (الطاهر) 9) 
لأن/ (؟) ترك استعمال النجاسة واجب مفلا يمكن ترك والحالة هذه 
الا يترك: الماء الطاهر 9) عينه ضرورة , وا يتوقف طيه الواجب المطلق 
- وهو مقدور للمكلق ال قهو واجباه 

مثال الثانى ؤ أن يشتيه الاناء الطاهر بالدجس, وبقتضى القاط/ 
عدم التحرى ؛ لأن ترك استعمال النجاسة لا يتأتى ترك ليقين الا 
بترك الجميع: ثم قال المصنف ف“وللققباء غى المسألتين غلا ف؛ 

أما السألة الأَى نقد اخظف النقباء فى أن تغير أوصاف 
الماء هل يختص بما دون الرائحة والمخا دون المجاو , الدهسن 
والعك «الميتة على شاطء الشهراه ش 

وآما المسألة الثائية : فقد اخطفا فى أن استصيال الاناء 
الطاهر الملتيس بالائاء النجس هل يتوقف طى الاجتباد أم لا ؟ ونه 
خلاف مشهور بين الفقباء 0) لافق بالفروع دون الأصول . 


تنبيسه | : 





انيم أن ال نيعان قال و > يقب هذا 18 يفيت 
)١(‏ فى ربا ةك) اختلاطا. 
)؟) الوادةمة. ( ب ] . 5 
(+) اخر الورقة (و١١)‏ من الاصل . 
(4) فى رأ عد ) طاهر . 
(ه) آخر الورقة (م؟() من (كهع). 
(؟) راجع هذاه اليمالة فى غ مغفى المحتاج (١/5؟9-/؟))‏ ومختصر 


الطحاوى رص )١97‏ والمقثي لابن قدامه (9/.+-١*)#والاشراف‏ 
(١1/؟؟)ه‏ 


)95059( 


النجاسة فى الاء : فان من أصحابنامن أجراه طى هذا الأصل وتال: 

الماء طاهر فى عينه وبا صار تجسا بحال , بأئما التجاسة مجاورة ل )١(‏ 

ومصاحبة , نما نص عن استعمال الما 7) الطاهر لكيئه طاهرا وطهوراء. 

وإلسظاهر الطهور لا يتهىعن استعماله , وائما نهى عن استعسال 

النجاسة ء ألا أن استحمال الماء الطاهر لم7) يتأت الا باستعمسال 

جر من النجاسة , كان تحريم استعمال الما' من ضرورات تحريم استعمال 

النجاسة الا أنه لا يليق بأصول ( مذهب )0) الشاقمى ,بل هصو 

أشبه بمذهب أبى حنيفة واللاعق 9) بأمله , ( وذلك لأنه ) (0) تقرر 00 

فى قراط مذهبه أن الماء جوهر طاهر ء والطاهر لا يتصور أن يصيسسر 

نجسا فى عينه بالقاء النجاسةفيه : لأن تلب الأعيان لا يدخل 

فى وسع الحباد » بل هو باق طى أصل الطبهارة ءوائما هو ينبى (0) 

عن استعممال النجاسة , واستعمال الماء لا ينفك عن استعما ل شو مسن 

النجاسة ؛ فكان ذلك من ضريراته .. ويستد ل طى ذلك بفصل المكاثرة. 
ونقول : اتعقد الاجماع طلىأنه اذا تغير الماء طب طهورا (9), 

ولوصار الماء نجسا نى عينه لا ستحال ذلك كالبول والخمر , ولبهبيذ! 

(0) (له) ساقط من رب). 

(؟) رالطء ) ساقط من رك ع). 

(؟) فى زب) لالم . 

(4) الزيادة من رب ع). 

(ه) فى ( ب ) البق ء واد فى رك ) البق . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠.‏ 

(1) ( ب ) لا يقرر ٠‏ 


(م) (بب) منتهى ٠‏ 


(و) (أ) طبو . 
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نقول : لو أمكنه استعمال الماء دون النجاسة نقول بجوازه , وذلسك 
فى صورة خاصة وهى أن تقع النجاسة فى غدير واسع سائع(!) الاقطارم 
وكان بحيث اذا غرف الما* من أحد الجوائب لا تبلخ حركة7) الاغتراف 
الى الجاتب الآخر . ظم تخلص النجاسة اليه , فان فى هذه الصورة 
يجوز له الاستعمال . 

واطم أن الذى ذكره هؤلاء باطل يسيب أن الناء الباقع 
اللطيف اذا وتمت فيه نجاسة اخططت أجزاؤ: بأجزائها , وامتزجتبه 
امتزاجا تقاصرت قوى اللبس عن التمييز بيثهما )م فوجب أن يحكم 
بنجاسته : لأن النجاسة لامعنى لها عند البحث الا الاجتتاب , لاشك, 
أن 9) وجوب الاجتنهات ثابت فى الكل مو ذكره من حركة الاغتسراف 
فذ لف آمر لا ينضبط ( قلا يجوز جمله خضابطا ) (5) فانا تعلم أن 
الحركة/ (1) تخظف باختلاف المحرك : فمن حركة خفيفة », ومن حركة 
فيا ع يتن معرة: ميعنهن , #الحينان. الصقير » ومن محرك" كبير: كالفيل 
والبعير » فتخصيص حركة د ون حركة ومحرك د ون محرك:0) تحكم لا يحتمل 
أمثاله من أصحاب أبى حئيفة , وافما يحتمل ذلك من صاحب الشريعة. * 


لس عسل سداد دس سلس 00202020202020 والقاموسالمحيطل 
زل)أى تقاض الأطراف اتذلير لسان الحرب (.ر/ 119 ) طادة ر سوم )0/6 ) 


0 !ل ف (ب ولك ) صين غيرها . 

و لاه فى رأءك) رفي ). 

(ه) ط بين المعقونتين زياد ةمن ( ب يك )غ). 
(5) آخر الوقة ز.ه() سن رأ * 
(+#) العبارة فى ( ب ) وتحرك دون تحرك ٠‏ 


0 


2911١( 


وفيما ذ كره عن تزبياق تاب أبن حنيفة نظر ٠‏ لا يخفى طى )١(‏ 
المتأمل , تان وجوه للاجتناب عند اختلاط النجاسة بالما" متفق طيه, 
وائا الكلا م فى طة الاجتئاب طلى ط سبق بيائه ٠.‏ 

لال : ونبا أى سن تييع الأصل (الذكير ع 219 أن ييقع الافسان 
الطلا ق يامرأة من نساءئهم 7) بعينها , ويذهب يه عينبا : أى ينسى 
تعبين المطلقة ,فيعلم أنه طَلِق واحدة بمينها , ولكن لا نمل!!) الآن 
أن المطلقة هذه ©) بحينها 58 الأخرن بحيلها . 

قال المصدف : ” والأقوى تحريم الكل 0) هي لأنه ما من واحدة00 
الا محتمل أن تكين هى الطلقة0 بعيتها , ومحتمل أن لا يكين 
هى المطلقة بعينبا , بمحتمل أن تكن هى المطلقة , بل ذكاحها ياق 


. رك) عن‎ )١( 

(؟) اليادة من زب مك)ء 

(م) آخر الورقة (؟؟() من (ب)ء 

(؛) فى (ك ) لنعلم ء بالاثيات . 

(ه) ناد رفى (ك) المطلقةء 

(1) وهو قول الشاقمى - وضى الله نه . 
وقال أبوحنيفة » معض أضحاب الشافعى + لا يشممن وطئهن 
فان وطأ واحدة انصرف الطلاق الى غيرها م 
وال مالك : يطلقن كلبن . 
وقال أحمد : يحال بينه هينبن حتى يقرع بينبن , تأيتهسن 
خريت طزها الرعة #انت عى. الضيربة + رايم السالة قي 0 يق 
المحتاج ( 8.4/8 ) والشرح الصغير للدردير 4٠١/(‏ )والمغتى 
لابن قدامة رم/1*؟) #طالافصاح رص .)٠٠.٠.‏ 

(/ا) ناد فى (ب ) بعيلها . 

(م) فى رك ) المطابقة . 
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بحكم الاستصحاب , والاحتمالات(1) طى المسواء ضلا , لكنا نقول وتغليب. 
جآنب الحربة متعين تتلييا ظاهرا : لأن الأصل فى الأبضاعالحربة . 
طقائل أن يقول : كون هذه المرأة بعيثها عقد عليها نكاحه” 
بيقين , وزوال نكاحبا بيقين مشكوك فيه , وال ستصحاب بقا* المتيقسن 
ثبرته أطا الى أن يتعقق الترك لذلك يعينه » يلم يتحقق . وهكذا 
نقول : لكاح الأخرى باق بعين هذا الدليل . 
وجوابه : 5 هذا الدليل ماوعا يعن قوع الطلا ق طسسى 
احداها 9) , ويقوع الطلاق على احداهما مم بقاء تكاح كل واحدة 
منهما (1) بعيتبا سا لا يجتممان ٠'‏ 
(9) فى (د) الاحتمالان . 


مأ 
(؟) فى وب ) أحدهنا » وفى زاك ) احديهط ٠.‏ 
زع) فى اذك ).هنبا ٠‏ 


() 
قال المصئف ‏ رحمه الله - 
الفسرع التأانسىق 0 


قال(١)‏ قوم : انا اخططت متكوحته باجنبية ... الىآخهرء9)”, 


الشسرح : 


اطم ‏ وفقك الله تعالى ى اذا اخططت منكوحته بأجنبية 8 

تيل ؛ الأجلهية محرمة فى نفس الأمر ء والمتكيغة محللة فى تقس 
الأمر وذلك فى طم الله . وهذ! باطل لأنهيا محرمتان9) : 
احداهما و بعلة كنبا أجنبية , بالأخرى بعلة الاشتباء0). هذا ©0) 
ما ذكره المصئف راد! طى صاحب القول . 

وأما اذ! قال لزوجتيه : ” احداكنا طالق ” : فائه يحتمل أن 
يقال (1) وطكبا 0) قبل التميين : لأن الطلاق حكم معين فيستدعى 
محلا معيتا ٠‏ 

اطم أن هذا الكلام فيه نظر , وذلك تمع أنه يستفاعي نحصلا 
معينا » وسلد المنع الواجب الموسع ؛ والمخير , وفرضى80) الكثاية ان 
قلنا بوجهه على واحد لا بعيته , تعم يحمل () القول طى وطفها بنا 


)١(‏ فى ركع اذا قال. 

(؟) انظر المحصول (( ١/؟0/9ا؟9)‏ . 

(؟) فى (ب مك ) محريان . 

(») (ب) الاستثنا" ٠.‏ 

(ه) فى رب وك) وهذا . 

(9) تاد فى المحصول ( بحل ) وهى شرورة لتمام المعقى . 
('ا) فى المحصول : ولْثهما . 

(4) فى (أ مد ) وقروض . 

(؟) فى رك ) يحتمل . 


)؟1١؟(‎ 


طسى الدليل فيما ان1! طلق زوجة بعينها ثم نسسى عينها . 


تلبيسه :5 


اطم : أن مذهب الشافعى -رقى اللدعنه أنه[1) لا يقع الطلاق 


بقوله : ” احداكما طالق ” طى كل واحددة من اللزوجتين 9) , خلافا 
نالك 7)- رنمى اللدعته ‏ ( والدليل طيه )009 هو : أن الموجب 
لبقاء (5) لبقاء نكاح احدى الزوجتين تائم , والمعارض زائل , هلزم 
من ذلك بقاء نكاح أحادهما ٠.‏ 


بيان الأول : لأن نكاح كل واحدة منبسا كان موجودا قبل اللفظ 


بذلك اللفظ , فيقتخى الاستصحاب بقاؤه (1) » فيلزم قيام الموجصسب 
لبقا تكاح احداهما , للا تعتى بالموجب الا ذلك , وما أن المعارض 
زاكل , وذلك لأن المعتى بالمعارض ف الصفة الصادوةسن السزوج ,' 
الموضيعة لغة أو عرنا ) لوتوع الطلاق طى كل واحدة ءأو الكناية عمن 
طلاق كل طحدة يلاك النية.ه وهذ! . المعارض منشف هبناء 
لآن الصادر منه هو قوله و” احداكيا طالق » وهذه الصيفة غير موضوعة 


)م 
2 
ع( 
03 
7( 


رام ساقط من ( ب ) ٠‏ 1 
وتفصيل قوله » ” أنه لوقال لزوجتيه : “احداكيا طالق * وقصد 
00 

معينة , طلقت عملا فاحداهما : ويتزمه البيان فىالحالة الا وى » 
والتعيين فى الثائية + وطيه البداز بهما ” انظر مغتى المحتاج 

(4152/5)ه 

هذلك قال الامام أبوحتيقة -رضى الله عنه ‏ انظر مختصر الطحاوف ٠)111(‏ 
فعتده تطلقان معأ ٠‏ انظر الشرح الصغير للد رد يز زع#ثر١١؟) ٠.‏ 
ا بين المعقوفتين ساقط من (ب ) ٠‏ 
فى غير رك ) ابقا* . 

فى (1) ياوه 0٠‏ 

(ب) وعرفا ٠.‏ 


)91١6( 


لقوع الطلا ىق على كل واحدة لا لفة للا عرظا + وجاحد ذلك مكاسرم 
لما طم (بالضرورة ) )١(‏ من لخة المرب والحرف بعد الاستقراء 9) ,والذى 
يوضح ذلك كل الايضاح أن قول القافل:/ 017 احداكيا ( طالق”لوكان 
موضوط لوقوع الطلاق لخة أو عرفا لكان قول القائل : “احداكنا ) 9أحر* 
تحريرا لكل واحدة منهما : ضريرة أن نسبة(9) الصيغة من حيث اللغة 
والحرف اليبما/ (1) على السواء ٠‏ وم يخظفا الا 0) فى أن مدلسول : 
احداهما ازالة قيد النكاح , دلول الأأغرى 0 ازالة قيد السسيوق, 
واللازم باطل اجماط : للأن قول القائل : ”احداكيا طالق * فيسسر 
سراد ف لقوله ” : ” كل واحداة مئكن طالق ” ٠‏ ليست من باب الككايسات 
مع ألنية «لحدم النية نيها . 

فان قيل : قوله :” احداكيا طالق ” تحريم لذكلى (1) , وتحريسم 
الكلى يسظلم تحريم جميح جزثياته ه ويلزم من ذلك كل واحد ةمنها؟1). 

قلنا , لا نسلمأن قول القائل و” احداكبا ” تحريم للكلى , بل 
هو تحريم لاحدى الجزئين , وحاصله المشترك مع تعيين لا بعينسه م 
)١‏ الئيادة من ركعغ). 

0 

؟) فى (!) الاستقرار. 

-_- 9 
+«) اخر الورقة (.٠؟١)‏ من الاصل ٠.‏ 

: 0 

) لا بين المعقوفتين ساقط من (١ا) ٠.‏ 
ه) فى (ك ) النسبة . 

عه 9 
١؟)‏ آخر الورقة (ؤه١)‏ من (ا). 
0 رالا ) ساقط من رك ) ٠.‏ 
4) فى غر رب ) الآخر .. 

ني غ ك ع الكل . 
ه) فى جد( ) الكل 
)٠١‏ فى ([1 مد ) منهاا. 


عحيسة 5-59 7 


8 ا 0 ل 3 
مك -اف5» 

0 ش 

1 


4 
0 
لل 
0 


ا (111) 


ذلك عر الكى » لأن الكسسبسولايد ون لا يويد معه شا مسن 
0 ه وأحد الجزئين لايد أن (!) يتعين مع الكلى , تعيسسن 
والا. لم] كانت جزئية , والتميين «أخوذ مع الجزئى قطما . لكن 
الشكل فلي أنه هل معدا ذاك التميين , أو هذا التعيين ؟ وأسا 
قوله : إلقادة : أن تحريم الكل تحريم لجميع جزثياتته . 

تنا , لا نسلم ذلك طى الاطلا ق ,بل لذلك شرط : وهو 
أن تكون | الجزئية 9) لازمة للككى ويأط اذا كانت صادتة طيه قسلاء 
الله أطل3) , 

0 ْ 

ع سدم 25175001 
)١‏ تادافى (ب) يكون , وفى (ك ) يتعبن. 


؟) فى لوك ) الحرية. 
5 . 
؟) قلت|: لقد أهرد المصدف فرط ظل6 لبذه المسألة , وقد أفظلم” 
الماع فانظره فى المحصول (#90./6/1) , 


لبيلسليا 
١‏ 
1 
١‏ 


